


الطبحة الأولب 
8ه - 1168م 


الكتب والدراسات التى تصدرها الدار ' 


تعدير عن آراء واحتهادات أصحابها 





كار أبن حزم الماع والنشتروَالتو بيع 


جَيرَوت الكننان: ررك 552 كةو عا وكلفور ق 2 الالو زلا 


37 عب م د دي 
ا رةه 


ف تالمّادات والعاملاتوالاشتدّاداتٌ 








الحمدٌ لله الذي جعلّ إجماعَ هذه الأمةِ من قواعدٍ الدين» فكان 
لها بذلك العصمةً والجلالة» والصلاةٌ والسلامٌ على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» القائل: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة». وعلى آله وصحبه 
الذين جاهدوا في سبيل الله بصبر وبسالة. ظ 

أما بعد: فهذا كتابٌ ذو مرتبةٍ عاليق» وفوائد غالية» وأهميةٍ 
بالق تسوه إذا عرتنا أن موضوعه غير اجذ نواعه الانق راركاك 
الملة الحنيفية السمحة» وما أجمعَ عليه المسلمون فهو يقينٌ ثابتٌ» 
وأمرّ مقطوع بهء لا يجوز مخالفتهء ولأهمية الإجماع وخطورة 
بلقتي كنت افيه الأئمة والعلناء كفي :فى أححات: كش  »‏ وبعرانب 
عديدة؛ فمنهم كين عن الإجماع من اللداسية الأصولية ‏ وكيّبُ 
الأصول لا يخلو واحد منها عن دراسة لهذا الأصل 35 

ومن أهل العلم من جَمَّعَ المسائل التي ثُقل فيها الإجماع. 
لخطورة الشذوذ والمخالفة فى مثل هذه المسائل» ولقد اشتهر من هذه 
الكتب: «الإجماع» للومام انك المتر وهو أشهرها. و«الأوسط في السنن 
والإجماع والاختلاف» له أيضاء وقيل: إن الأول مختصر من هذا. 


الأربعة أو غيرها كالإفصاح لابن هبيرة وغيره. 
وهذا الكتابٌ الذي نقدمه للقارىء «مراتب. الإجماع» للحافظ أب 
محمد بن حزم رحمه الله تعالى ‏ له أهميةٌ خاصة» إذ المؤلف حاول ‏ 
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أن يستقصى فيه ما أمكن؛ ولأنة خالف فيه مذهبه الظاهري الذي لا 
يعتد بإجماع بعد عصر الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بل خالف ما قرّره 
هو نفسه في كتابه «الإحكام»: (044/54) حيث قال: (إنما علينا طلبُ 
أحكام القرآنٍ والسنن الثابتة عن رسول الله يكوه إذ ليس الدين في 
سواهما أصلاًء ولا معنى لطلبنا هل أججمع على ذلك الحكم أو اختُلِفَ 
فبه) . 
ظ وها نحن نجده هنا يقول: «فإن الإجماعَ قاعدةٌ من قواعدٍ الملة 

الحنيفية» يُرجَعٌ إليه ويُفْرَّعٌ نحوهُ ويكفُرٌ من خالَقَهُ إذا قامثُ عليه 
الحجة) . 

لقد رنَّبٍ الإمامُ ابِنُ حزم كتابه هذا على أبواب الفقهء فذكر ما 

أجمع عليه أهل العلم في العبادات والمعاملات والاعتقاد» ولم يتعرض 
لذكر الدليل» وقام الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - بنقده وعلق 
عليه كذلك الشيخ الكوثئري ‏ رحمه الله تعالى -. 


عملنا فى الكتاب: 

- تعريف موجز بالإجماع وحجيته. 

إعداد ترجمة موجزة للمؤلف (ابن حزم). 

شرح الألفاظ التي تحتاج إلى تبيين. 

- تعريف لغوي وشرعي لكل ناب من الأبواب المذكورة في 
الكتاب . 

- التعليق على بعض المسائل الضرورية. 

- ألحقنا فى آخر الكتاب «نقد مراتب الإجماع» للحافظ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى - مع ترجمة موجزة عنه. 

وحيث وضعنا هذه الإشارة * فى «مراتب الإجماع) فيكون هناك 
تعليق لابن تيمية فى النقد الموجود فى آخر الكتاب . 


. 


- تصحيح الكتاب ما أمكن من الأخطاء المطبعية وغيرها الواقعة 
في أصل الكتاب وهي كير دا : 
عملناه هذاء وأن ينفع به إنه سميع عليم قريب مجيب الدعوات» 
سبحان ربك رب العزة عما يصمون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين. 
وكنبه 
حسن أحمد إسير أبو الدراء 
بينين عكار 5 ذو القعدة /١4١اه‏ 
الموافق 8 آذار /199ام 





تعريف الإجماع 








أحدهما: العزم والحسم على الشيء»ء ومنه قوله تعالى: 
«تَأجِعا أَنرَحم * [يونس: .]/١‏ أي اعزموا عليهء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل». أي: يعزم عليه. 

وثانيهما: الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه''' . 

وفي الاصطلاح : هو اتفاق جميع المجتهدين من الي قف 
عصر من العصورء بعد وفاة الرسول كَل على حكم شرعي”"'. 

وقيل: هو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة 
محمد يله على أمر من أمور الدين بعد وفاة النبي 6" . 

ولكن الأفضل أن يقال: (جملة من المجتهدين) بدل (جملة أهل 
الحل والعقد) لأن هؤلاء قد لا يكونون من المجتهدين كما هو معروف 
في هذه الأيام””' . 


: راجع: «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري: (/ 47) و «الإحكام» للآمدي‎ )١( 
.)264/١( 
.)564/1( «اكشف الأسرار»: (/ 85 47) و «الإحكام» للآمدي:‎ 0 (0 
)؟١١/75( و اشرح الكوكب المنير»:‎ )3١/54( راجع: «المحصول» للرازي:‎ )6( 
5: الفخول): (ضو‎ 5-0 


(5) راك 0 الفقه الاسلامي؟ لماي (ص: اند عر كاب 
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إجماع أمة محمد كل حجةء خلافاً للنظام والشيعة والخوارج"" 
فهو يثبت به الحكم الشرعي يقيناً» فهو حجة قطعية يجب العمل 


اموي ديو اد وا عور ا ذلك 
تجور مخالمته» ولا نسححه ) وخرجت ا تكون محال 


للاجتهاد والنزاع”"' . 
الأدلة على حجدنه: 
استدل جمهور أهل العلم على حجية الإجماع أدلة كثيرة» منها: 


الدليل الأول: قوله تعالى: ومن يِسَاقِيَ الرسُولَ من بَعَدِ ما تين 


؟و اس وت صر مر ا لساك 7 2 آم 07 - - 
له الهدئى تيع غير سَبِيلٍ المَومِرِينَ وَل ما وَل ونصله. جهكم و 
مَصِيًا #* 0 6 .]١‏ 


وجه الاستد لال بهذه الآبة : 

زناه سان توص غك مواعة قير مدل المؤسيق» كما توعد 
)١(‏ راجع: «المحصول» للرازي: (7”8/4) . 
(0) راجع: «الميسر» للسلقينيى (ص: ٠١٠١١‏ -؟١٠).‏ 
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على مخالفة الرسول ‏ وق - والسبيل ما يختار الإنسان لنفسه قولاً 
وعملاً ولو لم يكن ذلك محرماً لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه 
وبين مشاق الرسول في الوعيد. كما لا يحسن الجمع بين الكفر وأكل 
الخبز المباح في الوعيد» وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين» وجب 
اتباع سبيلهم فكو الإجماع حجة”'' . 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَعَلئَيُ أَمَّهُ وَسَطا زِنَكُوواأ 
شُهَدَآء عَلَ ألنّاس * [البقرة: .]1١57‏ 

لخدن عن كون هذه الأمة وافسظ أ و «الوسط) من كل شيء 
خياره: فيكون الله عز وجل قد أخبر عن خيرية الأمة» فلو أقدموا على 

من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية» وإذا ثبت أنهم لا يقدمون 
على شيء من المحظورات : وجب أن يكون قولهم 1 

الدليل الثالث ‏ من السنة : 


قوله عليه الصلاة والسلام : إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» ٠‏ وروي : 
«على خطأ» . وروي : لما رآه المسلمونٌ حسناًء فهو عند الله حَسَنّ » وما رآه 
المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح». وروي: «عليكم بالسواد الأعظم». وهذا 
كله يدل على أن اتباع المجمعين فيما أجمعوا عليه واجب”” . 


والحديث السابق : ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة» فيه نفيى جميع 
وجوه الضلالة عن مجموع الأمة» أو عن مجموع المجتهدين؛ لأن 
ضلالة مفردة نكرة ة في سياق النفي فتعم . ولفظ (أمتي» مفرد مضاف فيعم 
مجموع الأمة. وهاتان قاعدتان أصوليتان لا نزاع فيهماء » فيكون معنى 
الحديث الشريف: جميع وجده الضلالة منفية عن جميع الآمة”؟ . 





,)”5/4( راجع: «اكشف الأسراز» : (9/ 556 55؟) و «المحصول»:‎ )1١( 


(0) راجع: «المحصول»: (55/54). 
() راجع: «العدة في أصول الفقه؛: (4/ .)1١81١ ٠١9“‏ 


(54) راجع: «الميسر» للسلقيني: (ص: .)٠١6‏ 


١ 


بعاياتق: ظ 


أولاً: قوله تعالى: #فَإن تترعم في سَىَء كردوه إل أله والرسول #. 
ووجه الدلالة من الآية ظاهرء فإن الله تعالى أمر برد المتنازع فيه 
إلى الله ورسولهء ولم يأمر برده إلى الأمة» فكان ذلك دليلاً على أن 

يجاب على ذلك: بأن لابه حجة ع فيا راصي حجة 0 





ونالرد إليهما يتبين أن الإجماع حجة2 فنحن قد 5 نالآية وأنتم لم 
تفهلوا يها 

ثانياً: تصويب النبي كَللةِ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن مع أنه لم 
يذكر الإجماع من المراجع التي يرجع إليها في الحكم وذلك مما يدل 
على أن الإجماع ليس حجة, وإلا لقال الرسول و لمعاذ: «لقد 

تركت الإجماع فعليك بالرجوع إليه) . 

يجاب على ذلك: بأن النبي كله إنما صوبه؛ لأنه تون بالآدلة 
التي يمكن العمل بها في ذلك الوقت والتي تعتبر حجة في زمنه عليه 
الصلاة ة والسلام» والإجماع لا ينتعمل في حبياته فلا يكون حجة ؟؛ أن 
الحجية وصف له والوصف لا يتحقق بدون الموصوفف . 

ثالاً: إن الأمة الإسلامية أمة كغيرها من الأمم وقول غيرها لا 
يعتبر حجة فقولها لا يكون حجة كذلك لعدم الفارق. 

ويجاب على ذلك: بإبداء الفارق» وهو أن الأمم السابقة لم 

رابعاً: وهو خاص بالشيعة» وحاصله أن الله تعالى يجب عليه أن 
يبعث في كل زمان إماماً يأمر الناس بالطاعة» وينهاهم عن المعصية. 


١١ 


ويكون هذا الإمام معصوماً عن الخطأ والكذب» فإذا أجمعت الأمة 
ويجاب عن ذلك أولا: بأن هذا مبني على وجوب رعاية الأصلح 
على الله تعالى» وهو مذهب فاسد. 
ثانيا: بأن الشيعة جوزوا الكذب على هذا الإمامء خوفاً أو تقية: 
كما جوزوا أن يكون حامل الذكر خفياً عير اظامر للناس» ومع هذا 
النجويز لا يتأتى عصمته الكذب» كما لا ب: يتحقق المقصود د من بعنه». 
وهو الأمر بالطاعة والنهى عن المعصية. وما دام الأمر كذلك فلا 


00١ .:‏ 
موجب لقبول خبره . 


إليها. وتحرم مخالفته ولا يجور أن تجتمع .الأمة على الخطأ)0"”* . 
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.)1487 - ١857/7 راجع: «أصول الفقه؛ للأستاذ محمد أنو زهير:‎ )١( 
.)١١ه8/54( ف 5-0 «العدة في أصول الفقه؟:‎ 


١ ؟‎ 





إن الإجماع ينقسم في موقف العلماء منه إلى قسمين رئيسين : 
القسم الأول: وبيحوي: ظ 

١‏ إجماع المسلمين. 

١‏ إجماع الصحابة. 

. إجماع أهل العلم‎  " 

وهي ذُرَى مراتب الإجماع لا يماري فيها أحدٌ. 
القسم الثاني : ويضم : 

١‏ قول أهل العلم مع ندرة المخالف. 

؟' ‏ قول صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة. 
 '“‏ قول عالم لا يعرف له مخالف من العلماء . 

ة - نفي العلم بالخلاف. 

ه ‏ إجماع أهل الحرمين: مكة والمدينة . 

5 إجماع أهل المديئنة. 

- إجماع الخلفاء الراشدين . 


6 إجماع أهل البيت. 


قال 


وللعلماء في هذا القسم خلاف» ولكل وجهة نظر. فمنهم من 
اعتبر ذلك من باب الإجماعء ومنهم من لم يعتبر”''. 
وتفصيل البحث فى هذا كتب أصول الفقه. 
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.)71//١( راجع: «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لأبي جيب:‎ )١( 


١ 


ترجمة الحافظ ابن حزم 











ليزيدي القرطي الأندلسي الظاهري:” 
ولد ا 14 ها. دترني سئة د ه. وقال الإمام أبو 
كل 
كان ابن حزم ضيه الله تعالى .فى ندانة :أعوة شافقياء ثم تحؤوّل 
إلى مذهب داود الظاهريٌ”'" . 
فكان 01 6 المذهب وإمامه ونفى القول اا وتمسك 
”5 (إن ابن حزم فقيه ظاهري» أحيا فقه داودّ 
بالأدلة» وناقض مخالفيه في أقوال صارمة» وجدلٍ غلب فيه الإفحام 
والإلزام» وصال وجالء وعاضد أقوال الظاهرية بأقوال بعض الأئمة إن 


.)١184 - ١١45/*( راجع: تذكرة الحفاظ للذهبي»:‎ )١( 
رأجع : (طبقات الحفاظ» للسيوطى ص : (ه*؟).‎ (3 


١م‎ 


و و رد ا نوتم 
2060 


سَنَتٌ وه ' مه | فقه 


5212101111 أخبرني ابن حزم 
أن سبب تعلمه الفقة أنه شهد جنازةً فدخل المسجد فجلس ولم يركع؛ 
فقال له رجل : امي يي لس ا بسن يسن ب 
قال : فقمت وركعت. فلما رجعنا من الجنازة جئت المسجد فبادرت 
بالتحية.ء فقال لى: اجلس ليس ذا وقتّ صلاة ‏ يعنى بعد العصر ‏ 
فانصرفت حزيناً قلت للأستاذ الذي ربّاني : دلّني على دار الفقيه أبي 
عبدالله بن دحون» فقصدته وأعلمته بما جرى عليّ؛ فدلني على 
الموطأء فبدأت عليه قراءة» ثم تتابعت قراءتي عليه ان غيره ثلاثة 
أعوام . وبدأت بالمناظرة7"* . 


شيوخّه 

أخذ ابن حزم العلمَ عن علماء أكابرَ فسمع منهم الحديتٌ حتى 
أصبح من حفاظه الأثباتٍِء فمن هؤلاء: أبي عمر أحمد بن الجسور. 
ويحيى بن مسعود وجه الجئة» ويوسف بن عبدالله القاضي» وحُمام بن 
أحمد القاضي» ومحمد بن سعيد بن نبات» وعبدالله بن ربيع التميمي) 
وعبدالله بن محمد بن عثمان» وأبي عمر الطُلّمَئكي» وعب د الرخمرة بنذ 
عبدالله بن خالدء وعبدالله بن يوسف بن نامي» وخلق سواهم. وأخذ 
المتطق .عن محمك بح العسن المتاحجى افع في 


.)4( راجع: «ابن حزم حياته وعصره - آراؤه الفقهية» لأبي زهرة ص:‎ )١( 
.)١١8١ - 1١١6٠ /#( راجع: «التذكرة»‎ )9( 
.)١١545/9( راجع: «التذكرة»‎ )*( 


تلاميذه 

لقد تتلمذ لابن حزم علماءً حول وسار جهابذة : فقد روى عنه 
أبو عبدالله الحميدي فأكثرّء وابئُه أبو رافع» وطائفة» واخرٌ من روى 
عنه بالإجازة أبو الحسن شريحٌ بن محمدء وأول سماعه كان في سنة 
ال 
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.)455( و«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص:‎ )١1145/( : راجع: «التذكرة»‎ )١( 


1١1/ 





حرم وسَبَبّْها 








قال الحافظ الذهبئُ: وقد امبّحِنَ هذا الرجل وشُدّد عليهء وشدد 
غن وطله وجرت له أمور» .وقام عليه الفقهاء» لطول السائه. واتتتتخفافه 
بالكبار. ووقوعه في أئمة الاجتهاد. بأفح عبارة وأفظا محاورة وأبشع 
ردء وجرى بينه وبين “اب الوليد الباجي مناظرة ة ومنافرة. 

قال أبو العباس ابن العريف: كان لسانٌ ابن حزم 55 الحجاج 
كيدا وإنما قال ذلك لكثرة وقوعه في الأ؛ ا" 


كان كثيرٌ الوقوع في العلماء المتقدمين» لا يكاد يسلَّمُْ أحدٌ من 
لسانهء فتَمْرَثْ عله القلوبس». وَاسْتَهُدف لفقهاء وقته. تخد روا سلاطينهم 
منه» ونَهُوا عوامهم عن الدنوٌ إليه والأخذٍ عنهء فأقصّئْه الملوك وشردته 


ب 
عن بلاده” ك 
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(0) راجع: «التاج المكلل» ص : (89). 
(©) راجع: «التذكرة» ("/ .)١1١61١‏ 
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قوال العلماء فيه 








قال الإمام أبو حامد الغزَّالَيُ: وجدت في أسماء الله تعالى كتابأ 
أله أبو محمد ابن حزم. يدل على عظم جفظه وَسَيَلان ذِهْيْه. 

قال صاعد بِنُ أحمد: كان ابن حزم أجمعَ أهل الأندلس قاطبة 
لعلوم الإسلام» وأوسّعهم معرفة مع توسعة في علم اللسان» ووفور 
حظه من البلاغة والشعرء ومعرفة السّئن والآثار والأخبار. 

قال الحميدي: كان أبو محمد حافظاً للحديث» مُستنبطاً للأحكام 
من الكتاب والسنة» متفنناً فى علوم جَمّةِ عاملا بعلمه» ما رأينا مثله 
فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين» وكان له 
في الأدب والشعر نَسٌ واسع وباعٌ طويل» ما رأيت من يقول الشعر 
على البديهة أسرعَ منه . 

وقال الحافظ الذهبي: ابن حزم رجلٌّ من العلماء الكبار» فيه 
أدوات الي كاملة. تقع له المسائل المحررة والكيان. الواهية كما 
يقع لغيره» وكلٌ واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول .الله 75" . 


و 
تصاندفه: 


صئّف الإمام ابن حزم معرضهة الله تغائلي ع العتصباتيف: الكثير: 
النافعة فى مختلف العلوم والفنون. 


.)١١55 ١١87 /8( راجع: «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 


ل 


قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تعالى -: وكان لأبي محمد كنُبٌ 
عظيمة» لا سيما كتبّ الحديث والفقه. 

وقال صاعد بن أحمد: أخبرني ولده الفضلُ أنه اجتمع عنده بخط أبيه 

وقال في ١هدية‏ العارفين» (5640/6) نقلا عن ياقوت في امعجم 
الأدباء»: «مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والأصول والتاريخ والنّسَبِ 
والأدب والرد على المخالفين نَحْوٌ من أربعمائة مجلد. ومن جملته: 

١‏ «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال» خمسة عشر ألف ورقة. 

؟ د «الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام» مجلدان. 

 '٠*‏ «المجلى» فى الفقه مجلد. 

؛ - «المحلى في شرح المجلى بالحجج والاثار “تهات مجلدات . 

ه ‏ احجة الوداع» مئة وعشرون ورقة. 2 

5 «الآثار التى ظاهرها التعارض ونفى التناقض عنها» يكون 
عشرة الآف ورقة» ولكن لم يتمه. 

؛ ‏ «الْفِصّل فى الملل والنّحَل) مجلدان كبيران. 

6 «مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» وهو 
الذي بين أيدينا. 

وغيرها من الكتب الكثيرة التى صنفهاء حيث قد أُثْريَتْ قرطبةٌ فى 
العهد الأندلسي - أيامه ‏ بذخائرٌ مدوناتِهِ» غير أن سلاطة لسانٍ ابن حزم 
وشدته المعهودة قلبت الناسّ عليه أمراَة وخفراءً وعامة. فقاموا بحرق كتبه 

2 2 2 
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مراتب الإجماع 
فى العبادات والمعاملات والاعتقادات 


٠ 
مها‎ 


للامام الحافظ 
ابن حزم الضاهري 
رحمه الله تعالى 
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قال الفقيهُ الأجل الإمامٌ أبو محمدٍ علي بن أحمد بن سعيدٍ بن 
حرمء رحمة اللّه عليه : 


الحمد للَّهِ الذي لا معمّبَ لحكمه ولا راد لقضائهء الذي لا 
مْمَلُ عَمَا يفْعلُ وَهُمَ بعلت * [الأنبياء: 7].. وصلّى له على محمد 
عبذه ورسولهء وخاتم أنبيائه وخيرته من نوع الإنسان ودلا بعثة إلى 

جميع الجن والإنس» من مبعثه إلى انقضاءٍ هذا العالم وقيام الساعة. 
نسم بملته الكل ولا ناسخ الغلته: ولا حول ولا قوةً إلا بالله العظيم . 


* أمَا بعدٌ: فإن الإجماع قاعدةٌ من قواعدٍ الملة الحنيفية رم 
ل ويُفرَع تحره» ويكفة مق نخالفه إذا' كاك عليه الححة بأنه 
إجماع . وإنا أملنا بعول الله عز وجلء أن تَجمعٌ المسائل التي صح 
فيها الإجماعً»ء ونفردّها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 


)0 كلام المصنف هنا ينافي ما ذكره في كتابه «الإحكام : (01494/5) حيث قال: (إنما 
علينا طلب أحكام القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله هه إذ ليس الدين في 
سواهما أصلاًء ولا معنى لطلبنا هل أَجْمِعَ على ذلك الحكم أو اختّلِف فيه». 
والصواب ما ذهب إليه المصنف في كتابه هذا «الإجماع». 


قفا 


العلماء؛ فإنَّ الشيء إذا ضَمّ إلى شكله وقُرِنَ بنظيره» سَهُل حفظة. 
وأمكن طلبَهُ» وقَرْبَ مُتناوّلة» ووضح خطأ من خالف الحق به ولم 
يتعنّ المختصمون في البحثٍ عن مكانه عند تنازعهم فيه» ورجونا 
بذلك جزيل الأجر من الله عز وجل» فإن المنفعة بجمع هذه المسائل 
ارا داه 


فأحد الطرفين : هو ما اتفق جميع العلماء على وجوبه. أو على 
لعحريمه» أو على أنه مباح ١‏ لا حرام ولا وأجب»ء فشكنا هذا الْقِسمْ 
الإجماع اللازم . 


والطرف الثاني: هو ما اتفق جميعٌ العلماء على أن منْ فعله أو 
اجتنبه» فقد أذّى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم. فسمَّيْنا هذا 
القسم الإجماع الجازي» عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة 
به؛ ليقرب بها التفاهمٌ بين المعلّم والمتعلّم والمناظرين» على سبيل 
طلب الحقيقة» إن شاء الله وما توفيقنا إلا بالله . 


وبين هذين الطرفين أشياءً» قال بعض العلماء: هي حرامء وقال 
اخرون منهم : ليست حراما لكنها حلال» وقال قوم منهم: هي واجبة. 
وقال آخرون منهم: ليست بواجبة لكنّها مباحة» وكرهها بعضهم. 
واستحبها بعضهم . 


فهذه مسائل من الأحكام والعبادات» لا سبيل إلى وجود مسممى 
الإجماعء لا في جوامعها ولا في أفرادها. 

ونحن مُمثُّلونَ منها مثالاً: وذلك مثل زكاة الفطرء فإِنّ قوم 
منسوخة؛ ومثلٌ زكاة العُروض المنَّحَدْةٍ للتجارة» فإنَّ قوماً قالوا: الزكاة 
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فيها واجبة» وقال آخرون: لا زكاة ا 

ثم اختلف موجبو الزكاة فيها أيضاً اختلافاً لا سبيل إلى الجمع 
بينهم فيه» فقال بعضهم : يخرج من أثمانهاء وقال اخرون: يخرج من 
أعيانها؛ ومثل هذا كثير. 

فما كان من هذا النوع. فليس هذا الكتات مكانٌ ذكره» وفئن 
مواضع أ إِنْ أعاننا الله بقوة من قبّله وتأييد وافذنا شي بوقراة ب 


مدع كل بإندمنياني جلا المي 00 


وها هنا نحؤٌ من أنحاء الإجماع. ليس هذا المكانُ مكان ذكرهء 
وهو أن يختلف العلماء ع في مسألة ما فيبيحها قوم وييخط ريه آخرون» 
أو يوجبها قوم ولا يوجبها آخرون. ولا ند أن مكون. الفجن في قول 
أحدهم؛ وسائرهم مبطلون» ببرهان سمعيٌ أو برهانٍ عقليٌ شَرْطِيّ» إذا 
تُقصّيّثْ أقسامٌ المقالة على استيعاب وثقةٍ وصحّةء فيكون حينئذ إجماع 


)١(‏ انفرد بهذا القول داود الظاهري فقال: لا زكأة في عروض التجارة» فخالف بذلك 
جماهير الأئمة حيث أوجبوا الزكاة فيها لأدلة كثيرة. 
ومن هذه الأدلة قوله تعالى: طحُدْ بن أَمَوهِمَ صَدَ صَدَهَهُ تطْهْرهُم وَتردهم يا # [سورة 
التوبة : الآية ]٠ ٠7“‏ فلفظ أموالهم عام ؛ 0 والمال في اللغة: كل 
فااتيدل: ومالك 
وعلق الإمام الخطايك رحمه الله في كتابه «معالم السنن» (2701//5 )353١8‏ على 
قول الصديق رضي الله عنه: «والله لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة 
حق المال» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يَكهِ لقاتلتهم على 

. فقال: «وتأول بعض أهل العلم قوله: «لو منعوني» على معنى وجوب 
ظ 0 فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. 

وفيه دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. 
وقد حكى ابن المنذر الإجماع وعبارته: «وأجمعوا على أن في العروض التي تدار 
للتجارة الزكاةً إذا حال عليها الحول». راجع «الإجماع»؛ ص: .)١5(‏ وشرح 
«صحيح مسلم» للإمام النووي: )759/١(‏ ورسالة العلامة عبد الله صديق الغماري 
«الإنارة بأدلة وجوب زكاة التجارة» . 
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المحققين فى تلك المسألة إجماعاً صحيحا مرجوعاً إليه مُستصحبا فيما 
اختلف فيه منهاء ما لم يمنع من شيء من ذلك نَص»ء وذلك كإجماع 
القائلين بالمساقاة والمزارعة على إباحة شىء من فروعهاء فيُوققف 
عنذه . 

فهذه وجوه ؛ الإجماع التي لا إجماع سواهاء ولا تقوم ع من 
الوإجماع في غيرها الْمّةَ . 

وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس فيه»ء وقوم عدوا قول الأكثر 
إجماعاً. وقوم عدوا ما لا يَعرفون فيه خلافاً إجماع""''. وإن لم 
ا دا لا خلاف فيه. 
الصحابية مُخْالِفاً وإن وَحِد الخلافٌ من .التابعين 5 فَمَنْ 55 76 
تهنا ع1 

وقوم عدّوا قول الصاحب الذي لا يُعرفون له مخالفاً من الصحابة 
رضي الله عنهمء وإن لم يَشْتهرُ ولا انتشر إجماعاً. 

وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعاًء وقوم عدوا قول أهل 
الكوفة إجماعاً. وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو 
أكثرّء كانت للعصر الذي قَبْلّه إجماعاً. 

وكل هذه 1 فاسدة» ولنقضها مَكَان آخر. ويكفى من فسادها 
أنهم تجذهم يُتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع. وإنما 
نَحَوًا إلى تسمية ما ذكرنا إجماعاًء عناداً منهم وشَّعْباً عند اضطرار 
الحجة والبراهين لهم» إلى اختياراتهم الفاسدة. 

2 تسيا فإنهم ا كرون من خالفهم في هذه المعاني . ومن 
)١(‏ هذا داخل في الإجماع الظني عند الجمهور. 
0ع( عد أبن القيم هلا القول قول جماهير الفقهاء. وأبّد كونه حجة وإجماعاً 527 


الإعلام الموقعين». 
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المسلمين في ذلك فلو كان ما ذكروه إجماعاًء كُثْ ميخالفوه ل 
لَكَمْروا : هم؛ لأنهم يخالفونها كثيرأًء ولبيانك كل هذا مكان آخن ولا 
حول 9 قوة إلا بالله العلي العظيم . 


2 وفوم قالوا: الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم 
١27 2‏ 
فقط ‏ . 


وقوم قالوا: إجماع كل عصر إجماعٌ صحيحٌُ. إذا لم يتقدمُ قَبْلَه 
في تلك المسألة خلاف . وهذا قر الصحيح لإجماء الأمة عند التنفصيل 
عليه واحتجاجهم به وترك ما املد له. 


ولا خلافٌ بين أحد من أن انتظار جميع القرون التي لم تُخلق 
بَعْدُ لِتُعْرَفَ أقوالهم باطل لا معنى له» وإنما اختلفوا على القولين 


وقوم أخرجوا من الإجماع ما هو إجماع صحيح فقالوا: لو 
اجتمع أهل العصر كلّهم على قولٍ مَاءِ م با لأحد متهم فيه اذه فله 
ذلكاء. ولة: نراهين وابيعة ليا كان آخْرُ إن شاء الله؛ بل إذا صصح 
الإجماعُء فقد بطل الخلاف» ولا يبطلُ ذلك الإجماعٌ أبداً. 

وقوم قالوا من أصحابنا: الإجماع لا يكون إلا من توقيف من النبي 
يكل . وقوم قالوا : يسيسيويية وهذا باطل”" . 


أزمت. وهذا هو الصسيح” 


000( وهم الظاهرية فقط . 
00 وحجيته عندها تكون ظنية . 
(0) ونقد ابن حزم له لكونه ينفي القياس . 


يف 


وقوم من أصحابنا قالوا: إذا اتفقت طائفة على مسألتين» فصحٌ 
قولهم في إحداهما بدليل» وجب أنّ الأخرى صحيحةً. وهذا غير 
ظاهرء وليس له في الإجماع طريق لِمَا بيّنته في غير هذا المكان. 


علماء الوسلام . ونعلم ذلك من حيث عَلِمْنا الأخبارٌ التي لا يتخالج 
فيها شَكَ مثل: أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن» ففتحوا 
العراق وحراسان ومصرّ والشام. أن بني أميّة مَلَكوا دهرا طويلاء ثم 
ملك بئو العباس» وأئه كانت بوقعة صَِمينَ والحَرّة» وسائرُ ذلك مما 
يُعلّم بيقين وضرورة. 

* وإِنّما نعني بقولنا العلماء» مَنْ حُفِظ عنه الفثياء من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث» وَمْن تُبعهم 
رضي الله عنهم أجمعين . 


ولسفا تعدى أب اليثيل "رلا انن الأفتة "عدولا عفن بن 


)١(‏ أبو الهذيل هو: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي المعروف 
بالعلاف» من أثمة المعتزلة» ولد فى البصرة وتوفى سنة 75 ه. 
قال عبد القاهر البغدادي: «وفضائحه تترى تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه 
في الاعتزال ومن غيرهم». راجع «الفرق بين الفرق»: )١155 8 1١9(‏ «والتبصير في 
الدين» لأبي المظفر الإسفراييني: )7١  59(‏ و «الأعلام» للزركلي: (1*1/97). 
(؟) ابن الأصم هو: أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان البصري من طبقة بشر بن غياث 
وحفص الفرد. وكان له مجلس في علم الكلام في أواخر عهد ضرار بن عمرو 


المعاصر لواصل وجهم. 
وهو صاحب التفسير المشهورء ويناقشه قدماء المفسرين فى آرائه فى التفسير إلا 
أن تفسيره مفقود. 


ولابن كيسان هذا عناية خاصة بالفقه والحديث ولذا تجد بعض آرائه فى كتب ابن 
جريرء وكتب أبي بكر الرازي وغيرهما من الأقدمين. وهو قد شذ عن الجماعة 
فى رد خبر الآحاد إن كانت رواته أقلٌ من عدلين فى كل طبقة أسوةً بالشهادة. 
راجع «الأعلام» للزركلي : (6/*”) ., ْ 
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25 كان عمله بالأدب والكلام على طريقة يقة المعتزلة وإلنه فنسي لقي 
إحدى فرق المعتزلة. وله فضائح ذكرتها كتب الفرق. 

راجع «الفرق بين الفرق»: (54 ١‏ 5-9 ذل ا عن 00 
«الملل والنحل» ص  "554(‏ 56). 


إبراهيم بن سيّار النظام كان في أيام المعتصم. وغلا في تقرير مذاهب الفلاسفة» 


وانفرد عن السلف ببدع في القدر والرفضء» وعن أصحابه بمسائل» وخلط كلام 
المعتزلة بكلام الفلاسفة» ومن بدعه: نفي الإجماع والقياس» وكان يقع في كبار 
الصحابة. راجع: «الملل والنحل» ص:  5*(‏ 09). 

هو جعفر بن حرب الهمداني المتوفى سنة 51١1‏ ه من ل نة 
اختصاص بالوائق العباسي» وكان يتابع النظام في سائر بدعه. 

راجع : «تاريخ بغداد»: )١57/9/(‏ «والفرق بين الفرق» ص: (/!ا6١  )١608‏ و 
«التبصير في الدين» ص : (078. 

هو جعفر بن مبشر الثقفي المعتزلي المتوفى سنة 5914 ه وإليه تنسب الطائفة 
الجعفرية من فرق المعتزلة وإلى جعفر بن حرب. 

قال فيه صاحب «التبصير فى الدين»: «وكان أصلاً فى الجهالة والضلالة وكان 
يشل - فاق هذه الأمة اشر دمن النهززة والتساز ف والرنادفة ف 

راجع «التبصير في الدين» ص : .(7/8) و «الفرق بين الفرق» صص: (ا6١1‏ 
١1648‏ ). 

هو اثمامة دين أشرسن التهبري ابي معن. وكان زعيمَ القدرية في أيام المأمون 
والمعتصم والواثق . 

وذكر له صاحب «التبصير في الدين» بدعاً ثم قال: «واعلم أن هذا المبتدع كان 
يظهر البدعة وكان في الحقيقة ملحداً». 

راجع : «التبصير في الدين» ص : (9/) و «الفرق 2 الفرق» ص: .)١5١(‏ 

وأبو غفار لعله مصحّف من "أبي عفان» وهو أبو عفان الرقي صاحب الجاحظ من 
الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة . كذا ذكره العلامة الكوثري فى تعليقه على 
«مراتب الإجماع؛ ص .)١5(:‏ 1 

الرقاشي هو: الفضل الواعظ من رجال ابن ماجه ممن لا يحتج به وهو قدذريٌ 
الثحلة كما ذكره ابن قتيبة . 

والرقاشي ساقط لا باعتبار نحلته فقط بل هو واهي الرواية أيضا 


اخ 


ولا الأزارقة''؟ والصشغفرية”" » ولا جهال الإباضية”".: ولا أهل 


الرفض 
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فإِنّ هؤلاء لم يتعئوا من تثقيف الآثارء ومعرفة صحيحها من 


سقيمهاء ولا البحث عن أحكام القرآن» لتمييز حقٌ المتيا من باطلها 
بِطرَفٍ محمود؛ بل اشتغلوا عن ذلك بالجدالٍ فى أصول الاعتقادات» 


ولكل قوم علموم» 


(010) 


إفة 


ف 


(0) 


قال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: كان قاصاًء وكان رجل سوء. 
قلت: فحديثه؟ قال: لا تسأل عن القدري الخبيث. وقال أبو زرعة: منكر 
الحديث. راجع : «تهذيب الكمال»: 85/١8(‏ - (8). 

الأزارقة : هم أتباع رجل منهم يقال له: أبو راشد نافع بن الأزرق من الخوارج 
فتل سنة 560 ه. 

وهم يقولون: إِنَّ من خالفهم من هذه الأمة فهو مشركء, ومن لم يهاجر إلى 
ديارهم فهو مشرك وإن وافقهم في المذهب» راجع «التبصير في الدين» ص: (495 
)0١‏ «والملل والنحل؛ ص: .)١77-1١١4(‏ 

الصفرية: قال في «الأنساب»: «الصفرية طائفة من الخوارج وهم أصحاب زياد بن 
الأصفر يقال لهم: «الزيادية) أيضاً وقولهم كقول الأزارقة في تكفير القعدة عنهم 
من موافقتهم» وفي إسقاط الرجمء وسائر بدعهاء وإنما خالفوهم في عذاب 
الأطفال» وكل واحدة تكفر الأخرى». راجع: «الأنساب» للحافظ السمعاني: 
(8/ 48 ه) و «الملل والنحل»؛ ص: )١1738  ١1(‏ «والتبصير في الدين؟» ص 
(689). ظ 

الإباضية: هم أتباع عبد الله بن إباض» ثم هم فرق وكلهم يقولون: إن مخالفيهم 
كفار لا مشركون ولا مؤمنون» ومن الإباضية قوم يقال لهم: الحفصيةء وهم أتباع 
حفص بن المقدام كان يقول: ليس بين الكفر والإيمان إلا معرفة الله» فمن عرفه 
فهو مؤمنء, وإن كان كافرا بالرسول وبالجنة والنار واستحل جميع المحرمات . 
ومن الإباضية فريق يقال له: أصحاب طاعة لا يراد بها الله.» وهم يقولون بجواز 
طاعات كثيرة من العبد لا يقصد بها طاعة ربه. راجع «التبصير في الدين» ص : 
(6) وما بعدها. 

أما أهل الرفض فهم فرق عديدة بعضها أشد مخالفة من بعضء وقد فصّل 
الحديثٌ عنهم العلامة عبد العزيز الدهلوي في كتابه: «التحفة الاثني عشرية» 
واختصره السيد محمود شكري الألوسي . 


١ 


ونحن وإِنْ كنا لا نكر كثيراً مه اأكزناء ولا تفكن كنيرا متيب 
بل تتولى جسيغيو: حاشا من أجمعت الأمةٌ على تكفيره مهم » فإنا 
تركناهم لأحدٍ وَحَهَيْن : 


الاو ا ا ا 2 
نخلتناء جاهلا أو اجا ولا فرق» وبالله التوفيق . 


ولسنا نُخرِجٌ من جملة العلماء مَنْ ثبتت عدالته وبحثه عن 
حدود الفتياء وإِنْ كان مخالفاً لنحلتنا ؛ بل تُعتد بخلافه كسائر العلماء 


ولا فرق؟؛ كعمرو بن عبَيل” 90 ومعحمدل بن عاق" 0 وقتادة بن دعامة 


- 


)١(‏ عمرو بن عبيد» أبو عثمان البصري» مولى بني تميم» من أبناء فارس» شيخ 
القدرية والمعتزلة . 
قال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث فاعتزل 
الحديث وهماً لا تعمداًء والكلام فيه والطعن عليه كثير جداً. 
راجع : «تهذيب الكمال» للحافظ المزي : )7”7/١5(‏ و «تهذيب التهذيب» سن 
حجر : (4/ عك 58). 

(؟) محمد بن إسحاق: «إمام أهل المغازي» قال الإمام شيخ أهل الحديث والتاريخ 
والنقد شمس الدين أبو عبد الله الذهبي في كتابه «العبر» (١/57١؟)‏ لهو 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي. ؛ مولاهمء المدني صاحب «السيرة») وَأ 
الا قال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن معين: هو ثقة 
وليس بحجة. وقال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث. توفي سنة ١6١‏ على 
وقد حقق توثيقّه والاحتجاج به بتوسع بالغ الإمام ابن سيد الناس في مقدمة 
كتابه: «عيون الأثر؛ )١7- 8/١(‏ والإمام عبد الحي اللكنوي في كتابه: «إمام 
الكلام في القراءة خلف الإمام؛ ص: )3١١- ١97(‏ وأشار إلى ذلك في كتابه 
تعليق شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة على «المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع» ص : (71.47). 


١ 


السدوسي 08 وشبابة بن فوا 037 والحسن بن حي“ وجابر بن 


--- 


') ونظرائهم. وإن كان فيهم المَدْري”*) والشيعي والإباضي 


والمرجيئ”' '؛ لأنهم كانوا أهل علم وفّضل وخير واجتهاد 


01) 


(030 


0 


0 


(( 


قتادة بن دعامة التدومى؟ أبو الخطاب البصري» وكان أكمه. 
قال أبنو زرعة: قتادة من أعلم أصحاب الؤس: 


شد - 


يحيى بن معين. نقة. © 
كال عمرو بن علي : ولد سنة إحدى وستين» ومات سنة سبع عشرة ومئة») وهو 
ابن ست وخمسين. راجع: تهذيب الكمال: (8١/5714؟‏ 0 19175), 

شبابة بن سوار الفزاري» أصله من خراسان» قيل اسمه : مروان وإنما غلب عليه شبابة . 





قال سعيد بن عمرو البردعى: قيل لأبى زرعة فى أبى معاوية وأنا شاهد: كان 


يرى الإرجاء؟ قال: نعم كان يدعو إليه» قيل: فشبابة بن سوّار أيضاً؟ قال: نعمء 

قيل: رجع. عنه؟ قال : نعمء قال: الإيمان قول وعمل. 

وقال أبو حاتم : صدوق يكتب حليثه ولا يحتج به. 

قال البخاري: مات سنة أربع. أو -خمس: ومثتين . راجع : «تهذيب الكمال»: (86/ 

.)3١6 >04 

هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمداني . ولد سنة ٠١٠١(‏ ه)ى. وتوفي 
سنة .)١57/(‏ وقال أحمد: : صحيح الرواية» متفقه» صائن لنفسه في الحديث 

والورع. راجع: «طبقات الفقهاء؛ ص: (86). 

هو جابر بن زيد الأزدي» اليحمديء» أبو الشعثاء الجوفي البصري . 

قال داود بن أبى هند» عن عزرة: دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء 

القوم يتتحلونك ‏ يعني الإباضية ‏ قال: أبرأ إلى الله من ذلك . 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين وأبو زرعة: بصري ثقة 

قال أحمد بن حنبل» وعمرو بن عليء, والنْخاري: مات سنة ثلاث وتسعين. 

راجع: «تهذيب الكمال»: (7857/9 - /75817). 

نسبة إلى القدرية» وهم ينقسمون إلى عشرين الوكين صاحب «التبصير في 

الدين»؟ ‏ وبعضهم يكفر بعضا. 

ل لا ل ل ل لي فد إنه ليس له علم ولا 

قدرة ولا حياة. 

وقالوا: إن الله لا يُرى ولا يّرىء» وإِنَّ كلام الله 0 راجنع : «التبصير في 

الدين» ص : ("5) وما بعدها. 


(5) نسبة إلى المرجئة» وهم فِرّق منهم: اليونسية: وهم أتباع يونس بن عون. 


خف 


التحريم والتحليل ولا فرق. 

وإنما تُدخْل في هذا الكتاب الإجماعً النَّام''» الذي لا مخالف 
فيه آلبتَة» الذي يُعْلمء كما يُعلم أن صلاة الصّبح في الأمن والخوف 
ركفتان» :وأن شهر .رمقان هو الذىئ: .بين شوال::وشعبان»..وأن: الذئ فى 
فى حمدن من الإبل. شاةء ونحو ذلك . 

وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على 
وجوه نَقْلهء إذا تتبعها المرءٌ من نفسه في كل ما يَمُرُ به من أحوال 
دُنياه وأهل زمانه» وَجَدَّه ثابتا مستقراً فى نفسهء وما توفيقنا إلا بالله . 

2 2 2 


- والغسانية: وهم أتباع غسان المرجئ» ومنهم التومنية: أصحاب أبي معاد 
التومني. ومنهم الثوبانية: أصحاب أبي ثوبان المرجىئ» ومنهم المريسية: أصحاب 
بشر المريسي . انظر للتوسعة: «التبصير في الدين» ص: (ا 9‏ 44). 

. لككن المصنف قد خالف شرطه في بعض المسائل‎ )١( 


0١ 





كتاتٌ الطهارة(') 








الحيقيت الأمة 5 على أن يكقمال الماء الذي لم 0 فيه » ولا 


كان سور حائض.» ولا كافرء ولا جئنب» ولا من شراب» ولا من غير 
ذلك؛: ولا سور حيوان غيرٌ الناس زعي ها توك لحمهه: رولا بخالعاته 
نجاسةً وإن لم تظهر فيه أو ظهرت» على اختلافهم فيما يَنجّس من 
يوان أو مَيْتِء ولا كان آجئ"”" مت: متغيراً من ذاته» وإن لم يكن من 
شيء حل ولا مات فيه ضفديع ولا حوتٌ» ولا كان فضل متوضىء 
من حَدَثِ أو مُغْتّسِل من واجب» ولا استُعْمِلَ بَعْدّء ولا توضأث منه 





(00 


00 


0 


الطهارة في اللغة: هي النظافة. وفي الشريعة : هئ انظافة مخصوصة» هي غسل 
الأعضاء المعلومة» ومسح الرأس» وتسمّى هذه النظافة وضوءاً وأيضاً بضم الواو 
وهو مصدرء ومعناه في الشرع: غسل الأعضاء المخصوصة ومسح العضو 
المخصوص . [ 

والتحقيق: أن لفظ الطهارة عام يُطلق في الشرع: على كل نظافة معتبرة؛ كنظافة 
البدن» ونظافة الثوب» ونظافة المكان» وليس ويتصدوضيا بالوضوع كما شعر.يه 
كلامهم. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية» للإمام علي بن مجد الدين بن 
الشاهرودي البسطامي الشهير بمصنفك ص: (4). 

نقل ابن المنذر في «الأوسط»: )١١1/١(‏ الإجماع على أن الصلاة لا تجزئ من 
غير طهارة إذا وجد السبيل إليها. راجع: «الإجماع» لابن المنذر ص : (3) . 
الآجن: هو الماء المتغير الطعم واللون من طول المكث. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على راز 'الوضوى بالماء الآخن. اي الراكد الذي 
طال مكثه ثم قال: إلا شيئاً رُويَ عن ابن سيرين» وقال: كان يكره الوضوء بالماء 
الآجن. راجع : «الأوسط»: .)55١0-1709/١(‏ 


1 


ولا عصبّء عد امو ع ده قبل أن يغسلها ثلاثا. 
ولا حل فيه شيءٌ طاهرٌ فخالطه. غيرٌ تراب عنصره فظهر فيه ولا بل 
فيه خبزٌُء ولا تَوَضَأُ فيه ولا به إنسان. ولا اغتسل» ولا وَضَأْ شيئاً من 
أعضائه به فيه الوضوءٌ وَالعُسْلء خلوا كان أو مرا أو ملحا أو 
زُعاقً”'. فَفْرْض على الصحيح الذي يَجده ويَقْدِرُ على استعماله ما لم 
يكن بحضرته نبيل ») وهذا في الماء غير الجاري . 

# فأما الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه 
سا ” 

واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة» بحيث إذا رك 
وَسَطه لم يتحرك طرفاه ولا شيءٌ منهماء فإِنّه لا يُنجْسّه شىءٌ إلا ما 


2 وأجمعوا أنه لا يجور وضوعء بسيء من المائعات وغيرهاء 


حاكن الماء و التيل”؟: 
لواو وا ووس 
واتفقوا في جواز توضؤ الرجلين والمرأتين معاً. 


)١(‏ الرُّعاق: هو المر الغليظ الذي لا يطاق شربه من أجاجته. راجع: لسان العرب: 
.)١5١/16١(‏ 

(؟) قال ابن المنذر في «الأوسط»: /١(‏ 76 1506) «وأجمعوا على ١‏ أن الاغتسال 
والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ» . 

وأجاز الوضوء بالنبيذ عكرمة وإسحاق بن راهويه وأبو العالية وأبو حنيفة وزفر 

ولكن شرطا أن يكون النبيذ هو نبيذ تمر تلقى في الماء ليحلوء وليس هو النبيذ 
المعروف اليوم . ظ 
وقال محمد بن الحسن: يتوضأ به ثم يتيمم» ويروى عن الحسن البصري قولان: 
أحدهما: أن لا بأس بهء وكره عطاء الوضوء باللبن والنبيذ» وكره أبو العالية 
الاغتسال بالنبيذ» ويروى جواز الوضوء عن علي. راجع: تفصيل ذلك في 
الأوسط: (١/"#ه7؟ ‏ ه66ه3). 


5 


وأجمعوا أن من توضا وتطهر بالماء كما كما وصمناء وإن كان 
بحضرته د تمر فقد أَدّى ما عليه. 


واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماءء» ولا يجد الماء مع 
ذلكء أن التيمم لهء» بدل الوضوءٍ والعُسّْل. 


واتفقوا على أنَّ المسافرٌ سَفَراً تُقُْصَرٌ فيه الصلاةٌ إذا لم يَقدِر 
على ماء أصلا وليس بقربه ماع أصلا أن له أن يتيمم ندل الوضوء 


استنشق ثلاثء ثم | عه 2300 كلد للاثًء ثم غسل وجهه كله - على ما نَصِفُهُ 
يَعْل هذا وخلل شعره ا بالماءء وغسل َذنَيْه باطتهما وظاهرّهماء 
وميم برستي حلي ونوى ار للصلاة ة قبل دخوله فيه ومع 
دخوله فيه» سمي الله ولم يُقَلَمْ وخر كها ذكرناء ولا فرّقق بين 
غَسْلٍ شيء من ذلك» ونَقَل الماء ببذه إل جميم الأعضاء التي ذكرناء 
ددا لكل عضو منها؛ أنه قد أذى ما عليه في الأعضاء المذكورة. 


: نفقوا على أن غُسْلَ الوجه؛ من أصل منابت الشعر في 
الخاء 32 إلى أضوك نين إن الم الفقييه ردن على ون ا 
لي له. 


واتفقوا على أن من عليه عُسْلء من ذوي اللْحَىء وجهّه من 
أصولٍ منابتٍ الشعرٍ في أعلى الجبهة. فكما ذكرنا فيمن لا لحية لهء 
وخلّل جميعٌ لحيته بالماء. واذة الماء على عمينيا بكوك لشف 
وغسل باطن أذنيه وظاهرّهما؛ أنه قد غسل وجهه وأدّى ما عليه فيه. 


- الاستنثار: هو استفعال من النثر‎ )”١8/١( قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»:‎ )1١( 
بالنون والمثلثة - وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضىئ أي يجذيبة بريح أنفه‎ 
لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا‎ 

(0) قلت: والصواب في أصل الجبهة. 


يض 


* واتفقوا أن عُسل الذراعين إلى مَشَدٌ المرفقين» فرض في 


واتفقوا على أنه إِنْ غسلهما وغسل مرفقيهء وخلل أصابعه بالماء 
وما تحت الخاتمء فقد تمْ ما عليه في الذراعين. 


واتفقوا أنْ مسح بعض الرأس بالماء ‏ غير مُعين لذلك البعض - 
فْرْض . 

واتفقوا أنَّ مَنْ مسّح جميعَ رأسه. فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ومسح أذنيه 
وجميع شعره » فقد أدّى ما عليه. 


واتفقوا أن إمساسٌ الرّجلين المكشوفتين الماءً لمن توضأ فرض» 
واختلفوا أنْمْسَحُ أم 0 


واتفقوا على أن الوضوء مرةً مرةً مُسْبِعْةَ في الوجه والذراعين 


والرجلين يَجَزئ . 


)1١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط»: )41١6 - 4١/١(‏ اوقد أجمع عوام أهل العلم 
على أن الذي يجب على من لا خف عليه؛ غسل القدمين إلى الكعبين» وقد 
ثبتت الأخبار بذلك عن رسول الله كله وعن أصحابه» وبه قال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء, ومالك وأصحابه من أهل المدينة» وغيرهم» وكذلك قال سفيان 
الثوري»؛ والحسن بن صالحء وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. 
والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيزء ومن وافقهما من أهل الشام» والليث بن 
سعد ومن تبعه من أهل مصر. 
وهو قول عبيد الله بن الحسن ومن وافقه من أهل البصرة» وكذلك قال الشافعي 
وأصحابه» وأبو ثور وغيره. ظ 
وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيدء وكل من حفظت 
عنه من أهل العلم... ثم قال: وَعَسْلُ رسول الله كله رجليه» وقوله: ”ويل 
للأعقاب من النار» ‏ كفاية لمن وفقه الله للصواب» ودليل على أن الذي يجب 
غسل القدمين لا المسح عليهما؛ لأنه المبين عن الله معنى ما أراد مما فرض في 
كتابه» ‏ والحديث رواه البخاري في الوضوء رقم: (50 - و58) ومسلم في 
الطهارة رقم: (٠1؟)‏ عن أبي هريرة وغيره مرفوعا. 
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واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها. 

واتفقوا على أن إمساسّ الجلّد كله والرأس في العُسْل مما يُوجب 
العْسْل ‏ على اختلافهم فيما يوجبه بالماء» على ما ذكرنا اتفاقهم على 
إيجاب الوضوء عليهء وبتلك الصفة من الماء فرض» لم اختلفواء 
أبدَْكِ أم بِصَبٌ أو عَمْسٍ . 

واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب العُسل» فتوضأ على خَسّب ما 
ذكرنا من الوضوء الذي ذكرنا الاتفاق على أنه يُجزئ. ثم صب الماء 
الذي ذكرنأ أنه يجرى » على جميع جسده. ورأسه وأصول شعره وَذَلكُ 
كل ذلك أُوُلّه عن آخره. ولم يترك من كل ذلك مكانَ شَعْرةٍ فما 
فوقهاء ولم يُحدث 56 يَنفّض الوضوءً قبل تمام جحميمع غُسّْلْه وتوى 
العْسل لما أوجب عليه فقد أجزأه. 

واتفقوا على أن الماء الذي حلّت فيه نجاسة» فأحالت لونّه أو 
طعمّه» فَإنَّ شربه لغير ضرورة» والطهارةً به على كل حال» لا يجوز 
شيءٌ من ذلك على عظيم اختلافهم في النجاسات. 

واتفقوا على أن بول ابن آدمَء إذا كان كثيرأء ولم يكن كرؤوس 
الإبّر وغائطة نَجِسٌ. 

واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دمّ السّمك 
ونا[ ميل وك ا 

وَاتَقَقُوا ا أن أكلّ 586 وشربّها حرامٌ» حاشا النبيذ 
لمك 

واتفقوا على أن ما لم يكن بولاً ولا رَجيعاً حاشا ما خرّجَ من 
َرعُوثْ أو نحل أو ذباب ؛ ولا هديرا ولا مأ كك منها وَلامّسَهء ولا مأ 
أ مناه لاه ارين خره حاشا الصوف وا لوبرَ والشعرّ مما 
يُؤكل لحمه؛ ولا كلباً ولا حيواناً لا يُؤكَل لحمه من سَبّْع أو غيره. 


َك 


ولا لُعابَ ما لا يُوْكَل ولأ هنذا ل نكا رلا تيهنا ويا 
ضانا ولا مقاطلا ولا ين ولا ما مسّه شىء من كل ما ذكرنا؛ 
بد 


واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهرء ما لم يكن 
0 و رجيعا”" أو نجساً أو جلداً أو عظماً أو فحماً أو حَُمَمَة" 
جائزٌ . 
واتفقوا على أن كل من صلى قبل تمام فُرض وُضوئه أو تَيممِهِ - 
إن كان من أهل التيمم ‏ أن صلاته باطلة»ء ناسياً كان أو عامداًء إذا 
أسقط عضوا كاملا. 


واختلفوا فيمن أسقط بعض عضو ناسياًء اوضر من صلاته 
ويقضيها أم لا 

واتفقوا على أن ابول من غير المستحح نهه :أن الفسة 
والضراط إذا خرج كل ذلك من الذبو وأن إيلاج الذكر في زج المرأة 
باختيار المولج د 9 يقض الوضوء ؛ بيسيان كان ذلك أو بعمذل) وكذلك 


ذهات العقل 0 أو إغماء أو جنون . 


واتفقوا على أن ما عدا ما ذكرناء وما عدا مس المرأةٍ الرجل. 
والرجلٍ المَرأة بأى عضو تماسًا وكيفما ماس ) وما عدأ 0 الفرج 


000( قال في «المصباح المنير) -: 6 قلس من بياب ضرب جرح ا بعنرعيام 
أو شراب إلى الفم» سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه. إذا كان مِلء الفم أو دونه. 
فإذا غلب فهو قبئ» والقَأُس: بفتحتين اسم للمقلوس» فعل بمعنى مفعول أه. 

(0) الرجيع : «الروث والعذرة فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن 
كان طعاماً أو علفأء وكذلك كل فعل أو قول يِرَدَ فهو رجيع». اه. «المصباح 
المنير»: .)77١/١(‏ 

(6) الحَمّمّة: وزان رطبة ما أحرق من خشب ونحوه والجمعٌ بحذف الهاء. وتطلق 
.)١63‏ 
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والدُبر والذَّكَر والإبْطِء ومسّ الصليب» ومس الإبطٍ والأوثان» والكلمة 
القبيحةً» ونظرةً الشهوة» وخروجٌ الدم حيثما خرج» وذبح الحيوان» 
وماء المِدَّة"'' والقيء والقلسّ والقيحَ وقلعَ الصّْرس وإنشاد ال 
والضحك في الصلاة. وقزقرة ة البطن في الصلاة. وأكل ها سيف الثار 
أو شُرْبَةُ ولحومَ الإبل وكل شيء منها؛ والنومً والمَذْيَّ والوّذيّء أو 
لمسأ على ثوب أو غير ثوب لشهوة. أو شيئاً خرج من أحد 
المخرجين؛ من دود أو خصى أو غيرٍ ذلك؛ أو شيئاً قطر فيهما أو 
0 أو رَجِيعاً أو بولاً أو مَنيَا خرج من غم عمد جه التعيودة 1 
حَلَْ شعرء أو قَصّ ظَفْرء أو حَلْعَ خف مْسِحَ عليه أو عمانة: كذللك: 
أو كلمة را أو أذى مسلمء أو حَمْل مَيِْتَ أو ع نجاسة رَطْبةَ) 
فإنه لاا يوجب وضوءا. 


550 اث .از كد ص كه مانن 1 واي لان 
واتفقوا على ان خرو الجنابة في نوم أو يَمَظةٍ من الذكر ير 
مغلوب باستنكاح أو مضروب,ء وقبل أن يغتسل للجنابة» فإنه يوجب غسل 
جميع الرأس والحيد 7 


واتفقوا على أن الدم الأسودّ الخارجٌ في أيام الحيض» من فرج 
المرأة التى مَنْ كانت فى مثل سِئّها حاضَتْ» يوجب العُسِلٌ على المرأة. 


)١(‏ المدة: بالكسر القيح وهي الغثيثة الغليظة» وأما الرقيقة فهي صديد. أه. 
(المصباح المنير» (؟/ 556). 

(؟) قال من ذكر ولم يقل من آدمي احترازاً من مخالفة إبراهيم النخعي ‏ رحمه الله - 
قال ابن المنذر فى «الأوسط»)»: (؟ 87/7‏ 8#) «دلت الأخبار عن النبى عل 
بإيجاب الاغتسال على من اختلم قم زوي من الأحادية ما يذل علق ذلك انم 
قال: وبه قال مالك والشافعي وأصحابه وأبو ثور وأصحاب الرأي» ولا أعلم أني 
حفظت في ذلك اختلافاً إلا شيئاً روي عن النخعي» روينا عنه أنه قال وقد سئل 
عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال: إنما الحيض على النساء 
والحلم على الرجال» اه. 
وهكذا روى ابن أبي شيبة: )١1١*/١(‏ عن جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم 
ينكر احتلام النساء. وقال الحافظ في «الفتح» : إسناده جيد. 

(9) قال ابن المنذر في «الأوسط»: )١١١/١(‏ واتفق أهل العلم على القول به. 


5١ 


تفقوا على أن ما عدا الإمناء والإيلاج"'' في فرج أو دُبْرٍ من 
55 أ بهيمة. ونس الربط واللااستحداد. ودَخُول اللجبمام ودخول 
المنيٌ في فرج المرأة ة أو خروجّه من فرجها بعد وقوعه») والإمذاء 
والحيض والاستخاضة والدم كله والصفرةً والكدرة والحدث» في 


ب 


تضاعيفٍ العْسْل قَبلَ تمامه» مما لو كان في غير عُسْل لَقَض الوضوء 
فقطء والحجامةً والإسلام وَعْسْل المَّيْتِ ومواراته والإحرامٌَ ويوم 
الجمعة» دالا توت خسلة. 


واتفقوا على أن الماءَ الذي وصفنا في أول هذا الباب» إذا جَمَعَ 
تلك الصفات» ولم يكن راكداء فإن العُسلَ به جائرٌ. 


واتفقوا أن من وَطِىءَ مراراً امرأةٌ واحدةً» فَعُسْلٌ واحد يُجزىة. 

واتفقوا إن اجتمع عليه أمرانٍ: كل واحد منهما يوجبٌ الغسلّ» 
فاغتسل لكل واحد منهما غُسلا ينويه به ثم للآخر منهما كذلك». أنه 
قد 3 وأذى ما عليه. بخلاف قولهم في الأحداث المختلفة. 


تمقوأ على أن العْسلٌ في الإجناب من لزنا واجبٌ» كوجويه 
من 07 الحلال . 


واتفقوا أن من احتلم» فرأى الماءَء من الرجال والنساءء أو 
حاضت مِنَ النساء» بعد أن تتجاورٌ خمسة عَشَّر ويستكملا في قَدُهما”" 
ستة أشبار وهما عاقلان» فقد لزمثهما الأحكام, وجرت عليهما - إن 
كانا مين الجر ولزمثهما الفرائض» وأنه بلوغ صحيحٌ . 


() قال ابن المنذر في «الأوسط»: 171/١(‏ -177) ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء 
الختانين من غير إنزال» ثبتت الأخبار عن رسول الله يله أنه أوجب الاغتسال 
بالتزاق الختان بالختان» وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَكِلٍ 
قال: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع فألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل» 
فالحديث رواه البخاري في الغسل رقم: (591) ومسلم في كتاب الحيض رقم : 
(58”) قال: وبهذا قال عوام المفتيين. 

(؟) القد: الشق طولا وبابه رد والقد أيضاً: القامة. «مختار الصحاح» صص: (81"). 
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وأجمعوا أن من تجاوز يسع يده سن من الرجال والنساءء 
وهو عاقل ولم يحتلم وال يجايكم اتإتهها" بالغاث نلوغ محييها . 

وأجمعوا أن المسافر سفّراً يكون ثلاثةَ أيام فصاعداء ولا يجد مءً 
ولا نبيذاً؛ فإن التيممّ له بالتراب الطاهر جائرٌ في الوضوءء للصلاة 

الفريضةٍ خاصة . 

وأجمعوا أنه إن تَيمَمَ لكل صلاة» فقد صلاها بطهارة. 

وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء. ولا يجده مع ذلك» أن 
له التيممَ. 

واختلفوا في أن من توضأء فله أن يُصليَ ما لم ينتقض وضوؤه. 

فروينا عن إبراهيم النّعي أنه لا يُصلَى بوضوء واحدٍء أكثرٌ من 

وروينا عن عُبيد بن عُمَيْر الوضوءَ لكل صلاةء واحتج بالآية. 
كذلك» بِضَرْبةٍ واحدةء في التيمم فَرْض. 


بتراب لم يَزُلُ من أرضهء وذلك التراب طاهرء ومسح جميمٌ بدنه 
وذراعيه وعَضّدَيْه إلى منكبيهء وخلل أصابعه بضربة واحدة» ثم أعاد 


مسح الوجه والذراعين كذلك» بضرية أخرى من التراسف. فقد أدى ما 

عليه؛ واختلفوا في تقديم الوجه على اليدين بما لا سبيل إلى جمعه. 
واختلفوا أُيَمَسٌُ المتيمُمُ المُضْحفَ ويؤمٌُ المتوضىء أم لا. وَمَل 

يتيمم يتراب نجس أم لا . 

أن يُصلىَ صلاة واحدة. 
واختلفوا في أكثرٌء وفي النافلة» وفيمن يتيمم قبل الوقت ليكون ' 


و 


على طهارة؛ أن له أن يصلي بما شاء من الفرائض والنوافل» حاشا 
الخلاف الذي ذكرنا. 


واتفقوا أن من اجتمع عليه غُسلانٍ» كحائض أجنبث أو نحو 
ذلك؛ فاغتسل أو اغتسلت عُسلين» فقد أدَّيا ما عليهما""؟. 


وأجمعوا أن من أيقن بالحدث. وشك في الوضوءء أو أيقن أنة 
لم يتوضأء فإِن الوضوء : عليه واجب . 


هه 0 َ 
واتمقوا أن لحم الميتة وشحمها وودّكها وغضروفها ومخها؛ 
واد لحم الجرير وشحمه وودكه وعضروفه د وَعصبه محرا ل 
وكل ذلك نجس . 


واتفقوا أن ما عدا الترابٌ والرملّ والحجارةً والجُدرانَ والأرض 
كلها والمعادنَ والثلج والنبات» لا يجوز التيمم به. 


واتفقوا أن جلدَ ما يُؤكل لحمّه إذا ذُكَىَء طاهرٌ جائرٌ استعماله 
وبيِعه . 


واتفة تفقوا أن كل إناو» مالم يكن يْضِةٌ ولا كهباً ويه ار 


)١(‏ ذكر ابن المنذر أقوال العلماء واختلافهم في هذا ثم-قال: «ومن ذلك أن لا 
خلاف بينهم نعلم أن من بال فلم يحدث وضوءاً حتى أتى الغائط. أو خرج منه 
ريح. أو كان ذلك كله منه في مقام واتحك) “أن واشبوء] واعخذا يجزي عنه لذلك 
كله. وكذلك المرأة الجنب التي لم تغتسل حتى حاضت يجزيها غسل واحد). 
راجع «الأوسط»: (7/ .)٠١5 1١١54‏ 

(9) الوَدَك: بفتحتين دسم اللحم والشحم وهو ما يتحلب من ذلك راجع : «المصباح 
المنير» (؟/ 587). 

(9) الغضروف: «كل عظم رخص لين في أي موضع كان» «لسان العرب» مادة 
غضرف : : (514/6) وهما كمارن الأنف ورؤوس الأضلاع ونحوها. 


639 الصُفْر: مثل قُفْل وكسر الصاد لغة النحاس . «المصباح الوتت» مادة صفر ص : 
(*). 
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نُحاساً ولا رّصاصاً ولا مغصوباً ولا إناءَ كتابئّ ولا جلدٌ مَيْتَةِءِ ولا جلدَ ما لا 
يؤكّلُ لحمهُ وإن ذُكّيء فإن الوضوء منه والأكلَ والشرب جائرٌ. 

واتفقوا على أن الحيضء لا يكون أزيدٌ من سبعة عَشَرَ يوما. 

ذكر أحمد وغيرّه أنهم سمعوا ذلك في نساء الماجشون 
وعيرهم . 

واتفقوا على أن الدمٌ الأسودّ المحتوم حيضٌ فصيحٌ» إذا ظهر في 
أيام الحيض» ولم يتجاوز سبعةً أيام» ولم ينمّصٌ من ثلاثة أيام . 

واتفقوا على أن المرأة إذا وضعث آجِرَ ولد في بطنهاء فإن ذلك 
الدمّ الظاهرَ منهاء بعد خروج ذلك الولد الآخِر دم نفاس لا شك فيه. 
تجتنب فيه الصلاة والصيام الو 


واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيامّ حيضهاء ولا 
يطؤها زوجها في فرجهاء ولا في دُبرها. واتفقوا أن له مُؤاكلتها 
ومشاربتها . 

واتفقوا أن دَمَّ النْفاس إذا دام سبعة أيام» فهو نفاس تجتنب به ما 
ذكرنا. 

واتفقوا أنه إن اتصل أزيدَ من خمسة وسبعين يومأء فليس دم 
تنفاسن : 


- 


واتفقوا أن القّصَّةَ البيضاء”” المتصلةً شهراً غَيْرَ يوم» طُهْرٌ صحيح . 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط» (48/7؟) أجمع أهل العلم أن على النفساء 
الاغتسال عند خروجها من النفاس . 

(؟) وفي حديث عائشة ‏ رضي 0100 
الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ‏ تريد بذلك الطهر من الحيضة -. رواه الإمام 
مالك في باب طهر الحائض والبخاري تعليقا وعبد الرزاق في مصنفه بإسناد 
ود 


ه: 


واتفقوا على أن مَنْ وَطِىء مَنْ بَنَّ الدمُ الأسود”'' ما بين ثلاثة 
أيام إلى سبعة أيامء في أيام الحيض المعهودء ولم تر بعد ذلك شيئا 
غيرّه» فقد وَطىءَ حراما. 

واتفقوا أن رم ل[ تررق ذماة ولا قزق ولا صفرة. ل 
المتحاضة».ولا عي ذللق». بعد أن تفيل كلها اتناف 'فوطؤها تتلال 
لمن هي فراش له؛ ما لم يكن هنالك مانع من صومء أو اعتكاف». أو 
إحرام أو ظِهار. 

وأجمعوا أن الحائض إذا رأت الطهرء ما لم تَغْسِلْ فرجها أو 
تتوضأء فوطؤها حرام. 

* وأجمعوا أن من عسل أَنْرَ الكلب والخنزير والهرٌ سبع مراتٍ 
بالماء» والثامنة بالتراب فقد طهر. 

وأجمعوا أن من غسل موضِعٌ النجاسات مُتْبِعاً بالماء» حتى لا 
يبقى لها أثرٌء ولا ريح. فقد أنقى وَطهّر. 

واتفقوا أن من غسل أثر السّنّوْرِ”'' فقد طهر. 
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- والقصة البيضاء: أن تخرج القطنة أو الخرقة التى تحتشي بها الحائض كأنها قصة 
بيضاء لا يخالطها صفرة» وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع 
الدم كله . 

(0) السئور: بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة» واحد السنانيرء حيوان 
متواضع ألوف خلقه الله تعالى لدفع الفأر. راجع: «حياة الحيوان الكبرى» 
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كتابُ الصلاة(') 








اتفقوا على أن الصلواتٍ الخمسٌ فرائض . 
اتفقوا على أن صلاةً الصّبح للخائف والآمن ركعتان في السفر 
والحشر. لبن أن صلاة المغرب للخائف والآمن ذ في السفر والحضر 


تفقوا على أن صلاة الظهر والعصر انعد الآخرة» للمقيم 
الآمن 59 رَكعاتِ . 


كانت مُذَةٌ سفره ثلاثةَ أيام فصاعداًء فصلى الظهر والعصر ركعتين» فقد 
أدّى ما عليه . 


ف سسا 0 عباس فى حديتٍ يكت 
واكدل على انق كان 1 تسر 


)١(‏ الصلاة في اللغة: الدعاءء وفي الشريعة: «عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار 
معلوفة تشرائط -محضورة نضنات: معينة 6 : 
وأيضاً طلب التعظيم للنبي يَكلدِ في الدنيا والآخرة» وقيل في آية #إنّ لَه وبَلَبِكَنَه 
ل عل لني 4 الآية [الأحزاب: الآية 05] الصلاة من الله الرحمة؛ ومن 
الملائكة الاستغفار» ومن المؤمنين الدعاء. راجع «التعريفات الفقهية» للمفتي 
السيد محمد عميم الإحسان ص: .)"6١1(‏ 


(؟) يعني العشاء الآخرة. 


/وء5 


ولمكبراد, في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن صَبْطه؛ 
أنَّ جماعة من التابعين يَرَوْنَ الفرض في صلاة الخوف» يُجزئ 0 
واحدةٍ فقطء وأبو حنيفةً لا يرى التكبيرٌ فرضاً» وأنَّ أقلّ فرض ذلك 
عندّه ركعتان» وإِنْ لم يكن فيهما تكبيرٌ أصلاً. ْ 

#* واتفقوا أن الصلاءً لا تسمّطء ولا يحل تأخيرها عمداً عن 
وقتهاء عن البالغ العاقل بعُذر أصلاء وأنها تُؤْدَى على حَسّبٍ طاقة 
المرءء مع جلوس أو اضطجاع بإيماء» أو كيفما أمكنه. 

وامدو أن من أدرك الإمامء وقد 6 رأسه من يم واعتدل» 
ورفع كل مَنْ وراءه رؤوسَهم واعتدلوا قياماًء فقد فاتته الركعةٌ وأنه لا 
يعد بِتَيْنِك السجدتين اللّتين أدرك . 


واتفقوا أن من جاءء والإمامُ قد مضى من صلاته شيء» قل أو 
كَثْرَّء ولم يبقَ إلا السلامُ» فإنه مأمور بالدخول معهء وموافقته على 
تلك الحالٍ التي يجده عليهاء ما لم يَجَرْمْ بإدراك الجماعة في مَسْحِدٍ 
اح 

واتفقوا أن مَنْ فعل ما يفعله الإمام» من ركوع وسجود وقيام. 
بعد أن فعله الإمام لا معه ولا قبلّهء فقد أصاب. 

واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض» لمن يُعاينها أو عَرَفَ 
دلائلهاء ما لم يكن مُحارباً ولا خائفاً. 

واتفقوا غلى. أن القيام فيها فرض» لمن لا عِلَّة بهء ولا خوف» 
ولا يُصلَي خَلْفَ إمام جالس2©7» ولا في سَفيئة . 


)١(‏ اختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس جالساً من مرضء» فقالت طائفة: 
2-0 يصلون قعوداً اقتداء به وذهبوا إلى أحاديث رأوها محكمة. 
وقال الأكثر: يصلون قياماً [وقالوا] الأحاديث الواردة فى صلاة المؤتمُين قعوداً 
وراء الإمام القاعد منسوخة بفعل النبي يك في آخر أيامه.. 
وفتوى بعض الصحابة في جلوس المؤتمين؛ لأنه لم يبلغهم النسخ. وقد أخطأ 
من نسب إلى المغيرة بن مقسم أنه أول من أبطل ذلك» بل أول من أبطله - 
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واتفقوا على أن الركوعَ فيها فرضء وأن السجودٌ سجدتان في 
كل ترضى. 

واتفقوا أن ما بين زوالٍ الشمس إلى كُونٍ ظِلَ كل شيء مثله بعد 
طرْح ظِلَ الزوال وقتٌ الظهر. 

واختلفوا في وقت الجمعة» فروَيئًا عن نجاهة أنه قال 4 . ظية 
للمسلمين فهو قَبْلَ الزوال. 


واختلفوا فى دخول وفت العصر مما عبد إلى جمعه ؛ لأن 
أبا حنيفة يقول: لا يدخل وقتُ العصر إلا إذا صار ظِل كل شيء 
مَثْلْيه . وقال الشافعي : حينئد يحرج وقتٌ العصر المحمود ٠‏ 


واتفقوا اال إذا عربت كلهاء فقد خرج وقتّ الدخول في 


واتقفوا أن الشمس إذا غرّبت» فإنه وقتّ لصلاة المغرب. 


واتفقو] أن مَجس الشَّمّق الأبيض الذي هو آجِْرٌ الشفقين”'' وقتّ 
لصلاة العَتّمة إلى انقضاء كُلْثْ الليل الأَوّلٍ. 


واختلفوا أنه إذا طلعٌ الفجرٌُ المعترضء أَحَرَجَ وقثُ الدخول في 


- رسول الله كلو بنفسه. راجع: «التعليق الممجد» للمحدث اللكنوي: 49431/١(‏ - 
*49). 

)١(‏ آخر الشفقين: «هو الحمرة في قول عمرء وعلي وابن عمر وابن عباس وعبادة بن 
العافت ركيداة مو أرسن وعظاء- ومنفاقك وسعيد نه كس والرعتري :والشورق 
وإسحاق والمالكية» وقول للحنفية وعليه العمل والفتوى» وقول للشافعية؛ وهو 
مكتان المذ هيه والتعتائلة > والظاهوية» بوالجتفرية *.بوالوية يه : 
وهو البياض: في قول اسن ومعاذء ورواية عن ابن عباس. ورواية عن 0 
هريرة» وعمر بن عبد العزيز» والأؤزاعي» 0 للحنفية» وهو الأحوط» وقول 
للشافعيةء» وقول للحنابلة في المكان الذي ب يستتر فيه الأفق عن الإنسان بالجبال 
والعمران». راجع «القاموس الفقهي) لسعدي أدو٠.تكيثت‏ ص : .)١1994(‏ 
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وروي عن عطاء أن وفثت المغرب والعتمة حتى النهار . 


واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكورٍ إلى طلوع قَرْص الشمس» 
وقتّ للدخول في صلاة الصبح» لغير من يقضيها. 


وقت العصر على اختلافهم في آخره مقدارٌ ركعةَء فإنه يُصلى العَضْرَ 
والمغربٌ ثم العَتّمة» وأنّه قد أذّى ما عليه. 


واتفقوا أن من أَدُنَ بعد دخول الوقت فقال: الله أكير»: الله أكبر؛ 
أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» ثم 
رفع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله 
مرتين» حيّ على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله وزاد في صلاة الصبح والعتمة (الصلاةٌ خيرٌ من 
النوم مرّتين)» فقد أدَى الأذانَ حقّه من الكلمات التي ذكرناء خاصة 
على أنا قد رَوَيْئَا عن ابن عمرّ رضى الله عنهما: «الأذانُ ثلاثٌ» وأنه 
كان يقول في أذانه : ١احيّ‏ على ير الع 





(1) قال ابن المنذر في «الأوسط)  7*4/5(‏ 8") «وأجمع أهل العلم على أن 
صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس . واختلفوا فى آخر وقت المغرب» فقالت 
طائفة: لا وقت للمغرب إلا وقتاً واحداًء كذلك قال مالك» قال: ما سمعت لها 
إلا وقتأ واحداًء إذا غابت الشمسء وبه قال الأوزاعي والشافعي. 
وقالت طائفة: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق. هذا قول سفيان الثوري. 
وأحمدء وإسحاقء وأبي ثورء وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر: وهذا أصح القولين» وقد احتج بعض من يقول به بأخبار منها: 
حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عه : (ووقت صلاة المغرب ما لم 
وأما قول عطاء: أن وقت المغرب والعتمة حتى النهار فهو غير صحيح كما 
سبق») . 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» باب بدء الأذان (55/1؟ رقم: .)١910‏ ورواه 
ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الأذان والإقامة باب من كان يقول في أذانه : 
احيّ على خير العمل» (١/415؟‏ رقم: ؟). 
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واتفقوا أن قول: الله أكبر مرتين» أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» 
أشهد أن محمدآاء رسول الله مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي 
على الفلاح مرتين» لا إله إلا الله مرة واحدة ينبغي ذكرٌه في لاقام 

واتفقوا أنه إِنْ كرّر: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن 
محمداً رسول الله حي على الصلاة» حي على الفلاح مرتين مرتين» 
كلّ واحدة من الألفاظ المذكورة» وفيها: قد قامت الصلاة مرتين» والله 
أكبر مرتين بعد ذلك» ثم لا إله إلا الله مرمٌء فقد أدّى الإقامة. 


تفقوا على أن الكلامٌ في الصلاة عمد”''؛ مع غير الإمام في 
0 الصلاة وفي رد د الإمام أو ما نأبه» وبعد موت النبي يله يَنْفُض 
الصلاةٌ إلا أننا روينا عن الشعبي في الصلاة 3 كن رواة تكلم 


واتفقوا أن الأكلّ والقهقهة والعمل الطويل» بما لم يُؤْمِر به فيها 
يَنقُضْهاء إذا كان تعمّد ذلك كله وهو ذاكر؟؛ لأنه فى صلاة. 


* واتفقوا أن المرأةً لا تَوْمّ الرجالَ» وهم يعلمون أنها امرأةٌ. 


فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع. ورُوَيّ عن أشهبّ أنه من 


- ورواه البيهقي في «السنن» باب ما روي: «حيّ على خير العمل»: (١/4؟1‏ 
رقم: )١1941‏ قال الشيخ : رهد اللقظة حدم على بخير الجمان.- للم كنيع تصن 
النبي كلهِ فيما علم بلالا وأبا محذورة. ونحن نكره الزيادة فيه وبالله التوفيق اه. 
وقال الإمام محمود خطاب السبكي في «المنهل العذب المورود»: (159/5). 
«والأحاديث الواردة فى ذكر ألفاظ الأذان فى «الصحيحين» وغيرهما من دواوين 
السنة ليس فيها شيء يدل على ثبوت هذا اللفظ». اه. 

() قال الإمام ابن عبد البر: «وأجمع المسلمون طراً أن الكلام عامداً في الصلاة ة إذا 
كان المصلي يعلم أنه في صلاة؛ ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته يفسد الصلاة؛ 
إلا ما روي عن الأوزاعي: أنه من تكلم لإحياء نفس» أو مثل ذلك من الأمور 
الجسامء لم تفسد بذلك صلاته» وهو قول ضعيف في النظر لقول الله عز وجل : 
#وقوموا يله مَننْتِينَ © [البقرة: 8"؟] قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة 
حتى نزلت: #وقوموأ يِل قَدنِتنَ © فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام». راجع 
تفصيل ذلك في «التمهيد»: /١(‏ ٠ه"‏ ١ه").‏ 


اه 


ائتمّ بامرأة» وهو لا يدري حتى خرج الوقتٌ ثم علم فصلاته تامة. 
وكذا من ائنّم بكا 

وقد قال قوم من أهل الظاهر: إن الكافر إذا ابتدأ الصلاة بقوم 
مسلمين» فإنه إسلام منه يُقتّل إن راجع الكفرٌ. 

واتفقوا أن القهقهة تبطِل الصلاةً» على أننا رَوَيئَا عن الشعبي : 
[أنْ] من ضَحِك في الصلاة فلا شيء عليه”"' . 

واختلفوا في التبسّم والأنين والعع” وفي القراءة في الممصحفي. 
وفي الاعتماد على اليد فيهاء وفي رَجَر الصبي كاف عليه أن يموي 
ودفاع الظالم» والإصلاح بين المتقاتِلَيْن والمتضاربَين» وفي عَدْ الآي 
في الصلاة. 

واختلفوا في شرب الماء قَصْداً في صلاة التطوع, أُينقُضُها أم لا؟ 
وفي مرور الكلب والسَّئّور والحمار والكافر والمرأة بين يدي المصلي 


تنقض صلاته أم ل 
“وإتعقوا أن َقرَأ المقوم. إذا كان فاضلا فى دينه ومعتقّدهء سالم 
الأعضاء كلها ؛ صحيح صحيح الجسم فصيحاًء ) صحيح المي حرا ل تأجل 


على الصلاة أجرأ فقيهاً. ولم يكن أعرابياً يؤم مهاجرين؛ ولا أعجمياً 
واتفقوا ل أن من حل عن القبلة 00 لغير قتال أو لغير 


)١(‏ بل الذي روي عن الشعبي أنه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوءء وهو ما رواه 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الصلاة باب من كان يعيد الصلاة من 
الضحك (١١/75؟57).‏ 
وكذلك رواه عبد الرزاق 8 «مصنفه» باب الضحك والتبسم في الصلاة (؟/ باجم 
رقم /51/ا7). 

(؟) قال في «رحمة الأمة؛ ص: (97): «وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط في 
صحة الصلاة إلا من عذرء وهو في شدة الخوف في الحربء وفي النفل للمسافر 
سفراً طويلاً على الراحلة» للضرورة مع كونه مأموراً بالاستقبال حال التوجهء وفي 
تكبيرة الإحرام! 


د 


0 حَدَثْ عم أو بيسيان الوضوء | لَه اوالخير عسل د . 
إطفاء نار أن إمساك شىء 0 من ماله» أو لغير إكراءء فإن صلاته 
فاسدة. 
واتفقوا أن سَّثْرَ العورة فيها لمن قَدّر على ثوب مُبَاح لباسُه لَهُ 
فض . ظ 
واتفقوا على أن مَنْ لبس ثوباً طاهراً مُباحاً لباسّه كثيفاً واحداًء 
فغطى سَرَنَهُ وركبته وما بينهماء وطرح منه على عاتقه. أن صلاته فيه 
15 
530 و # ر دده يس 
واتفقوا على أن افرح والديرَ عورة. 
5 واتة تفقوا أن الفكرّة في أمور الدنياء لا تفْسِد الصلاةً. 
واتفقوا على أن شعرٌ الحُرةٍ وجسمّها حاشا وجهّها ويدّها عورة. 
واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهماء أَعَورَةٌ هي أم لا؟ 
واتفقوا أن الأمَدَ إن سترثت في صلاتها شعرّها وجميمع م جسدهاء 


فمدل دي صلاتها» وقد روينا عن عائشة 1 المؤمنين رضي الله عنها: 


لا ينبغي للمرأة أنْ تُصليّ إلا وفي عُنّقها قِلادةٌ أو حيط أو سير”'' أو 
١ 5 0‏ 


* واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكانء ما لم يكن جوف 


)١(‏ السير: ما يقد من الجلد. 

(0) روى عبد الرزاق في امصنفه» (/ ١7‏ رقم: 98045) عن ابن سيرين: كان يكره 
أن تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة» قلت لمّ؟ قال: لأنْ لا تشبه بالرجال. 
وسئل الإمام مالك هل تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة؟ فقال: لاا تصلي 
المرأة إلا وفي عنقها قلادة» قال: «وإن لم تجد إلا سيراً». 


ون 


الكعة . أو التحيدةه: أ ظهرٌ الكعبة» أو معاطنّ الإبل”'': أو مكاناً فيه 
نجاسة » أو اها أو مََمَرةً) أو إلى قبتو أو عليه أو كنا مخضويا 
يَعْدِر على مفارقته) أو مكاناً ورا فيه بالإسلام. أو خلأ لضرار» 
أو بلادّ ثمودٌ لمن لم يدخلها باكياً. 


واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوبء ما لم يكن حريراً أو 
فيه حرير) أو منَعضِونا أو مُعَضْفَرا أو فيه نجاسة. أو جلد ميتة ) أو 
توب مشرك . 


واتفقوا علق أن ما عدا الكلت والمرأةً والحمارَ والهرٌ والمشرك 
لا يقطع الصلاةٌ”" . 


واتفقوا أن ما مّر من ذلك كلّه وراء السثرة) ؛ وهي ارتفاع قَذْرِ 
آخرّة الرحل ع وفي حُلَّةٍ الرُمح, أنه لا يقطع الصلاةً. 


تفقوا على أن من قرت من سثرته ما بين مُمَدٌ الغناة إلى “عالذقة 
ع م 


واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته» وأن فاعل ذلك 


-. 


8 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية»: (/1909) عند قوله يَكلِ: «صلوا في مرابض 
الغنم وله تفلو في أعطان الإبل» لم يئه عن الصلاة فيها [أي في أعطان 
الوبل] من جهه جهة النجاسة. فإنها موجودة في مرايضص الغنم. وقل أمر بالصلاة 
فيهاء والصلاة مع النجاسة لا تجور» وإنما أراد أن الإبل تزدحم فئ المنهل. 
فإذا شربت رفعت رؤوسها ولا يؤمن من نفارها وتفرقها في ذلك الموضع. 
الوبل: مباركها ظ 

(0) قال ابن عبد البر في «التمهيد» )١41١/5(‏ «والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعها 
شيء مما يمر بين يدي المصلي بوجه من الوجوهء ولو كان ختزيراء وإنما يقطعها 
ما يفسدها من الحدث وغيره مما جاءت به الشريعة» . : 


6 


واتفقوا على أنَّ مَن استنجى بما يجورٌ الاستنجاء به على الوترٍ 
من ثلاثةٍ أشخاص مُحُْتَلِفَةٍ الأجرام فصاعداء حتى يُنْقِيَ ما هنالك» , 
توضأ بماء كما ذكرناء وفي إناء كما وصفناء وضوءا كما نَعَتْئَاء ثم لم 
بياث شما هما ذكزناء أن ما عدا لأ يتفض الوضبوء» بولقم شيعا من 
جلده بريقه. وعليه ثوب كما شرطناء قام في جماعة ونوى في تلك 
الصلاة» وهو كما حدّدناء وهي راضية به في مكان مساو لوقوفهم» 
ليس أعلى منه» ووقف أمامهم بغير مخراب» فكبّر ونوى في تكبيره 
وقبل تكبيره»؛ متصلا بتكبيرة تلك الصلاة التي يصلي بعينهاء فقال: | 
ابره بورع يليه .وتيود بالله سن الشيظان الرجيوء وقرا يام القرآن 
يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ سورة وجهَّر حيث ينبغي 
لاد وأسرٌ حيث ينبغي الإسرارء» ثم كبر وركع. ٠‏ فاطمأن فى ركوعه 

حتى استقرت أعضاؤه كلهاء وقال وهو راكع: سبحان ربي العظيم». 
ولم يقرأ شيئاً من القرآن في حال ركوعه؛ ثم قال: سمع الله لمن 
حمدهء ربنا ولك الحمد» ثم اطمأن قائماً حتى اعتدلت أعضاؤه كلّهاء 
ثم كبّر وخر ساجداًء وجافى يديه عن ذراعيه وقَخْذِيه ووضع جبهته 
وأنمّه مكشوفَيّن» ويديه ورجليه على ما هو عليه قائم؛ ميا د 
افتراشه في الصلاةء» وهو نحو مأ 0-6 لمَاسهء وناك فى سجوده: 
شمكان ربي الأعلى ثلاثاً» واطمأئّث أعضاؤه كلّهاء ولم يقرأ في 
سجوده شيئا من القرآن» ثم كبر وجلس معتد لأ ثم كبر وسجد 825 
ال ووو برو الى كل طاقن اي - ثم قام مُكبّرأء ثم عمل 
هكذا في الركعة الثانية» فإن كانت صلاةً ع غير الصبح جلس بعد الثانية 
وتشهّد. ولا نقدر على إجماع فيما يفعل في الجلوس» فقال الشعبي : 
لا يزيد على التشهدء وقال الشافعيى: ويصلي على محمد عبده 
ورسولوء ثم يعود فيقوم» ثم قام مُكبّرء يفعل كما قلنا في الركعة 
الأولى» في كل ما قلنا فيهاء من قراءة سورة مع أم القرآن» وتُعوذ 
بَسْمَلةٍ وغير ذلك. فإِنْ كانت غير المغرب والصبح» فركعتان كما 
. قلناء ولا فرق حتى إذا جلس في آخر صلاته تشهّد التشهد المَرْوِيٌّ 
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١‏ عن النبي عند من طريق ابن 0000 وابن عبات رضي الله 
عنهماء ثم يصلي على محمد كَلهِ الصلاة المرود يَهَ عله عليه السلام - 
سألة :تشبر دخ سعد الاتضاوى - #الم لم عن بسيلة وعن شكال 
سايفة ف : السلامُ عليكم ورحمة اللّه السلام عليكم . 


وهو ين يوضع لين من المواضع التي ذكرناء أن ما عداه مباحخ 
الصلاة عليه ولم بنفخ ولا بكى ولا ضحك ولا تبسم ولا التفت ولا 
واولا تتم ولا كنق فبخر ل كوبا ات أصابعّه ولا 


ع 


شَبَكها ولا مر أمامهُ شيء مما ذكرنا أنَّ ما عداه متمق عليه أنه لا يقطع 


)١(‏ حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أخرجه الأئمة الستة وجمهور أهل الحديث؛ 
كالطعاري 4 والنيقى» :والبوازة جيجلة اينات الثقله. .كار الإعافاك أن ريه 
واحند:واضحابهما وافنسات العيدية واكين العلماء. 
قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 235 ومن 
بعدهم من التابعين» وهو قول الثوري وابن المبارك» وأحمد وإسحاق. 
وقال الحافظ في «الفتح»: وذهب جماعة من محدثي الشافعية؛ كابن المنذر إلى 
اختيار تشهد ابن مسعودء. وهذا نصه: «عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه 
قال: أخذ رسول الله ككل بيدي» وعلمني التشهدء كما يعلمني سورة من القرآن» 
وقال: قل: «التحيات لله؛ والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله واكنييد. أن تحمدا عيده 25 راجع: «أوجز المسالك» (7/ ١7١‏ - 
١١‏ ) و «نصب الراية»: .)47١  5١9/1١(‏ 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه الجماعة إلا البخاري عن سعيد بن جبير وطاووس عن 
ابن عباس». قال: «كان رسول الله تك يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة _ 
القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات ‏ الصلوات - الطيبات لله؛ السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله». 
واختاره الإمام الشافعي وبعض أصحاب الإمام مالك. راجع: المصدرين 
السابقين . 

(90) كَمَتٌ الشيء أكفته كفْتاً إذا ضممته إلى نفسك» وفي الحديث: «نهينا أن نكفت 
الثياب في الصلاة»"» أي: نضمها ونجمعها من الانتشار» يريد جمع الثوب باليدين 
عند الركوع والسجود. راجع: «لسان لعرب» .)94/١١(‏ 
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الصلاة. ولأتضلف إلى جَنْبه امرأةٌ ولا رفع بِصَّرّه إلى السماءء» ولا 
عَمِلَ عملاء ولا سمّى أحداً غير النبي كَللٌِ في صلاتهء ولا دعا بغير 
ما يُشْبهُ القرآنّ فيهاء ولا تَحَّْم في إبهام أو سَبّابة أو وُسْطىء» 
قال: الحمد الله في غطاس إن كان منهء ولا سبّح مُريدا مخاطبة 
إنسان» نقد أذى الصلاة وأتمّها كما أمرَ. 
والبتطحاء والحصّى . 

واتفقوا على أن من فعل كما ذكرنا وهو منفردء ولم ب يجذ مَنْ 
يَؤْمّه ولا من يتم به أو كان بقارا في صلاته . منفردا وفت فت تلك 
الصلاة قاكها خدا أو كان قد نَسِيّها أو قام عنهاء وإلامخرج وتنهااين 
لم يكن بعد صلاة الصبح إل ابيضاض الشمس »ع أو حين استوائها. أو 
بعد العصر إلى غروبهاء ولم يكن عبداً آبق'''2 فقد 5 صلاته كما 
مد ول سيا ال إجماع كارح القاترة أصلا . 

واتفقوا على أن من قرأء وهو فى الصلاة سجدة من سَجِداتٍ 
القرآن» فَخْرٌ لها ساجداء ثم عاد إلى صلاته» أن صلاته لا تنتقض 

واتفقوا أنه إن سجد فيها عامداً ذاكراً؛ لأنه في صلاة غير 
السجود المأمور به وغير هذا السجود وغير سجود السهوء فإن 0 


ير 


هو 


واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثرُ من خمسٌ عشرةً سجدة. 


تفقوا منها على عشر. واختلفوا في التي في (ص) وفي الآخرة 
التي في هك وفي الثلاث اللواتى ف في فى اللتستز 


واتفقوا على أن التي في #حم# و #الم *# من عزائمها: 
)١(‏ آبقا أي: هارياً. 


باه 


واتفقوا على أن قراءة القرآن» لغير المحدِث والجتُبٍ والحائض» 
وفيما عدا الخلاء والحمّام حَسَنّ . 
واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نَسِيّهاء أو سَّكر من خمر 
حتى خرج وقتهاء فعليه قضاؤها أبداً. 
* واتفقوا على أن صلاة العيدين» وكسوف الشمس» وقيام ليالي 
رمات لست :فرشا وكذلك الحوشن علو غير وستوله الله كلو " 
* واتفقوا أن كلّ صلاة ما عدا الصلواتٍ الخمسّ» وعدا الجنائرٌ 
والوترّ» وما 5 المرءٌء اسع فرضاء 
واتفقوا أن الصلواتٍ المفروضة» والعْسل المفروض والوضوءً 
لهاء كل ذلك لازِمٌ للحُر والعبد والأمّة والحُرّة لزوماً مُستوياء إذا بلغ 
ا 7 ل 0 واه 
كل من ذكرنا وعفل .2 وبلغه وجوب ذلك . 
واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتّمة إلى طلوع الفجرء آجْرٌ وقت 
رن 
واتفقوا أنْ مِنْ صَفاء الشمس إلى زوالهاء وقتاً لصلاة العيدين 
على أهل الأمصار. 
واتفقوا أن صلاةً العيدين ركعتان في الصحراءء وصمٌّ عن علي 
في الجامع العيكل أيضا . 
واختلفوا إذا صُلَّْيت في المصر في الجامع» فقوم قالوا: ركعتان. 
واختلفوا في الكلام في الصلاة» فقالت طائفة: بجوازه مع الإمام 
في إصلاح الصلاة» وقالت طائفة: إن الكلام محظور حتى في إفتاء 
المأموم الإمام في القرآن إذا أخطأء وقال آخرون: الكلام عمدا ونسيانا 
يبطل الصلاة. 
واتفقوا على أن صلاة الظهر من يوم الجمعة في المصر الجامع. 
إذا أمَر بذلك الإمامُ الواجبةٌ طاعتُهء وخطب الإمام خطبتين قائماء 


مه 


يَجلِس بينهما جَلسةَء وكان ممن تجوز إمامئه»ء وحضر ذلك أربعون 
رجلاً فصاعداً. أحرارٌ مقيمون بالغون». قد حضروا الخطبةً ولم 3 
أحدٌ منهمء ولا شَرِبٍ ماءَ ولا زال منهم أحد إلا أنهم اختلفوا في 
الوقت بما لا سبيل إلى جمعه؛ اا اد 0 
مُجاهِدٍ: أن كل عيد للمسلمين فهو قبل نِصفٍ النهار. ورُوِيَ في 
الجمعة قبلَ الزوال عن أبي بكر وغيره'''»؛ إلا أنهم أجمعوا على أن 
الجمعة إذا جُمِعَتْ على شروطهاء ركعتان يِجْهَرٌ فيهما. 

* وأجمعوا أن من أسقّط الجَلْسَّةً الوْسْطى من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعَتّمة ساهياء أن عليه سجدتي السّهُو. 


واتفقوا أن من أدرك السهرٌ مع إمامه» فإنه يسججد للسهوء وإِن 


لم و 


() قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فى (شرح صحيح مسلما (5//ة") «قال 
مالك وأبو حنيفة والشافعي» وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: 
لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس» ٠‏ ولم يخالف في .هذا إلا أحمد بن حنبل؛ 
وإسحاق» فجوزاها قبل الزوال. 
قال القاضي : وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصلح منها شيء إلا ما عليه 
الجمهورء وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها. . .' 
وقال الإمام الكشميري ‏ رحمه الله - في «فيض الباري»: (5/7”) «ووقتها ‏ أي 
صلاة الجمعة ‏ عند الجمهور وقت الظهر وعند أحمد ‏ رحمه الله - تجوز في 
وقت العيدين أيضاً» . ١‏ 

(؟) اختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سصوة العيوة تقالف 
طائفة : يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضي ما عليه؛ روي هذا القول عن الشعبي 
وعطاء والنخعي والحسن والضحاك وبه قال أحمد وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 
وقالت طائفة : يقضي ثم يسجد كذلك قال ابن سيرين وإسحاق بن راهويه» وقال 
إسحاق: «لا يخلط بين ظهراني صلاته؛ . 
وفرّقثٌ فرقة ثالثة بين السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم» وبين ما يسجده 
بعد التسليم فقالت: سدق كن السك مياص وإن سجدهما بعد 
التسليم قام فقضى ما بقي عليه ثم يسجدهما؛. هكذا قال مالك بن أنس 
والأوزاعي والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة. وفيه قول رانم : : وهو- 
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ثم اختلفوا في كل من زاد أونَقَصء وفيمن أدرك وترا من صلاة 

واتفقوا أن القراءةً في ركعتي الصبح والأوليَيْنِ من المغرب 
والعشاءء من جَهّر فيهما فقد أصابء. ومن أسر في الأخريَّيْن من 
العتمة. وفى الثالثة من المغرب. وفى جميع الظهر والعصرء فقد 
أصاب . ظ 

وليس قولي: فقد أصاب موجباً أن من خالف ذلك» فهو عندهم 
مُحْطِىءٌ؛ بل من خالف ذلك موقوف على اختلافهم فيه. 

واتفقوا أن النوافل من التهجد والتطوع. من شاء جهّر ومن شاء 


ع 
2 


ا 
واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة 
الصبح . 
وأجمعوا أن التطوع بالصلاة حَسَنٌ ما لم يكن بين طلوع الفجر 
وابيضاض الشمسن» بغير الركعتين اللتين دكرنا: 
2 2 


- أن يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة» كذلك قال 
الشافعي. راجع «الأوسط»: (8/ 77" 07175 . 

() قال ابن المنذر في «الأوسط»: (/757”) «اختلف أهل العلم فيمن سها في 
سجدتي السهو فقالت طائفة: ليس عليه سهوء كذلك قال النخعي والحسن. . . 
ومالك والثوري» والليث بن سعد» والشافعي» والحسن بن صالحء و أعفمد: 
وإسحاق. 
وقال إسحاق: هو إجماع أهل العلم من التابعين» وبه قال أصحاب الرأي» وقال 
قتادة: يعيد سجدتي السهوء. يعني في رجل سها في سجدتي السهو . 


و 











اتفقوا على أن مُواراةً المسلم فُرْض”'* . 
زاتثقوا على أذ غشله والضلةة عله إن كان ايالخ » وتكني 7 
١ 5‏ ان اليو اد 0ن 0 
ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما في قصاص - فزض .0‏ 


واتفقوا أن مَنْ صلَى عليه بوؤضوء فقد أصاب . 


ب 


ع 


والكدلفوا:فى الكفر :والب و1 :د 


- جنزْتُ الشيء أجنزه  من باب ضرب‎ :)١١١( جاء في «المصباح المنيرة ص:‎ )١( 
سترته» ومنه اشتقاق الجنازة» وهي بالفتح والكسرء والكسر أفصح.ء وقال‎ 
. الأصمعي وابن الأعرابي: بالكسر الميت نفسهء وبالفتح السرير». وقيل: العكس‎ 

(0) قال ابن المنذر في «الأوسط»: )50٠/6(‏ «لم يختلف من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن دفن الموتى واجب لازم على الناس» لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان. 
ووجود السبيل إليه»ء ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين» اه. 

(9) قال في «رحمة الأمة؛ صص: :)١58(‏ «وتكفين الميت واجب بالاتفاق». 

(54) قال ابن المنذر فى «الأوسط»»: (55/6" - /417") «وقد اختلفوا فى غسل الشهيد 
فقال عامة أهل العلم: لا يغسل» كذلك قال مالك بن أنس ومن تبعه من أهل 
المدينة... وأصحاب الرأي ومن وافقهم من أهل الكوفة. وبه قال الشافعي 
وأصحابه» وكذلك قال أحمد. .. 22 
وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل فإن كل ميت يجنب» وسئل ابن 
عمر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وكفننم» وحنط» 
وصلي عليه وكان شهيدا». 

(6) الحنوط: «طيب يُخْلط للميت خاصة» وكل ما يطيب به الميت من مسك وذريرة 
وصَئْدَلٍِ وعنبر وكافور وغير ذلك مما يُذَّر عليه تطييباً له وتجفيفاً لرطوبته - 


5١ 


الوال 7ق وفيمن 9 عليه بلا وضوء ولا تيمم أيجوز ذلك أم ليه 


(0010 


2 2 


فهو حنوط». راجع: «المصباح المثير؛ صص: .)١85(‏ 

اختلف أهل العلم في الكفن من أين يخرج؟ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من 
جميع المال. 

وفي المسألة قولان شادان أحدهما: قول خلاس بن عمرو: أن الكفن من الثلث. 
والقول الثاني قول طاووس: «وهو أن الكفن من جميع المال؛ وإن كان المال 
قليلاً فمن الثلث». وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قصة المحرم 
الذي ماتء دليل على أن الكفن من رأس المال قؤله: «وكفنوه في ثوبيهه. ' 
راجع : «الأوسط» لابن المنذر (8/ 515" 0517 . 
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كتاتٌ الزكاة(') 








و ا ا ئثَئْ درهم 20 من الورق 
المحض» إذا أتمّتْ عام كاملا قَمَر فم َأ متصلاً عند مالكها الحر البالغ 
العاقل المسلمء رجلا كان أو 1 كر أو ذات روج» أو خلوا منة ) 
لم تنتقل من مِلْكه عن أعيان الدراهم. ولا عن شيء منها ‏ زكاة 
حْمْسَةٍ دراهمَ بالوزن المذكورء ما لم يكن حُلِىٌ امرأة أو حِلْيةَ سيف أو 
مِنْطقة أو مُصحفاً أو خائّما. 

واتفقوا على أن في كل مائتَيْ ززعم عن من الفضة التي اككشييقيا 
المرءء رائذة على الماددي 9 هم التي كانت عنذده 00 افيا كما 
ذكرناء خمسة دراه أيضاً. 


)0( الزكاة في اللغة: في التمو والزيادة ؛ سي | الزكاة زكاة لنمو المال وزيادته. 
قال الله تعالى: #ومآ فقثم من شيو َهْرَ مُمْيِشٌُ » [سبأ: الآية 4؟]. 
وتأتي الزكاة في اللغة: بمعنى الطهارة؛ إذ هي مطهرة لصاحبها عن الذنوب 
والأثام م الله تعالى: طِحُذ ين أَمرَهِمْ صَدَ ا صَدَقَهُ تطهرهم ورا و هم يا #* [التوبة: 
٠١ *‏ ]. 
وأما في الشريعة: فتطلق الزكاة على معنيين: 
الأول: إخراج طائفة من المال وصرفها إلى مصرفها الشرعي, امتثالا للأمر وابتغاء 
0 وهذا 000 لقو كل : ا - 0 


02 5 ا بك 1 0 الك 0 الفقهية؛ ص:  "74(‏ 
6 . 


بذ 


واختلفوا في الزيادة إذا كانت أقلّ من مائتى ثتي درهمء أفيها زكاة أمر / 


تفقوا على أنه إذا كان في الدراهم أن :الا اق اللقار © يلط 
من م أو غير ذلك» إلا أن فيها من الفضة المحضة المقدارَ الذي 
ذكرناء فإِنّ الزكاة فيها واجبة كما قدمنا. 


واتفقوا على أن في أربعين ديناراً - مضروبة أو تِبْرأ أو نقارا أو 
بالك ف در شيءٌ من ذلك بوزن مكةً» من ذهب أو إبريز 
محم تساوي الدراهمَ المذكورة. مائتي درهم من وَرق محض 
مضروبةً فصاعداء تَتَعُ عند مالكها على الصفة التي ذكرنا في الفضة 
حولاً قمّرياً متصلاًء ٠‏ لم ينتقل ملكة عنها بأعيانها. ولا عن شيء منها ‏ 
زكاة دينار . 


واتفقوا على أنَّ في كل عِشرين ديناراً زائدةً - تُقِيمُ حولاً كما 
دكرنا - نضضف [دينار]. 
واختلفوا في الزيادة إذا كانت أقلّ من عشرين ديناراء أفيها زكاهٌ 


ع 


أم ل 


واتفقوا على أن الوزن المذكورَ من الذهب المخضء. وإنْ خالط 
الؤناتير أن التق أو السياتك: خلط كيه الاهي إل أنفيا من لدعب 
المحض الوزن المذكورّ»ء ففيها الزكاةٌ كما ذكرنا. 

واتفقوا أن في الم رَطلٍ وأربعمائة رطل بالململي كاله 
فصاعدأء من القمح الخالص الذي لا يخالطه شيءٌ غير إذا أصابه 


رجل وامرأة حَرَّان بالغان عاقلان مسلمان» ينمرد كل واحد منهما 
بيلك كل ذلك». بعد إخراج ما أنفق عليهاء أو أصاب ذلك نصيبه 


من زرعه نفسه أو نخله نفسِهء في أرض ليست من أرض الخراج». 
)١(‏ التقَار: جمع نقرة» والثّقرة: السبيكة. «مختار الصحاح» ص: (4947). 
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ولا من أرض اكتراهاء أنَّ فيها الزكادّء وذلك عُشْرُ ما ذكرنا: إن 
كانت نُسقّى بالأنهارٍ أو ماء السماء أو العيونٍ أو السواقي» ونصف 
العشر إن كانت تُسقى بالدَّلُو أو السانِيّة''“. وذلك مرةً في الدهر. 
تجب الزكاةٌ المذكورة منهاء كما ذكرنا إثر الضم والْتصَفِية . 


تفقوا على أن في حَْمْسٍ من الإبل مان + راعية غير معلوفةء 
ولا 7 ليست فيها عمياء » ذكوراً كانت أو إناثاً أو مختلطةً إذا 
أتمت عاما تجيها عند مالكهاء كما ذكرنا فى الذهب» زكاة شاة. 


واتفقوا على أن في عَشْر من الإبل شاتين» وفى خمسٌ عشرّة كذلك 
ثلاث شياهء وفي عشرين أربعَ شياه: رذ ويك رفاوتي بعك لبوا ٠‏ وفي 
1 0 وفي ا 0 وفى ست وسبعين بنتا 


لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين . 
ثم اختلفوا في صفاتٍ الفرائض بعد ذلك» واختلفوا أيضاً في 
واتفقوا على أن في البقرة زكاةٌء ثم اختلفوا في مقدارها في 
خمس من البقر إلى خمسين منهاء بما لا سبيل إلى ضبطه . 


ثم اتفقوا أن فيها إذا صارت خمسين - على الصفة التي ذكرنا في 
الإبل سواءء يُشتّرط أن لا تكون مُنَّحَذَةً لتجارة» ولا معلوفة» ولا 


ست وأربعين حفَة 


)١(‏ السانية: أي البعير يسنى عليه أي يستقي من البثر. «المصباح المنيرة ص 
(20). 

(7) بنت لبون: «هي التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة؛ سميت بها لأنْ أمها 
صارت لبوناء أي ذات لبن بلبن ولد آخر؛. «طلبة الطلبة»ة ص: .)5١0(‏ 

(6) الحقة: «هي التي استكملت ثلاث سئين ودخلت في الرابعة: سنهيت: بها 
لاستحقاقها الحمل والركوب». المصدر السابق. 

(4) الحذعة: ابفتح الذال هي التي انتكملت آريها ودخلت في الخامسة» والذكر منها 
ابن مخاض وابن لبون وحق وجذع. المصدر السابق. 
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لحزث - بقرةً واحدةً إلى تسع وخمسين.» ثم اختلفوا فيها إذا زادت», 
إلا أنهم قرا على أن فى أل نسي فالا 57 منهاء ثم اختلفوا 
في سَّنَةٍ فأكثرٌ من الأمر. 

واتفقوا على أن في الغنم ‏ إذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الإبل 
والبقرء وأقامت المدةً التى ذكرنا فى الإبل» وبلغت أربعين - شاةً إلى 
مائة وعشرين» ثم شاتين الى ما 

, ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين إلى مائتين وأربعين . 

اه الفقو] افيد (اناضاى ودرب ثلا ئة شِيأهِ عن ثلاثمائة . 

ثم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة والأربعماثة . 

ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاةٍ شاةً. 

واختلفوا في جمع الغنم المتفرّقة فى البلاد» وإِنْ كان مالكها 
والخدا: 

نمويه الضَّأنَ والمعْرّ يُجَمعان معاً. 
نفقوا على أنه ليس في أقل من حمس من الإبل شية: ولا 
لعن خسي من ال ولا في أقلّ من أربعين من الغنم شية. 
تفقوا على أن اهناف القمح. ٠‏ كالصيني والسهدة ة ولحو ذلك 

جع مع ظ 

واتفقوا على أن أصناف التمر تُجِمَع معا. 

واتفقوا على أصناف الشعير تُجمّع معا. 

السو ا و ا اال ل 
اه رو تي أو بأيّ وجه جائزٍ مِلْكُه؛ إن ذلك 


جائز , وأنه لا يُجبّر أن يُعطِيَ من عين المال المُرْكَى 
واتفقوا على أنه إن أعطى من عين المال» فذلك جائز ما لم 


15 


واه ع 5 2 ظ وله واه )ع2 
يكن من التمر مُضْرانٌ الفأرء وعِذْق ابن َبيق7" والجغرور”''؛ وما لم 
كن من الحواشتى مَعيباً أو نّيسأً أو كريمة؛ وغيزة الآنيكاة: والاصثاف 


التي قدمنا : وكذلك القول في الذي يخضر من غير عين المال. 


واتفقوا على أن الإمام العَدْلَ القرشيّ» إليه قَبْض الزكاة في 
العواة 
ل 


واتفقوا على أن الإمام المذكورًء إذا وضع الزكاة التي تُقُبض في 
انعم السبعة» من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب. واحتلفوا 
في المؤلفة . 
واتفقوا على أن كلَّ مال ما لم يكن إبلاً أو غنماً أو بقرأ أو 
جواميسٌ اأرعدة اد بغالا أو عبيداً أو عَسَّلاً أو عُروضاً مُتَحَدَةَ للتجارة 
أو شيئا تُنْبنُهِ الأرض - أيّ شيء كان» من نجم أو حمل شجر أو ورقها 
أن قيض أو ذهباً أو فضةً وما خالطهاء 0 


واتفقوا أنه لا زكاءً فى أعبان الشجر . 
تمقو في أعر 


واتفقوا على أن من كان عنده أقلّ من النصاب» من كل شيء 
يُرَكَىء فإنّه لا زكاةً عليه ما لم يكن خليطاًء على اختلافهم في 
النصاب . ظ 


واتفقوا أنه لا زكاةً على كافر في شيء من أمواله» حاشا ما 
أنبتت له فإنهم دا ا منه العْشْرُ أم لا؟ وحاشا أخرالد 


)١(‏ «هو نوع من أنواع التمر رديء منسوب إلى ابن حُبَيْقَء وهو اسم رجل». راجع 
«النهاية فى غريب الحديث»ة: .)"#1/1١(‏ 

(؟) الجعرور: «ضرب من الدقل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيها» «النهاية»: /١(‏ 
0 وقال في «المصباح المنير»: (1/؟ )2 (جعرور: وزان عصفور» وأصله 
جعرء استعير من جعر الفأرة ليبسه وضؤولته لنوع رديء من التمر فقيل له: 
جعرورة. 
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واتفقوا على أن من أدّى الزكاةً إِنْرَ حلولٍ حولهاء وإثرَ وقتٍ 
وجوبها في الزرع والثمارء» فقد أدى فرضه. 

واختلفوا فيمن أذّاها قبل ذلك بقليل أو كثير. 

واتفقوا على أن الزكاةً تتكرّر فى كل مالٍء عند انقضاء كل 
حَوْلء حاشا الزرعٌ والثمارّء فإنهم اتفقوا أن لا زكاةً فيهاء إلا مرة في 
الدهر فقط . 

واتفقوا أنها على الحىٌ في ماله ما لم يُفليس. - 

واتفقوا على أن من كان عنده من الذهب والفضة مالآء يبلغ إذا 
جَمِع قيمة عشرين دينارأء أو قيمةً مائّتى درهم أو عشرين ديناراً بتكامل 
الأجزاء» أو مائتي درهم بتكامل الأجزاءء فلا زكاةً عليه في شيء من 
ذلك”'' . 

فأما القيمة فمعروفة: وهو الصرف الجاري فى كل وقتء. وأما 
تكامل الأجزاء: فهو أن يُوازيٌ كيلا دينار ذهب . 

واتفقوا على أن مَنْ قَبَض الإمامُ ‏ الذي تجب إمامته ‏ زكاةً 
ماله وهو غائب لا يعلم أو ممتنع. أن ذلك يجزئ عنه: وليس عليه 
أن تعيدها ثاقة. 

واتفقوا على أن مَنْ أذّاها عن نفسه بأمر الإمامء فأداها بنية أنها 
زكاته» ووضعها مواضعها أنها تُجزئ . 

22 0 


)١(‏ قال في «الإفصاح»: )١16/1١(‏ «واختلفوا هل يضم الذهب إلى الورق في تكميل 
النصاب». فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه يضم. وقال الشافعي 
وأحمد في الرواية الأخرى: لا يضم بالقيمة». وراجع: «مختصر اختلاف 
العلماء»: .)5"0/١(‏ 
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ا 
الدكاذ (") 








لم يتفقوا في الرٌكاز على شيء يمكن جمعُه؛ لأن مالكاً يقول: 
إن داقن أرضن عدو فهو لمفتتجها لا لواجده؛ وإن وَجِدَ في 
أرضٍ صُلْحء 4 فهو كله لأرض الصلح لا لواجده. واا ين قم 
وإنما الخمسٌ فيما وُجِدَ من ذلك في أرض العَرَب. 

وقال الحسن: ما وُجِدَ فى أرض العرب فلا حمس فيهء وإنما 
فيه الركاة: .وقاك الكتائمة وضةةة كينا زعل فينو الراعيلة: ونه 
ال 1 

تلك العام حتر الى المج على البيا دكن عمق ولا 
فيما يخرَّجٌ من البحر»ء كالعثبّر واللولؤ وغير ذلك . 

ولا أعلم بينهم خلافآء في أنه لا شيء في السمك المتصيّد؛ 
وأما الصيد البَرَيُ فقد اتفقوا على أنه لصائده في أرض الإسلام خاصة» 
حاشا الحرمين وأنه لا شيء عليه فيه . 


2 2 2 


)١(‏ الركاز: هو المال المركوز في الأرض» مخلوقاً كان أو موضوعاًء فيّعمُ المعدِن 
الخلّقي» والكنز المدفون. راجع: «التعريفات الفقهية؛ ص: (09"). 
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كتاب الصيام7) 


اتفقوا على أن صيامً نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل 
البالغ» الذي يعلم أنه رمضان» وقد بلغه وجوت قسافة وهو مسلمء 
56 امرأةٌ لا حائضاًء ولا عخا فل ولا مُرضعاً ولا رجلا أصبح 
جُنبأء أو لم ينوه من الليل» فرض مُذْ يظهر الهلال من آخِر شعبانَ إلى 
أن يُتِِقَنَ ظهورٌه من أول شوال. وسو العبدُ والحرٌء والمرأةٌ والرجل» 
والأمَةَ والحرةٌ. ذاتٌ زوج أو سيِّدِء كانتا رن أو نيبن أو جْلْوَيْن . 

واتفقوا على أن الأكلّء لِمَا يُعَذْي من الطعام, مما يُستأَفٌ 
إدخانه في الفم» والشُربَ والوَطءَ حرام» من حين طلوع الشمس إلى 
غروبها. ْ 

واتفقوا على أن كلّ ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدارٍ ما 
يمكن العْسْلُ قبلَ طلوع الفجر الآجِر. 

واتفقوا على أن صيامً النذر المعلّقء بصفةٍ ليست معصيةء 
وض . 

واتفقوا على أن الأكل لغير ما يَخْرّجٍ من الأضراس؛ أو لغير 


)١(‏ الصوم في اللغة: هو الإمساك مطلقاً. وفي الشريعة: عبارة عن ترك الأكل 
والشرب والوطء من الصبح إلى المغرب مع النية. والمراد بالترك: كف النفس 
عن المفطرات الثلاثة» وهو موجود في الناس. راجع: «الحدود والأحكام 
الفقهية» ص : (590). 


البرّد» ولغير ما لا طعمَ له ولغير الريق» وأن الشرب والجماعَ في 
الفرج للمرأة» إذا كان ذلك نهاراً بعمدء وهو ذاكر لصيامه» فإن صيامّه 
يتقيض . 

واتفقوا على أن من نوى الصوم في الليل» وهو ممن ذكرناء أن 
الصو يلرَّمُهُء ولم يأكل شيئاً أصلاء لا ناسياً ولا عامداً؛ ولا شَرِب 
شيئاً أصلاًء لا ناسياً ولا عامداً؛ ولا استمنى كذلك» ولا أصبح جُحُباً 
ول قا عافيداء ولا قبل ولا عَضٌ ولا مس ولا 5 ولا أَمَئَى». 
ولا احتّججمء ولا احتلم» ولا دخل حلقّه شية غَيْرُْ ريقه» ولا احتقن 
ولا داوى ججرحا ببطنه. ولا استَعط"''. ولا نوى الفِطرٌ ولا قَطر في 
إخليله. ولا في ل ولا اكتحل.ء ولا خرّج عن قَرْيتِه أو مصرهء ولا 
9 ولا اغتاب لذ تعدل شعطية .ا دهن شاريه» ولا رَعف أئقة: 


من قبل طلوع الفجر الآخر إلى تمام غروب الشمس» فقد َم صومه. 
واتفقوا على أن الريقٌ» ما لم يفارق القُمَ لا يُمَطِرٌ. 
واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصامء أنه يُجزئه . 
واتفقوا على أن مَنْ آذاه المرض وضَعْفَ عن الصومء فله أن 
يفطر . 
واتفقوا أن من سافر السمَّرٌَ الذي ذكرنا في كتاب الصلاة» أنه إن 
قَصَّر فيه أدّى ما عليه» فأهلّ هلال رمضانَء وهو في سفره ذلك» فإنه 
إن أفطر فيه فلا إِنْمَْ عليه 


واتفقوا أن من أفطر في سَمْرِ أو مرضء» فعليه قضاءٌ أيام عَدَدٍ مَا 
أفطر» ما لم يأتِ عليه رمضانٌ آحْد. 


واختلفوا في وجوب قضائه. إذا أتى عليه وعنضيان اح 
واختلفوا في فبمن انطو الكدي كله لعرض أى :سفن كما ذكونهء 
000( السعوط: الدواء الذي يصب فى الأنف. «المغرب») ص : (8©؟؟). 


الا 


فقضى ناقصاً مكانَ كامل أيُجزئه أم لا؟ 
وأجمعوا أن صيام يوم الفطر ونوع النْحر لا يجور. 


وأجمعوا على أن الكاقّةَ إذا أخبرث برؤية الهلال» أن الصيامَ 
والإفطار بذلك واجبانٍ. 


واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعدَ زوال الشمسء» ولم يُعلّمِ أنه ظهر 


وأجمعوا وأجمعَ من يقولء على أن الحائض لا تصوم: أن 


واختلفوا أنطيم وتقضي لكل يوم مُذَأء أم تتقضي ولا تُطعم؟ قال 
مجاهد : تقضي وتطعم . 


وأجمعوا أن من كان شيخاً كبيراً لا يُطيق الصومء أنه يُفطِر في 
رمضان» ولا إثم عليه . 


وأجمعوا أن من تَطوّع بصيام يوم واحدٍء ولم يكن يوم الشك. 
ولا اليومٌ الذي بعد النصف من شعبانَء ولا يوم جَمْعدَء ولا أيامَ 
التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء فإنه مأجور حاشا الامرأة ذاتَ الزوج. 

واتفقوا على أنها إِنْ صامت كما ذكرنا بإذن زوجهاء فإنها 
مأجورة . 

وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حَسَّنٌء إذا أفطر يوم 
الجمعة والأيام التي ذكرنا. 


/ 


| وأجمعوا أن من صام قضاءً رمضانْء أو كفارةً يمينه أياما متتابعة: 
أجزأه. إذا صام ذلك في أول أوقاتٍ إمكان الصيام له. 
واسمعواا أن ليله القذو خن». بوانها: فى كل شنة آيله و ائحلة . 


2 2 2 


رف 





بات الاعتكاف(') 








اتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام. أق يكل الهديدة :أن 
يشترط في اعتكافه ذلك قبرطاء ولا مس امرأةً أصلاء ولا الى 
معصيةً» ولا خرج من المسجد لغير حاجة الإنسان» ولا دخل تحت 
سَمَك أصلا فى تروحة ولا اقشع بشن غير الضلةة والذكر» :ونا :زا 
بُدّ منه» ولا تَطيّبَ ‏ إن كانت امرأة ‏ فقد اعتكف اعتكافاً صحيحاً. 

واتفقوا أن الوطء يُفسِدُ الاعتكاف. 

واتفقوا على أن من خرج من مُعْتَكْفِهِ في المسجدء لغير حاجة 
ولا ضرورةٍ ولا بِرُ أمِرَ به ونُدِب إليهء فإن اعتكافه قد بطل . 


2 2 


)١(‏ الاعتكاف لغة: اللبث. وشرعاً: «"لبث ذكر في مسجد جماعة؛ أو امرأة في 
مسجد بمتها بئية»)ا. وهو ثلاثة أقسام : واجب بالنذر بلسانه ل بالشروع. وسنة 
مؤكدة على الكفاية في العشر الآخر من رمضانء ومستحب في غيره. وشرط 
الصوم لصحة الأول اتفاقاً. راجع : «التعريفات الفقهية؛ ص: .)١184(‏ 


/ 





كتابٌ الحج(') 








تفقوا أن الحرٌ المسلمَ العاقلّ البالعٌ» الصحيحٌ الجسم واليدين 


56 والرّجلين» الذي يجحد زاداً وراحلة 5 كلت لأهله ملة 


مضيّه وليس في طريقه سرل خوفء ولا منّعه أبواه أو أنخد فيا 
فإِنَ الحج عليه فَرْض. 


تفقوا أن 0 إذا كانت كذلك» وحججح معها ذو رم أو زوج 


ولا سبيل إلى إجماع جاز في كيفية الحج . 
وأجمعوا أن الحج إلى مكةء لا إلى غيرها. 


وأجمعوا أن ذا الحُليّفة لأهل المدينة» والجحْفَة لأهل المغرب». 
وَقَرْنَ لأهل نَجَدٍء ويَلْمْلَمَ لأهل اليمن» والمسجدٌ الحرامً لأهل مكة. 
مواقيتُ الإحرام للحج والعُمْرة» حاشا العمرة لأهل مكة. 


)١(‏ الحج في اللغة: عبارة عن القصد مطلقاً. وفي الشريعة: عبارة عن قصد 
مخصوص إلى مكان مخصوص في زمان مخصوص . فالاسم الشرعي فيه معنى 
اللغة. 
فالقصد المخصوص: عبارة عن قصد المحرمء وأما المكان المخصوص: فهو 
الكعبة المعظمة وعرفات» عظم الله قدرهاء وأفاض عليئنا بركاتهماء وأما الوقت 

المخصوص: فهو أشهر الحج. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: (1؟). 
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وأجمعوا أن الطوافٌ الآجِرّ المسمّى طوافٌ الإفاضة بالبيت» 
والوقوف بعرفة فض . 

اديه لبو ا 
في الله ولا يوم ادر لمن علم أن يوم الدحر فنا بعل 

وأجمعوا أنه:: إن وقف بها ليلة الذنحر بمقدار ما يدرك الصلاة 

واتفقوا أن الإحرام للحج فرض . 

واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن.ء ذكراً لحجّه ٠‏ يَفسَحٌ 
ل ويس احج ٠‏ مالم يَقْدَم المعقين فكة ولم يأت وقتٌ 

0 أيَسُدُ بعد ذلك ما لم يَتَمّ جميعٌ الحج وجميغ 

اد ا 
الإبل والبقر والضأن والمَعغز. 

واختلفوا في الدع من الإبل والبقر والمَعْز. 

وأجمعوا أن الرجل المحرمٌ يجتب لعاسن ال والعلا بسن 
والجِبّاب وَالقَمُص والمخيط والسراويلٍ التي لا تعنم ثانا إن وَجَد 
إزاراً. 

واختلفوا في السُمَّيْن للرجال والنساء. 

واتققوا. آنه يسعكب استحمال الطبنه والزعرانة وال ني لاك 


)١(‏ الورزس: «هو نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به». راجع: المصباح المنير 
(568/9). 


كا 


والثياب المُوَّرّسَة والمَزَعْفْرَةٍ بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر. 

زاتققوا آن المراة الفصرمة تنه الطيت كما ذكرنا. 

ذو العميفوا أن النانة الشتخيط فين العا كله اتمرأة خلالة 
وكذلك تَعْطيّة رأسها. 

* واتفقوا أنه من فَعَل مِنْ كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه. 
شيئاً عامداً أو ناسياً أنه لا يَبُطل حَجه ولا إحرامّه . 
ا 

واختلفوا فيمن قَتَل صيداً مُتعمّداًء فقال مجاهد: بطل حجه 
وعليه الهَدي. 

وأجمعوا أن المحرمَ يَقثُل ما عَذَا عليه مِنَ الكلاب الكبار 
والكدياة”؟ الكبارة بواته لا جزاء عليةة فبما قثله مق ذلك 


واختلفوا أَيَلِرّمهُ جزاءً ما قتل مما عَذَا عليه من السّباع كلّها أم 


واكدلكا . تقر اديرف الشغار والكيان والعتاك والديات 
والوَرّعْ”" وكُلٌ ما عدا ما ذكرناء ولا جزاء عليه من قَثْل المباحات 
المذكورة باتفاق . ظ 


وأجمعوا على استحسان التَّلبيّةِ إلى دخول الحَرّم. 


)١(‏ الحديان: قال ابن منظور فى «اللسان»: )284/١(‏ «الحدأة طائر يطير يصيد 
الجرذان. . . وحِدآن أيضاًء وفى الحديث: «خمس يقتلن في الحل والحرم» وعد 
الحِدَأ. وهو الطائر المعروف من الجوارح». 

(9) الوزغ: «جمع وَرَغْة بالتحريك وهي سام أبرصء قال الكسائي: «وهو يخالف 
العقرب؛ لأن له دما سائلا. ومحمد ر حمة ألله ألحقه بالفأآر في السنو ز4اء راجع : 
«المغرب؛ ص : (5/7). 


ا 


واتفقوا أن وقتٌ التلبية خارجٌ عن تمام رَمْي آخِرٍ حَصَاةٍ من 
السبع 4 خصيّات. من.يوم النحر في جمرة العقبة بعل طلوع الشمس . 


واتمقوا على أله لا بحا للمخرم أن 5 يتصضيلة فيقتل كنا مما 
يُؤكل من الصيد البَرّيّ في الحَرّمء ولا ما دام مُحرماً. 


وأجمعوا أن له أن يتّصيّد فى البحر ما شاء من سَمَكه. 


واتفقوا أن له أن يذْبّحَ من الأنعام والدجاج الإِنْسِىٌ» ما أحبّ 
و يآمر مالكه وهو محرم في الحَرّم. 


مما يَملك» أ 
وأجمعوا على أن من حَلّق رأسَّه كله لِعلَةِ به. فإن عليه فِديةً 
طعَام لا يتجاوز عشرةً مساكينَ» ولا يتجاوز صاعاً كل واحد إن لم 
بحد. سكاء وتُجزئه شاةٌ أو صيامٌ لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام. لمن لم 
سد عدا ولا طعاماء ولا أكثرٌ من عشرة أيام» فإِنُ صامها متتابعة 
أجزأته باتفاق . 
واتفقوا أن الحَلقّ والتقصيرّء أحذهما مُستحب في تمام الحج يوم 
النحرء وأن الحلق أفضل . 


واتفقوا على استلام الحجر الأسودٍ. 


واتفقوا على أن من ألقّى البيتَ عن يساره.» فطاف خارجٌ 


الحجر. ولم يخرّخ في طوافه من المسجد سبعاًء ثلاث خببا”'' وأربعة 


واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروةٍ سبعاء يبدأ بالصفا ويَختِم 
بالمروةء ثلاثة حَبّباْ وأربعة مَشِياًء فقد سعى . 
000 الحَبَب : (ضرب من العدو دون العنق ؛ لأنه خطو فسيح». راجع «المغرب» ص : 
)١100(‏ والمصباح المنير ص: (157). 
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وأجمعوا أن من رمى جمرة العقبة يوم مم النحر قبل الزوال ع 
خصيّات كحصى الر0177 فقد رمى. 

واختلفواة فى أقل. - ألقى البيت عن تميلة» وفيمن لم 
© اس 2 
بع أيجزئه كل ذلك أم لا 

واتفقوا على أن جَمْعَ صلاتي الظهر والعصر بعرفة» في وقت 
الظهر حَقٌّ بخطبة قبلَ الصلاتين. وعلى أن جمعَ صلائي المغرب 

واتفقوا على أن شُوَالَ وذا القِعدةٍ وتسعأ من ذي الحِجَةِ وقتّ 
للإحرام بالحج. ومن أشهر الحج. 

واتفقوا على أن ما عدا شوال وذا القعدّة وذا الحِبَةَء» فليس من 

واتفقوا على أن من أَعُْدَى كلّ دم وجب عليه؛ أن كل هَذْي 
تَطوّع ‏ فوقف بعرفة ثم نحره أو نيجه سيكةات أعراء. 

* واتفقوا أن كل صدّقةٍ واجبة في الحجء أو إطعامء إن أذاه 
بمكة أجزأه . / 

واختلفوا فيمن فعل ذلك بغير مكة» حاشا جزاءَ الصيدء فإنهم 
اتفقوا على أنه لا يجزئ إلا بمكة. 

واتفقوا أن مِن غروب الشَفْقٍ من ليلة النحر إلى قبل طلوع 
الا النحرء وقتا للوقوف بمزدلفة . 

تفقوا على أن من طاف طواف الإفاضة يوم م التهمر أقى يعدةة 

55 قل 8 فتاسالت حيجه ورمى ؛ فل حل له افيد والنُساءٌ والطيت 
والشيقط والنكاح والإنكاخ. 0 ما كان امتنع بالإحرام. 


.41 الخذف: «معناه حصى الرمى» والمراد: الحصى الضغان لكنة أطلق فحاز‎ )1١( 
.)116( راجع : «المصباح المنير؛ ص:‎ 
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* وأجمعوا على أن من يوم النحر ‏ وهو العاشر من ذي الحِجّةٍ ‏ إلى 
انسلاخ ذي الحجة. وقتا لطواف الإفاضة» وما بَِيَ من سّئَن الحج . 

واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحرء هي أيام رَمْي الجمارء وأنَ 
من رماها فيها بعد الزوال أجزأه . 

واتفقوا على أنه لا يَعتمر إلا من الجل مَنْ كان مِنْ غيرٍ القارنين 
والمقيمين بمكة . 

واتمقوا أن من أُفْسَدَ حجة المرض ١»‏ فعليه أن يَحَح ثانية ولا 
نعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع إذا فسد. وقد ادعى بعض 
العلماء فى ذلك إجماعاً وليس كذلك؛ بل قد وجدنا فيه خلافاً 

ولم يتفقوا فيما يُباح الأكل منه من الهّدي على شيءء لأن 
الهدي إلا هدي التطوع . 

وأباح غيرُهم الأكل من بعض الواجبات» ومن جزاء الصيد أباح 
ذلك الحكم . 

* واتفقوا على أن إيجابّ الهدي فرض على المحصّرء وعلى 
حالق جميع رأسه بتخييرٍ كما قدمناء وعلى جمة لدو نذرا تعلق بف 
لبسية) تعضد ؟ اي 0ض 

واتفقوا على أن ما عدا الإبل والبقرَّ والضأنَ والمَغْرّء لا يُهدى 
منها شىءٌ فيما ذكرناه. 

وأجمعوا على أن التصيِّدَ في حَرَّم مكة. لصيد البرٌ الذي يُؤْكَل حرام . 


'خم 


واختلفوا في طير الماء . 

ابا و ل د 0 الصيد» بما لا سبيل إلى 
فيه ا يي الذي 0 الجزاء . 

فإن قوماً قالوا: لا يتجاوز ذلك الجزاءٌ شاةٌء وقوم قالوا: إنما 
جحل العام ا 00-0 000 ترات الصيار أنه اه 
وإنما هو على الممحرم يَقتل الصيد في الجل» فهذا عليه الصوم. 
وأجمعوا أن ذبح الأنعام والدجاج الإنسيّ في حرم مكة وغيرها 
حلال . ظ 

000 ا 0 فيه؟ لذن 
أخْرّمَ به ففاته. 

وقال آخرون: المتحصي نعو فنة عل نشهرة نكن أشهر الحجء 
وعَمِل عُمرتّه كلّها في أشهر الحجء ونوى بها التمتع ولم يَسَقٌّ مع 
نفسه في حينٍ إحرامه بها هَذْياَء ثم حَلْ وأقام بمكة. ولم يخرّج منها 
أصلاء ولم يكن سباكنا بمكة. ولا كان بها أهلّه ولا من سكاني 

جميع المواقيتٍ التي ذكرنا قبل ولا فيما بينها وبين مكدع ولا كان له 
أل نا خلا عن امراف لد قرس ان او رساب 
تلك 6 التى اعتمر فيهاء فإنه مُتَمبْعَ . 

وي فمنْ 0 لها فرضأء ومن 0 لها ومن كارو 


واتفقوا أن العمرة المفردة 1 اتن لا يريد صاحبها أن يحج من 
عامه؛ إنما هو إحرام من الميقات؛ أو من الجل ‏ كما قلنا في الحج ‏ 


م١‎ 


أو منزلٍ المُعتَمرء ثم طوّاف بالبيت كما ذكرنا في الحج . 


بين الصفا والمروةٍ كما ذكرنا في الحج. ثم حَلقٌ أو تقصيرٌ وإحلال. 
0 واختلفوا ذ في المكيّ يهل بالعمرة تن فى اللا د يَحج ) 
أيكونٌ متمتعاً يَلزْمُهُ ما يلزم المتمتع أم لا 

واتفقوا أن من لَبَّىء ونوى الحجٌ والعُمرةَ معاً. وساق الهديّ مع 
له؛ ومن كاره ومن مبيح. 

واتفقوا أن من قال في تلبيته: «لبيك اللهُمٌ لبيك» لبيك لا 
شويك: لل البيلقي :إن الحمد والفية لكوالتلك» ١ل‏ شيرياف: لله 

واتفقوا أن منْ لم يتظللٌ فى إحرامه. ولا تل قَمْلةع ولا قُرادةٌ 
ولا ا ولا حضانةء ولا مس شيئاً من شعره. ولا مخ 
ارم ولا رفت ولا عصى ولا جادل. ولا العَذَ بشيء من النساء» 
ولا شم رتكانء ولا دهن ولا أكل شيعا دن ظيباً ولا دنا منه. 
ولا عَصّسّ راشة»: ولا شك منطقة ولا طرح على راسةه تخيطا .ولا 
حمل على رأسه شيئاء ولا عَطر وجهّهء ولا غَسَل رأسه بغْسْل ولا 
بماء» ولا.انغمس فى ماءء» ولا بالغ فو الحك.» ولا احتزم ولا تقلد 
كه ولا قتل سَبعاً ولا أسدا .ول حيرا ولا شيئاً من دوابٌ البد 
ولا بيض طائر» ولا ذْعَر صيداً ولا أفسد غشّه ولا نظر في مرآةء 
ولا دل على شيء من ذلكء. ولا فعل شيئاً من ذلك بمُحْرِم ولا 


00 الحلمة: واحدة الحلم وهي: «القراد الضخم العظيم؛ راجع: «المغرب» ص 


.) 0 


ذه 


احتجم : : فإنه لم يأتِ شيئا يُكرّه فو فى إحرامه. 

وقد رَوَيئا عن الود أنه قال: من تمام الحج فوت وزأه بلا 
شك237؛ إنما أراد أهل الفسيق منهم . 

واتفقوا على أن من اعتمر عُمرئّه كلهاء مما بين استهلال المحرّم 
إلى أن يُتِمّها قبل يوم الفطرء ولم ينو بها التمة ٠‏ ثم خرج إلى منزله 


أو إلى الميقات» وهو من غير أهل مكةء ثم حج من عامه أنه ليس 
متمتعاً . 


لم اختلفوا في ذلك؟ فمن موجب له ومن مانع ‏ ومن كاره 
” لا 
له ومن مستحب ») ومن سيتام + 


اي اي 0 ا ودام 6 


ذكرنا فئ ذلك . 





)١(‏ «من تمام الحجح ضرب الجمال» من كلام الأعمش» وكان صاحب مزاح ودعابة 
ونوادر وعدوا قوله هذا من نوادره. وقال ابن مفلح الحنبلي في كتاب «الفروع» 
0 3 اوليس من تمام ل فرك 00 خلافاً 0 رحدل ابن 
6 إنما هو من نوادره ودعاباته . لا من جده وفتاويه 55 
وقال الشيخ حسين مكي في «إرشاد الساري ين متاسك علي القاري» ص : + (ءم) 
«وقال الشيخ عبد الحق الآله أبادي ذ فى «تمريرهةا على «شرح المنتاسَلك؟ لعلي 
القاري: قال في «رد المحتار)» 0 الحج 0 
فقيل في تأويله: إنه مصدر مضاف لفاعله.ء لكن في !شرح النقاية») لعلي القاري 
ورد أن الصديق رضي أله عنه ضرب جماله لتقصيره ه في الطريق». اه. قلت: 
وحينئذ فضربه لتأديبه وإرشاده إلى مراعاة الحفظ والعمل الواجب عليه؛ حيث لم 
ير جر بالكلام ‏ وبذلك يصح كونه من تمام الحجء ؛ لكونه أمراً بمعروف وها عن 
منكر؟ انتهى . 
وهذا التوجيه كله لكلمة الأعمشء على فرض جديتهاء وقد علمت أنها من 
الدعابات. هذه التعليقة أخذتها من حاشية شيخنا المحدث عبد الفتاح أبو غدة 
على كتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» ص: .)١95-1١954(‏ 


3م 


واتفقوا أن العام كله - حاشا يوم التّزوية إلى آخِر أيام التشريق - 
وقت للتلبية والسعي للعمرة لمن لم يُرد الحجّ من عامه. 
واختلفوا في التلبية والسعي بين الصفا والمروة. والنية في جميع 
عمل الحج: أفرائض هي أم لا؟ وكذلك في طواف الوّداع. 
2 22 


م 


ب الأقضية 1 











اتفقوا أن مَنْ ولاه الإمام القرشيئُ الواجبة طاعبّه الأحكامً» فإِنْ 
أحكامه إذا وافقت الحقٌّ نافذةٌ» على أنه إن حكم بما يخالف الإجماعً. 
فإن حكمه مردودٌ. 


واتفقوا على أن مَنْ لم يُوله سلطان نافدٌ الأمر بحقٌ أو بتَعلْبء 
ولا كيه الخصمانء. ولا هو قادر على إنفاد الحكم». أن سكين غير 
نافذ» وأن تحليفّه ليس تحليفاً. 


واتفقوا آن.من لم يكن .محجورا»: .وكان بالها شن الدين ».سال 
الاعتقاد. ير غير معتّق ؛ عالما بالحديث والقرآن والنظر والإجماع 
واللاختلاف» لم يبلغ الثمانين» جائز أن 9 القضاءً . 


)١(‏ القضاء لغة: الحكم بين الناس» ويجمع على أقضية» ويطلق على إحكام الشيء 
وإمضائه؛ ومنه قوله تعالى: #وَفَضَينَاً إل بق إِسْرَوِيلَ #* [الإسراء : 5]» ويطلق 
مع ار 0 قال ل يك تا فقضئ عليه حسم 
0 تسن > [الأنعام : 0 
والقضاء شرعاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات» وقال الخطيب الشربيني في 
«مغني المحتاج»: (81//5؟) «هو الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى». 
ودليل مشروعيته الكتاب» والسنة وإجماع الأمة. وقد أجمع المسلمون على 
مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس»2. 
راجع: «مختار الصحاح» ص : (745) «البناية في شرح الهداية»: (7/8). 


6م 


واتفقوا أن ما حكم به لغير نفسه ولغير أَبَويّه ولغير عبده ولغير 
كل من يُختلف في قبول شهادته له.» من ذوي رَحِمه ومن ولده أو من 
ولد وَلْدِه بكل وجه وإخوته وأخواته. ومَنْ هو فى كفالته» وصلدليقه 
الملاطنفي. وعلى عدووء أنَّ حكمّه جائرٌ إذا وافق الحقٌّ. 

واتنقوا" أن.هو :ات القتضياة ها :ذكريا قن عدي قا آل باقعا 

وأظن أنهم اختلفوا هل له أن يحكم في غير ما قُلّْدَهِ ولكن لا 
أعلم في المنع من ذلك خلافاً في وَقْتِى هذا. 

واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له. 
وبالإقرار الذي لا يتصل به استئناءٌ أو ما يُبِطِلُهء إذا كان فى مَجلِس 
القاضي» ولم يكن تَقدّمه إنكار عنده» أو أثبته القاضي في ديوانه. 
وشهد به عَذَلانٍ عند ذلك القاضي . 

واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله. 

واتفقوا على أنه فَرْض عليه أن يحكمٌ بالعدل والحق. 

واتفقوا على تحريم الرّشُوةٍ على قضاءٍ بحق أو باطل» أو تعجيلا 
لقضاء بحق أو باطل . 

واتفقوا على أنه إِنْ حكم بين الذَّمُيَيْن الراضيَيْن بحكمهء مع رضا 
خكام أهل دين ذَيْنِك الذميين, أن ذلك له وأنه يحكم بمأ أوجبه دين 
الإسلام . 
وسقيمه وبالإجماع والاختللاف» فإنه لا يحل له أن يفتيّ ؛ وإن كان 


وَرعاً. 


كم 


واتفقوا أن من كان عالماً بما ذكرناء وكان وَرعاً فله أن يفتي . 
واتفقوا أنه لا يَجل لقاض ولا لمُفْتٍ تقليدُ رجلٍ بعينه' ة 


موت رسول الله َيِه فلا يَحكُم ولا يفتي إلا بقوله. سوا كان ذلك 
لبعد انيما أ سيا 


واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع. 


واتفقوا أن من ححَكم بغير هذه الثلاثةء أو القياس» أو 
الاستحسان» أو قول صاحب لا مخالف له منهم؛ أو قول تابع لا 
لال ارا ير ولا من الصحابة؛ أو قول الأكثر من الفقهاء. 
فقد حكم بباطل لا يَجل. 

واتفقوا على أنه لا يحل لمفتٍ ولا لقاض أن يحكم بما يَشتهي 
مما ذكرنا في قصةء وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكمّ في أخرى 
مثلها؛ وإن كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء»ء ما لم 
يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بَانَ له. 


وأجمعوا على أن قبول الترجمة بشاهدين عَدذَلَيْن. 


واتفقوا على أن للقاضي أن يكتُّب للمحكوم عليه كتاباً بحكم له. 
يَسْهَدُ له فيه إن أحب المحكومٌ له ذلك» أو دعا إليه. 


واتمقوا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيّبي دون 
اندكمالة اناد فإنه له حلال» بيواء ونيه له كل كتين أو كلّ وقت 
ممعحذدود أو قطلعة حنهد: 


واتفقوا أن الحاكم إذا حكم بشهادة عَدول عندهء على ما نذكره 
)١(‏ هذا إذا كان القاضي والمفتي من أهل الاستنباط بمعرفتهما أدلة الأحكامء كما هو 
الأصل في القضاء والإفتاء؛ وإلا فلا بد من الاتباع لأحد أئمة الاجتهاد عند 


الجمهور. 


لالم 


فى كتابنا هذا فى الشهادات ‏ إن شاء الله تعالى -» على إقرار أو على 
عِلْمهم: أن له أن يحكمٌ . 

واتفقوا على أنه ليس له أن يحكم بما عدا عِلمه أو إقرارَ 
المحكوم عليه» أو ما قامت به البينة. 

واتفقوا أن من أمرّه الإمامُ الواجبةٌ طاعيّه. من الحكامء بِقَبولٍ 
كتاب حاكم آخرٌ إليه من بَلدٍ بعيدٍء أو بمخاطبة غيره من الؤلاة: أن 
للحاكم أن يقبّلَ الكتابّ وأن يكتبّ ويحكمّ بما ورد فيه» مما يُوجب 
الحكمّ ويحكم بكتابه من أمِرَ بقبوله أيضاً. كذلك إذا شَهِدَ بما في نص 
الكتاب عدلانٍء وكان الكتاب مختوماء وكان إلى هذا الذي وصل 
إليه» وكان الذي كتبه حيا غير معزول في حين وصولٍ الكتاب الذي 
كُتِبَ به إليه. هذا في غير الحدود والقصاص. وفي غير كتابه من البلد 
القريب . ظ 

واتفقوا إن كتَبَ الحاكم إلى الحاكم إذا كان بأمر من الإمام كما 
ذكرناء فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه: أن هذا كتابٌ فلانٍ 
الحاكم إليك» وأشهدّنا على ما فيه» أن على المكتوب إليه أن يحكمٌ 


به . 


2 2 


8 





.| بَقِيَةٌ من الأقضية والدعوّى() 
والإقرار("© والقسشمة0© والشهادات!*) 








تفقوا على قُبولٍ شاهِديْن مسلمين عَذلين. فاضلين في دينهما 


ومعتقدِهما؛ حَسَّئَيٍ الزِّيّ والاسم والكَنْيَة ؛ معروفين خرّين بالغين» 
مع روفي اللسيية 506 للشهادة, غَيْرِ محدودّين في قَذْفٍِء ولا في 


(010) 


فهة 


ف 


0 


الدعوى: اسم بمعنى المصدر وهو في اللغة: الإخبار مطلقاً. 

وفي الشريعة : اهو إخبار بحق له على غيره الحاضر معه في مجلس القضاءء فلا 
بد من التقييد بالحضور» وإلا لم يكن هذا دعوى شرعية. ولاءند هه ملس 
القضاء؛ إذ الدعوى لا تصح في غير مجلس القضاءء فإن وقعت في غير مجلسه 
لا يجب على المدعى عليه جواب المدعي. وقد يجعل مجلس القضاء شرطاً لا 
داخلاً وركناً» اه. راجع : «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص:  41/(‏ 88). 

الإقرار: هو في الأصل : «التمكين والإثبات والقرار والسكون والثبات . 

وشرعاً عرفه السادة الأحناف: بأنه إخبار بحق عليه للغير من وجهء إنشاء من 
وجه . 

وعرفه الشافعية بأنه: «الإخبار عن حق ثابت على المخبر؛. 

راجع : لالسان العرب»: (88/6) و «حاشية ابن عابدين»: (088/6) و «مغني 
المحتاج» : 158/9 ). 

القسمة: هي تعيين الحصة الشائعة» يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بقياس 
وغيره. راجع : : «التعريفات الفقهية؛» ص: (579). 

الشهادة في اللغة : هي الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيادن. 

وفي الشريعة: هي إخبار صادق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء بحق للغير على 


آخر غير المخبر. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: (86). 


14 


مر ولا فى شيء من الحدود. وار اود 
جَدين ولا ابنين» ولا ابني ابن أو ابنةٍ وإن سَفْل ولا أحوين ولا ذوَيٌ 
رَحِم مَحْرّمة من الذي شهدا لهء ولا أَحَدُهماء ولا آكلّ طين» ولا 
ناتف لِحيته» ولا صَدِيقَيْنَء ولا شريكيْن» ولا أجيرين» ولا سيّدين 
لالمشيرة لمن بول اسر سينا نولا ا ولا صَيْرفيين» ولا 
أخرسين, ولا مغتيسةه ولا نائحين» ولا بائعَئ ما لا يجوزء ولا 
مَتَحْذْيْه ولا مكاريي حمير»ء ولا د حمّامء ولا متقبلئ حمام؛ 
ولا طنتاتتوه ولا.يكون احدهها كينا هما ذكرتاه) ولا روجا ولا 
يكونان عدوين للمشهود عليه» ولا أحذهماء ولا جارين إلى أنفسهما 

لقعا :ولا اجذهماء ولا دافعين عن انفسيهما فيزرا ولا احذهما: وو 
بدويين على فُرَوِيٌ وهو الحَضَرِيء ولا خخصِيّيْن ولا أعمّيين؛ ولا 
يكونان ‏ أيضاً ‏ أحوَين ولا أب وابنأً»ء ولا شاهدا المشهود فيه يتملكه 
غيرٌ من شهدا له به فسكتاء وك اكبرين ول"اتامرين ولا إحدهما لخلينا 
مما ذكرنا. 


فإذا شهد اثنان كما ذكرناء وحَلّف د له ولم يَرجعا عن 
شهادتهما ولا أحذهماء ولم يكونا حين سماعهما الشهادةً مُخْتَفِيَيْن 
وقال لهما المشهود عليه: اشهدا على بهذاء وقالا حينَّ أدائهما 
الشهادة: نشهد بشهادة الله على هذا لهذا بكذاء ولم يكن عند المشهود 
عليه اعتراض وكان حاضراً بعد تَأَنّي مُذةٍ ينقطع فيها عَذره, فقد وجب 
الحكم بما شهدا به في - جميع الحقوق كلها والحدودٍ كلها حاشا 
الدماكة بوالونا واللياظة . فد ما أوجب قتلا بِقّوّد أو غيره 
فقطى إلا أن يكون أحذهما أو كلاهما شهد في حَدَ قد أقيم عليه أو 
شهدا به قَبْل قُردتْ» أو علما ما شهدا به وكان منكراء فبقى مده ماء 


راجع: «المصباح المنير» .)480١7/١(‏ 
وقال في «مختار الصحاح»: وقلب أغلف: كأنما أغشي غلافاً فهو لا يعي. 
قال الله تعالى: #وَفَالُوا قُلُوينَا عُلَمَاُ » [البقرة: 88]. 
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لا يشهدان بها أو أحذهماء فإنهم 0 لارام بتلك الشهادة . 
00 إن ل يوجد رجلان في الديون من الأموال عام 
أو غيره» وفي الزنا وفعل قوم لوط . 


واتمقوا أن الحاكم إذا تَقصّى البحثٌ عن الشهادة والشهود. فلم 
اكد تمدن علد 


واختلفوا في شهادة مَنْ لم يبلّْ من الصّبيان والجواري» وفي 
شهادة النساء منفردات» وفى شهادة الرجل الواحد والمرأةٍ الواحدة» مع 

واتفقوا على أنه لا يُقُبل مشرك على مسلم في غير الوصيةٍ في 
السدر . 

واختلفوا في قبول المشركين في الوصية في السفر. 

واتفقوا على أن المسلمين يُمْبّلون على المشركين الذميين 
وغيرهم» فى كل حالٍ من الدماء فما دونها. 

واختلفوا في قبول المشركين على المشركين . 


واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوت عنه» ولم يكن 
يغترت وكانت الإجابة له كه فُذَعِىّ اق أداء شهادته, فُمَرْض عليه 
أداوّها . 


واتفقوا على أن الكبائرٌَ والمجاهرة بالصغائرء والإصرارٌ على 
الكبائرء جَرْحَة تَرَدُّ بها الشهادةٌ. 

واختلفوا في غير كل ما ذكرنا قبل هذاء تردٌ به الشهادةٌ أم لا 

واتفقوا على أن قبولَ مَنْ يُرَى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه 
على مخالفه بما لا يَعْلَمُ غير جائز. 
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واتفقوا على أن بول منْ بلغت بذعثه الكفرٌ المُتَيمنَ» على أنه 
كفْرٌّء غيرٌ جائز. 

وأجمعوا أن السَّحْرٌَ والفسادٌ في الأرض» والرّنا والربا وقذفٌ 
المحصّنات واللَياطةً: وأخذ أموال الناس استحلالاً وظلماء والقتل 
ظلماً وشربٌ الخمرء وعُقوقٌ الوالدين بالضرب والسّبّءْ ومنمّ حقهما 
وهو قادر عليهء والكذِبَ المحرّمَ الكثيرَء جَرْحٌ تَرَدْ به الشهادةٌ. 

واختلفوا في المسلم يخاصم الذميّ» فقال الجمهور: اليمين على 
المدعن_ عليه عنما انيما كان كال بيعص التابعين المسلم أحَقٌ 
باليمين على كل حال . 

واتفقوا أن الشهود إذا شَهِدوا كما ذكرناء أن الحكم بشهادتهم قد 
وحن 

واختلفوا أيضاً إذا رجَعوا عنها بعد إنفاذ الحكمء أُيُفْسَحُ أم لا 

واتفقوا على أن من حَلّف في جامع بَلدةٍ ‏ قائماً حاسراً مستقبل 
القبْلة بأمر الحاكم الذي يجوز حكمةه ‏ بالله الذي لا إله إلا هو الطالب 
اعلانيد اللتي بطر من السر ما يعلم من العلانية على البَتّء فإنها يمينٌّ 

ثم اختلفوا إن جاء المحلوف له بعد ذلك ببيّنة 

بابد و مس سيد دون أن يُحلْفَةُ حاكمٌ أر 
مَنْ حكماه على أنفسهماء أنه لا يَبْرَأْ بتلك اليمين من الطلب . 

تفقوا غلن «وجونن ال ا الأموال2؟©. 


(1) قال الشيخ محمد تقي الدين العثماني في: «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح 
مسلم» )06١/5(‏ «فأجمعوا على أن لا يجري الاستحلاف في الحدودء ثم 
اختلفوا في بقية الدعاوى» وجملة الكلام في ذلك أن الحقوق نوعان: حق الله 
وحق العبد» فأما حق العبد الذي هومال أو المقصود منه المال» فإنه يشرع فيه 
اليمين بالإجماع. ولا خلاف فيه بين أهل العلم» كدعوى البيع: والدين؛ وما إلى 
ذلك». راجع للتوسع : «التكملة» (؟1/ 08١‏ - 0617ه). 
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واختلفوا فى الوالد يأخذ مال الولد؛ أُيمُضَى عليه برده أم لا. 

واتفقوا على أن الخُلطة بالمبايعة والمشاراة» إذا ثبتت وكان 
على الحاكم أن يسمع منهما. 

واتفقوا أن من أثبت حقاً على مَيْتِ فأثبت موته وعدة ورثتهء فإنه 

واتفقوا: أن من أسلم أبوه وأمه اه وهو غير بالغ. فإِن 

واتفقوا أنه إِنْ كان بالغاً فأسلم أبواه أو أحذهماء أنه لا يُجبّر 
على الإسلام. 


واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيَيّن» ووَلِد لهما ولد ولم يسْبَء 
ولا أسلم أحدهما ولا كلاهماء فإنه على دينهما. 

واتفقوا على أن جميعٌ الشركاء إذا دُمُوا كلّهم إلى القِسمة» وكان 
الشيء إذا قُسِمَ وقع لكل واحد منهم ما ينتفع بهء ولم يكن ذلك . 
الشيءً المشاع ادا ؛ كجوهرة واحدة أو ثوب واحد» أو الخسرة 
مزدوجين : كزوج بأباء أو خفين : أو تُعلين» أو ما أشة ذل”ك» وأثبتوا 
مع ذلك ملكهم لِمَا طلبوا قَسْمَه بِبيّنةِ عَذْلِ : أنه يَقْسِمُه الحاكم بينهم. 

واتققو]: أنك من ملك :اناك معبوان» تكل مااتولق منيا من لبن أو 
وَلَّد أو كَسْبِ أو غلّة أو صوف. فاللبن والولد والصوف والشّعر والوبر 

واختلفوا إذا عَصَبِ الأمهاتٍ أو مَلّكها ملكأ فاسداء وإنما اختلفوا 
فى الغصب واليلك الفاسد؛ لأنهم جعلوا الغاصب والمالك ملكا فاسدا 
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واتفقوا في ولدٍ حدّث بين أَمَةِ زيدٍ وعبدٍ خالدٍء أن ذلك الولد 
لصيل آم 

واتفقواتى, ولق الأمة من زنا أنه.علك: لسك آم 

واختلفوا فى ولد الغارة المتزوجة أيضاً. 

واتفقوا أن ولد الأمة من زوجها عبد لسيّد أمّه . 

واختلفوا فيه إن كان أبوه عَرَبِياً أيَملك أم يقديه أبوه . 

واتفقوا أن من ملك شجراً أو حباء فكل ما تولد منه فهو له من 
حَبٌ أو يِبْن أو ثمرة أو ورق. 

واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته لا لمالك آبائه . 

واختلفوا إن كان أبوه عربياً: أو ولد مستحقه أيملكه مالك أمهاته 
أم لا. 

واتفقوا أن من أقرّ على نفسه في حََدُ واجب» بقتل أو سرقة في 
مَجِلِسين مُمْترقَينء وهو حر عاقل بالغ غيرُ سكرانٌ ولا مُكرّوء وكان 
ذلك الإقرارٌ في مجلس الحاكم بحضرة بيّنة عدولٍ» وغاب بين 
الوقرارين عن المجلس حتى لم يروه» ثم ثبت على إقراره حتى يقتل 
أو يقطع ‏ على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء الله - فقد أقيم عليه 
الحدّ الواجب. 

واتفقوا أن من أقرٌ بالزناء وهو حر بالغ غيرٌ سكران ولا مكرّهٍ في 
أربعة مجالسّ متفرقة» كما ذكرنا فى المسألة التى قبلهاء وثبت على 
إقراره حتى أقيم عليه جميعٌ الحدّء فإنه قد أقيم عليه الحد الواجب . 

واتفقوا أن الرجل إن أقرّ بولد. يحتمل أن يكون منهء ولا يُعرّف 
كَذِيّه فيه» ويمكن أن يكون مَلَك أمّه أو تزوجهاء ولم يذكر الولد ‏ 
دعواه ولم يكن فيه منازعء ولم يكن على الولد ولاء لأحدء فهو 


لاحِقٌ به. 
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واتفقوا أن إقرار الحرٌ يت العاقل» ح غير المحجور عليه فيما 
يملكء إذا كان إقراره ذلك مفهوما غير مستثنئى منه شيء ولا متصل به 
ما يُبطله» وكان غيرَ سكران ولا مكره ولا مُفلِس ولم يُوقَنْ كَذِبه : فإنه 
مُصدّق ومحكوم عليه إذا صدقه المَمَرُ له. 


واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثةٍ فصاعدا. 


واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير مُعظم شأنه وإخباره عن 


واتفقوا أن استثناء الأقلّ من جنسه بعد أن يبقى الأكثرء جائز. 

واتفقوا أن الربُعَ في هذا المكان قليل. 

واتقكوا آنا من أن نانن: أميةه: آله لاحل :4 

واتفقوا أن ما وَلَدَتْ الأمةٌ أو الزوجة لستة أشهرء بعد وطء 
السيد أو الزوج ولم يكن وَطئها رجل قبلهماء أو وَطئها وعان بين آخِر 
وطء كان من الأول وبين وطء الثاني ما لا يكون نت فإنه لاحق 
بالذي هو فى عَِصْميِهِ الآنَّ. 


واتفقنا أن الخقن بيكوق من معة اشير إلى تسحة اشبير وهو 
غير سِقّطء فإنه لاحق بالذي هو في عصمته الآنَّ. 


وآتفقوا أن ما وَلَّدتْ لأكثرٌ من سبع سنينَ من آخْرٍ وَطْءٍ وَطَِها 
الزوج أن السنةة أنه اغيدة لاج به إلا أن يكون يكن مكهدروا 
بشهادة قوابل عدول مُتصلا . 

وأجمعوا أن وَلّد المتزوّجة زواجاً صحيحاً أو فاسداء والزوج 
جاهل بفسادهء وولدَ المملوكةٍ ملكا صحيحاً أو فاسدأًء والمالك جاهل 
بفسادهء ولم يكن فيها كك .فى الجللك والزوجيّة» فإنهما لاأحقانٍ 
بالزوج وبالسيدٍ. 
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والتدير في وَلدِ الزنا سكيد الذي حملت به امه منه» يا 
ولد 0 يُحِلّها لزوجهاء وولد الجارية من السّبْى يَطؤُها مَنْ له في 
الغنيمة حَقٌّ فتَخْمل» وفي أمة وَلَّدِ الرجل يطؤُها أبوه أو ابنه ا 
وفي ولد المرهونة يطؤها المرتَّهنُ بِإِدْنٍ الراهن فتحمل» وفي وَلَدٍ 
المخدمة يطوّها ال فتحمل», وفي ولد المتزوجة راجا فاسداًء 
وهي ممَنْ لا يَحِل أنْ تُنكّح أصلاً أو لسببء والناكح عالم بفساد 
ذلك النكاح. وعالم اير وفي ولد 0 وهي ممن لا يحل 
وطؤُها لسببء أَوَيْلْحَقونَ بِمَنْ خُلِقوا من نطفته أم لا؟ وفي ولد 
المكاتب والعي يقع عليهما فتدضفيها بغير انتزام فتحمل. ل أم 
لا. قال الحسن: يُلحق ولد الزنا إذا استلحقه الذي حَمَلتْ به أمَه 


مية . 
وقال سفيان الثوري : يلحق ولد المرأة يحلها لزوجها به ولا لخد 
عليه وهو مملوك للمرأة . 


مه 
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ا 
وقال أبو حنيفة: يُلحَق بالرجل ولد المتزوجة وإن كانت أمّه أو 
وقالوا: يلحق ولد المُشْتَرَكة يطؤها أحذ مالكيهاء وقال الشافعى : 

يُلحَق ولد المرهونة إذا وطئها المرتهن بإذن الراهن. وكذلك ولد أمة 

المكاتتب يطؤها سيّده فتحمل . 

ب( إبراهيم النخعي : مَنَ ادّعى نا وله إخوة متكرون له: دخل 
واتفقوا أن وَلْدَ المتزوجة» أمة كانت أو حرةً) ذهة أو مسلمةء 
إذا نفاه زوجها ساعة علمه به ساعة ولادته ولم يكن عَلِمَ حَمْلَ أنه به 
ولم يتأن ف ذلك». وقذف أمّه بالزنا ولاعنها وأكذبته. در هي 
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وأتت به لأكثر ما تأتى به النساءء» وكلاهما خُرٌ مسلم بالغ عاقل» غير 
وإذا ادّعى رؤيتّه ولم يُمكئه حاكمٌ إلا حينئذٍء فَإِنَ الولدٌ عنه 


2 2 
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كتابٌ الذَّذا 5 )1( 








ففرض عليه أداءٌ الحق لمن هو له عليه إذا أمكنه ذلك» وبَقََ له بعد 
ذلك ما يعيش به أياماً هو ومن تَلْرّمُه نفقتّه . 


واختلفوا فيما ورا هذا مما لا سبيل إلى إجماع فيه.ء حتى 
اختلفوا أُيْبَاءٌ الحرٌ في الدَيْن أم لا؟ وهل يُؤَاجَر فيما لزمه أم لا» وهل 
يُحبّس أم و10 وهل يباع عليه ماله إن وجد له أم لاء وهل يترَك منه 
شيءٌ أم لا؟ 
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)١(‏ التفليس لغة: مأخوذ من الفلوس التي هي أخس مال الرجل الذي يتبايع به كأنه 
إذا أفلس منع من التصرف في ماله إلا في الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به. 
وشرعاً: منع الحاكم المفلس من التصرفات المالية لتعلق الديون بها. 
وقال المرداوي: «هو منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة 
الحجر من التصرف فيه؟. 
راجع «لسان العرب» )١155/5(‏ «والإنصاف» للمرداوي: (77/6؟). 

(؟) قال ابن المنذر في «الإجماع»؛ ص: (59) «وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون» 
وانفرد عمر بن عبد العزيز فقال: يقسم ماله ولا يحبس». 
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كتانُ الكخر(') 








اتفقوا على أن وجوب الجر على مَنْ لم يبلغ» وعلى من هو 
مجنون معتوة أو مُطَبَقٌ لا عَفْل له وأن كل ما أنفذ من ذكرناء في 
ذلك باطل . 

واختلفوا لابْتياعه لِمَا لا بد له منه من قُوتِه ولباسِه. 

واتفقوا على وجوب خسن النّظر لِمَنْ هذه صفته . 

واتفقوا أن من كان بالغاً عاقلاً خراً عَدْلاُ في دِينِه؛ عن النظلر 
فى مالهء أنه لا يُحجر عليه اوحار تي 
مالهء فهو نافكذ. 


2 2 


() الححر: «وهو في اللغة : مطلق المنع ؛ وفي الاصطلاح : منع نفاذ تصرف قولي لا 
فعلي لصغر أو رِقٌّ أو جنون». راجع: «التعريفات للجرجاني» ص: (85) 
«والتعريفات الفقهية؛ ص: (89). 
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اتفقوا أن من غُْصَبٍ شيئاً - أيّ شىيء كان من غير ولدهء فوجدَ 
بعيئه لم يتغيم من صفاته شَىءٌ ع ولا تغيرت سوقةع ووجد فن: يذ 
. : 2 1 
غاصبه لا في يد غيره» أنه يُردَ كما هو. 

واتفقوا أن من عَصَبٍ شيئاً مما يكال أو يُورّن فاستهلكه. ثم لَقِيَه 
المغصوبٌ منه فى البلد الذي كان فيه الغصبٌء» أنه يقضّى عليه بمثله . 

واتفقوا أنه إِنْ عُدِم المثل فالقيمة. واختلفوا في كيفية القيمة. 

واتفقوا أنه لا قَثْل ولا قطع على غاصب . 

واتفقوا أنه إن غصبه دنانيرَ أو دراهمَ» فوجده في بلد آخرّء 
والصضّرفٌ فى ذلك البلد مقاربُ الصّرف فى البلد الذي كان فيه 
الغصبٌ» أنه يقضى عليه بمثل ما غصَّب . 

واختلفوا فيما عدا هذه الحال. 

واتفقوا أن حل آمؤال: الناس كلها ظلماً لا تيل . 


)١(‏ الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهرأً. وصرح في «المبسوط» )44/١١(‏ بأن 
الغصب لغة: «مستعمل في كل باب مالاً كان المأخوذ أو غير مال». 
وفي الشريعة: «هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكهء أخذاً مزيلاً يد المالك 
عنه». راجع المغرب ص: (40”) و «المبسوط؛» للسرخسي: )44/1١١(‏ و 
«الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: .)٠١6(‏ 


١١٠١و‎ 


ثم اختلفوا فيمن روحت دابتّهُ فأهملهاء فأخذها إنسان فقام عليها 
سس تكد وفيمن خمّف عن مَرْكَبٍ فَرَمَى من متاع فيه ودام 
عليه غائص وأخذهء وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش » أيكون كل 


و 


ذلك لواجده أم لا يزول ملك الأوّلين عنه أبداً. 

فالحسن البصري والحسن بن حي والليث وأجيد وإسحاق 
يقولون فيما ذكرنا: هو لمن غاص فيه أو قام على الدابة . وقال مالك 
في الصيد المدو حك : هو لمن كل وقال سأك ئرّ الناس : كل ذلك 
للأوّل. 


22 2 


كاد 


1 


مر 


اللقطَة('2 والضالة9') 











لا إجماع ”" فيها؛ لأن من الناس من يرى أخذّهاء ومنهم من 
يرى تركها كلهاء ومنهم من يرى أخذ البعض دون البعض . 
2 2 


)١(‏ اللقيط واللقطة: كلاهما أخوان لأب وأم لرجوعهما إلى أصل واحدء وهو لقطة. 
إلا أن اللقيط في الاستعمال مخصوص بالنفس» واللقطة: مخصوصة بالمال 
فافترقا من هذه الجهة. 
فاللقطة في الشريعة: «اسم لمال يوجد مطروحاً على الأرض لا يُذْرى مالكه؛ 
راجع : «الحدود والأحكام الفقهية»؛ ضص: (59). 

)٠(‏ الضالّة: «من الإبل التي تبقى بمضيعة لا يُعْرف لها ربٌّ. والضالٌ: هو المملوك 
الذي ضلّ الطريق إلى منزل مالكه من غير قصدء بخلاف الآبق فإنه الذي فرٌ من 
منزل مالكه قصداً». راجع : «التعريفات الفقهية؛ ص: (91"). 

(0) وكذلك ذكر ابن المنذر في «الإجماع» صص: (57) أَنْ ١لا‏ إجماع فيها». 


٠١ 





اتفقوا على رد الآبق إلى ريه" . 

واختلفوا أبجغل 7" أم لا بجغل . 

واختلفوا في الآبق إلى دار الحرب أَيْعْتَمُ. 
2 29 


)١(‏ الإباق في اللغة: الفرار والهرب مطلقاً. وفي الشريعة: هرب مخصوصء وهو 
هرب المملوك من مالكهء في «المبسوط» :)١5/1١١(‏ «الإباق تمرده في 
الانطلاق» وهو من سوء الأخلاق» ورداءة الأعراق» يظهر العبد من نفسه فراراً 
ليضر ماليته ضماراء فرده إلى مولاه إحسان» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 
وأما حكمه: فهو أن أخذه مندوب لمن قدر عليه؛ لأن أخذه إحياء لماله» وحرمة 
المال كحرمة النفسء» ثم إن من أخذه يجيء به إلى القاضي أو إلى السلطان. 
وفي «الهداية»؛ (؟178/1) يأتي به إلى السلطان. راجع «الحدود والأحكام الفقهية» 
ص ٠.‏ (594). 

(0) قال ابن المنذر في «الإجماع»؛ ص: (5) «وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده 
الآبق أن العتق يقع عليه». 


(©) الجغل: بالضم: الأجر. 





المُزارعة('2 والمُسَاقاةٌ0) 








أجمعوا على أن المزارعة: والمسافاة؛ على :ذكر التضفن أو الثلدين 
أو إلى السُدس أو أي جزءِ مُسمّىء كان منسوباً من الجميع إلى مدة 
معروفة سواءٌ لا فَرْق. 
من المزارعة مجيز للمساقاة» ومن مانع من ذكر المدة في ذلك . 
2 2 2 


)١(‏ المزارعة: «هي عقد على الزرع ببعض الخارج» يعني معاقدة دفع الأرض إلى من 
يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا». راجع: «التعريفات الفقهية؛ ص : 
.)58٠0(‏ 

(0) المساقاة: لهي معافدة دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره وهي المعاملة» 
راجع : «التعريفات الفقهية»؛ ص: .)48١(‏ 


٠.١: 





الإجارات7) 








لا إجماع فيها': فقد منع وتيا لها قوم من أهل العلمء وإن 
كان الجمهور على إجازتها . 
ظ 232 


- الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعِرّض هو مال» فتمليك المنافع بعوض‎ )١( 
.)١169( إجارة» وبغير عوض إعارة. راجع: «التعريفات الفقهية؛ ص:‎ 
وقال ابن قدامة فى «المغنى»: (5// ") «واشتقاق الإجارة من الأجرء وهو‎ 
العرض» قال تعالى: «لوٌ سِنْتَ لَتَّمَدْتَ عَليْهِ لَما 4 [الكهف: الآبة /ا/1] ومنه‎ 
سمي الثواب أجراً؛ لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته» أو صبره على‎ 
. مصمته أ‎ 

(؟) راجع «الإجماع» لابن المنذر ص: (50 - )5١‏ فقد ذكر اثني عشر إجماعاً في 
الإجارات . 


٠١ه‎ 





بي 


2 2 2 


)0غ( اللقيط في اللغة: ا(أسم لشيء منبوذ » فعيل بمعنى مفعول. كالقتيل والجريح. وفي 
اصطلاح الفقهاء: اسم لمولود حي طرحه أهله خوفاً من العيلة أو التهمة» سمي 
به باعتبار ما يؤول إليه لما أنه يلقط؛. راجع «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؟: 
(1//6؟). 

00( راجع ما ذكره ابن المنذر في «الإجماع) ص : (517) في إجماعات اللقيط . 


٠١ك‎ 





الصلد(') 








لا إجماع : في الصصلح؛ لأن الشافعيّ وغيرّه يقول: لا يجوز 
الصلح أصلاً إلا بعد الإقرار بالحق. ثم لا يجوز فيه إلا ما يجوز في 
الهبّات أو البيوع وغيره. 

وذكر بعضٌ الناس عن أحمدٌ بن حنبل : أن الصلح بعد الإقرار 
ليس صُلحاء وإنما هو هَضُمْ للحق. 

وقال قوم من السلف الصالح: إن الصلح على ديون الميت التي 
تََكُ بها وفاءً بغير أداء جميعهاء لا يجوز. 
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)١(‏ الصلح لغة: اسم من المصالحة والتصالح» خلاف التخاصم والمخاصمة»؛ وأصله 
من الصلاح وهو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل . 
وفي الشريعة: «عبارة عن عقد يرفع النزاع بين المتخاصمين». راجع «(مجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر) (؟/ 97 62 و«الحدود والأحكام الفقهية» ص . : (894). 


١١و‎ 





كتاتٌُ الدفن(١)‏ 








را على اد الرمن في الست في االفرضي اللتى قو إلى أجل 
مسمىء أو ذ في البيع الذي يكون ثمنّه إلى أجل دمن [ذا فقي 
المرتهن بإذن الراقن قبل تمام البيع» وبعد تعاقده. وعاين الشهودٌ قبض 
العرتهيق, له .وكات الرهى. هما نحو ريح وكان: فلك صا 0 
فإنه مان 
تفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراجٌ الرهن من الارتهان 
او ب ٠‏ لم يَجِرْ ذلك له. 
واتفقوا على أن الرهن كما ذكرناء إن كان دنانيرَ أو دراهمَ. 
فَحْيِمَ عليها في الكيس جاز رَهْنّها. 
قال الطحاويٌ: إن شريك بنَ عبدالله القاضي لا يُجِيرُ الرهن. 
وإن قبضه المرتهنٌ بإذن الراهن وأقدٌ بذلك حتى يعاين الشهودٌ القبض: 
وقال بذلك أبو حنيفة» ثم رجع عنه. 
2 22 


)١(‏ وهو في اللغة: مطلق الحبس» ٠‏ وفي الشرع: حبس شيء مالي بحق كالدين يمكن 
استيماؤٌه مله ) ويسمى الشيء موهونا ورهناً. راجع «التعريفات الفقهية؛ة ص 
(11"). 


١٠١4 





الإكراه(') 








اتفقوا على أن المكرّه على الكفرء وقلبّه مطمئن بالإيمان» أنه لا 
يَلرَّمهُ شىء من الكفر عند الله تعالى. واختلفوا في إلزامه أحكامم 72 
واتفقوا أن حْوْفَ القتل إكراه. 
2 2 2 


)١(‏ الإكراه في اللغة: هو تكليف إنسان بأمر لا يرضى ذلك الإنسان بمباشرة هذا 
الأمر. 
وفي الشرع : عبارة عن تكليف مكلف بفعل لا يرضى ذلك المكلف بمباشرة 
الفعل؛ تكليفاً يفسد رضاه أو اختياره مقروناً بقدرة الآمر المكلف على 0 
يهدده به» بحيث يغلب على ظن المأمور المكلف أن الآمر يفعل ذلك. 
راجع : «المبسوط»: (8/75") «وتبيين الحقائق»: )١181/6(‏ «والحدود والأحكام 
الفقهية؛» ص: (49/ .)٠١١‏ 


/ْ 





واتفقوا أن على كل مُودّع أن يَفِيَ بوديعته. 

واتفقوا على أن مَنْ تَجَرَ في الوديعة» أو أنفقهاء أو تعدذى فيهاء 
مُستقرضاً لها. أو غَيْرَ مستقرضء» فضمائُها عليه حتى ثُرَدّ إلى مكانها. 

واتفقوا أن من أذّاها إلى مُودِعها وصَرّفها إليه» فقد بَرِئَتْ ذِْمَتْه 
منها . 


2 2 ١ك‎ 


)١(‏ الوديعة: المال المتروك عند إنسان يحفظه. وهي شرعاً: عقد أمانة تركت عند 
الغير للحفظط قَضِدا واحترز بالقيد الأخير من الأمانة» وهمى ما وقع في يده من 
غير قصد؛ كإلقاء الرياح ثوب فى حجر غيره» وبينهما عموم وخصوص» 
فالوديعة: خاصة., والأمانة: عامة» وودائع الشرك: العهود مع المشركين. راجع : 
«التعريفات الفقهية» ص: (047). 


١٠ 





الوكالة(') 








اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع؛ وقبض 
اب ا ا د ار 
الموكل» كما لا عبن فيه ولا تعد فإنه نافد لازم للموكل ولورثته 

وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضةٍ والصيام لا 
يجوز . 
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)١(‏ الوكالة في اللغة: هي تفويض الأمر إلى غيره مطلقاً. وفي الشريعة: تفويض 
التصرف إلى غيره تصرفاً يملكه المفوض ويعقله المفوض إليه ويقصدهء فلا بد 
من تعقله بمعنى أنه يجب أن يعرف أن البيع سالب وأن الشراء جالب ويعرف 2 
الغبن الفاحش وما أشبه ذلك. راجع: «فتح القدير»: (5/8) «وحاشية ابن 
عابدين»: (8/ 0094) و«الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: (/81). 

(0) قال في «الإفصاح» (؟/4): «واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك 
انعزل». 


١١١ 





اتفقوا على أن من أجِيلٌ بحقٌّ قد وجب له بشيءء يجوز بِيعْه 
قبل فبضهء على شخص واحد مليءٍ حاضر ورَضِيَّ بالحوالة» ورضي 
الميحال عليه نيا أيقا: وعلم كل واحد منهم مقدارٌ الحق الواجبء 
فقد جاز للمحال أن يطل المشال عنم بالك الج وانيا 0 


2 


صعحبجحهة , 


22 2 2 


إلى ذمة 0 ل ٠‏ هو المديون الذي أخال والمحال له: ٠‏ هو و الدائنء 
والمحال عليه: هو الذي قبل الحوالة» والمحال به: هو المال الذي أحيل. 
راجع : «التعريفات الفقهية» ص: .)75١59(‏ 


١١ ؟‎ 


)١(ةلافكلا‎ 











تفقو أن يمان ها يض قط ولا وجب على المرءء لا 
يجور . 

واتفقوا على أن من كان له على آخْرَ حي حقٌّ واجبٌ. من مال 
ورَضِي المضمون له بذلك». وكان الضامن له غنياء فإن ذلك جائزء 
وللمضمون أن يطالت د د 0 


عليه ادك فرك فال قوم: رياه ويطالت المضموٌ 1 


وال حرو ل جود أغيلا : 
واتفقوا أن ضمان الواح عن الاثنين بلحي 0 ؛ من له 
)١(‏ الكفالة: في اللغة: الضم. ٠‏ قال الله تعالى: وَكتَلََا وديا 4 [آل عمران: الآية 
/ا”] أي ضمها إلى نفسه. وفي الشريعة: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا 


في الدين. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية» ص: (59) و «التعريفات» 
للجرجاني ص : (86م١).‏ 


١ ١1 


إذا كانوا عَقَّلاءَ أحراراً رجالا بالغينء غَيْرَ مُكرهين ولا محجورينء ولا 
أحاط الدَينُ بأموالهم» فضمانهم وحَوالتُهم جائزةٌ كما قدّمنا. 


22 0 


١١5 











المحجور ور المُسلم: أربعَ حو لاك غقد 1 شحاف فاق 


حلال . 


واتفقوا على أن نِكاح أكثرٌ من أربع زُوجات» لا دل الأحد بعد 
رسول الله كل. 


وأجمعوا أن للمرء الح البالغ العاقل المع غير المحجور 
أن يتسرّى من الإماء المسلمات ما أحبّء ويطأهن. ما 39 يكن 


فيهنّ من القرابة أو الرّضاعة أو الصهرء. ما نذكر أنه يَحَرم من 
الخرائن» .وها" لم نكن مُعْتّقاتٍِ إلى أجل ؛ وما لم يكن مُدَبّراتِ له 
وما لم يَكْنْ فيهن مِلْكَ ولا شَرْط لأحد غَيْرِه ولا كانت هنع 
فُرْض» إذا ملكهنّ بحق من هبّةء أو عِوَض من حقء أو ميراث. 
أو ابتياع صحيح في أرض الإسلامء ولا في دار الحرب من أهل 
الدرس: 


(1) التكاح في اللغة: جاء بمعنى الوطء وبمعنى العقد. وفي الشريعة: عبارة عن عقد 
ممسختصوص أحد ركنيه الاإيجاب والآخر القبول بلفظ معخصوصء هو زوجت 
وتزوجت وزوجني وزوجت. راجع: : السان العرب» (5/ 576) «والحدود 
والأحكام الفقهية؛ ص : .)7٠٠١(‏ 


١ ١6 


وعلى شرط ما ومهر فاسدٍء وهي كن العتق صَداقا وتعليم القرآن» 
أيصِح ذلك أم لا؟ وفي نكاح الأعرابيٌ المُهاجرةً؛ فروينا عن عمرٌ بن 
الخطاب النهىّ عن ذلك . 


وأجمعوا أن عقد النكاح لأربع فأقل كما ذكرناء فين عفدة واحدة 
جائرٌء إذا ذكر لكل واحدة منهّنَّ صذاقها؛ وفى عَُقَّدِ متفرقة. 


واتفقوا على أن العبدٌ البالعَّ العاقلّ» إذا أذِن له سيَّدُه العاقل البالعُ 
الحر 300 واي اي وتولى د عش 


أو عقَدتَيْنٍ . 


)١(‏ نكاح الشغار: بكسر الشين من قولك شاغرته شغاراً ومشاغرةً أي: زوجته ابنتي 
على أن يزوجني ابنته» أو أختي على أن يزوجني أختهء أو أمي على أن يزوجني 
أمه.. . والنهي عندنا عن إخلائه عن مهر هو مالء» لا عن مباشرة هذا العقد. 
فينعقد على الصحة ويجب مهر المثل . ظ 
وعند الشافعي رحمه الله: هو فاسد. راجع: «طلبة الطلبة؛ ص: (؟١٠).‏ 
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار؛ )3١7/١15(‏ «وأجمع العلماء على أن نكاح 
الشغار مكروهٍ ولا يجوز». 

(0) قال الإمام الأب : اكانت المتعة حلالاً في صدر الإسلام» ثم نسخت بالأحاديث 
الصحيحة. وانعقد الإجماع على حرمتها ولم يخالف فيها إلا المبتدعة» راجع ‏ 
إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: )١9 - ١8/8(‏ وانظر مناقشته للمبتدعة 
والرد عليهم . 
وكذلك نقل النووي عن المازري: «أن نكاح الميقفة كان جائزاً ذ في أول الإسلام ثم 
ثبت بالأحاديث الصحيحة نسخه. وانعقد الإجماع على لعريهة : ولم يخالف فيه 2 

إلا طائفة من المبتدعة» راجع ااشرح صحيح مسلم' للنووي: ,)١79/9(‏ 
«والاستذكار» لابن عبد البر (/ )٠١‏ وراجع للتوسعة رسالة العلامة الشيخ 
محمد الحامد انكاح المتعة في الإسلام حرام». 

(6) راجع: «الإفصاح» (؟97/5) و «بذائع الصنائع؟ (0/؟767؟ ‏ *3568). 

(5) راجع: «بداية المجتهد؛ (؟/ 65/4 04) و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 
7/0" ه06"). 


واتفقوا على أنه لا يَحجِلّ لامرأة أن تتزوجٌ أكثرٌ من واحد في 
زمان واحد. 

واتفقوا على أن من طلّق نساءه فأكملنَ عِذَنَهِن أو مُنْنَ» أو طَلْقَ 
بعضَّهُنّ فاعتدّت أو ماتث؛ فله أن يتزوجٌ تمامَ أربع فأقل إِنْ أحبّ كما 
ذكرنا. ظ 

اتفقوا على أن المرأة إذا طلقها زوجّها فانفَضَتٌْ عِدتها؛ إن 
0 من ذوات العدد أو مات أو انفسخ نكاحُها منه» وكان الطلاق 
ك0 صحيحين» فلها أن تتزوجَ مَنْ أحبّتْ ممّن يَحِلُ لهاء وهكذا 
أبذ : 

واختلفوا فيها إذا نكَحَتْ فى عِدّتهاء أو أمكتّت غلامّها من 
نفسهاء هل لها أن تتزوج أبداً أم لا. 

وأجمعوا أن نكاح الأخ بعد سوك اف أن العا عِصمتِها 
منهء وكذلك العم بعد موت إنق العس :والكال بعك تو شداين خضي 
وأن الأخّ وابنَ الأختٍ بعد العم والخالء مُبَاحٌ. 

واتفقوا أنْ نكاح المرأة كفؤاً لها في النسب والصناعة» جائرٌ. 

واتفقوا أن نكاح ل ل ل ليه 
وحاله وصناعته جائز . 

وأجمعوا أن الأمَة التي لها مَالِكان فصاعداً» أنه لا ا لهما ولا 
اوانخد .مفيها ,وها ول الدلدة هيه بولا وؤية عورتها: 

' #ابواجيعوا آذ الآمة لا اتننة متذها على الكاجياء بولا على أن 

يطأها إن طلبث هي منه ذلك» ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطءَ 
والإنكاخ . 

وأجمعوا أن الحرّ المسلمَ العفيفٌ العاقلَ البالعٌ غيرَ المحجورء 


() انبتات : أي انقطاع . 
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والعبد المسلمَ العفيف العاقل لت إذا حْشِي العَنَتَهُ ولم يَجِد حرّة 
يرضى نكاخها َعَدم طؤلهماء وأذْنَ 0 1-7 في النكاح. وتولى 
سيّذه عقدةً إنكاحه» وفْوّضٌ العبدٌ ذلك إليهء فإن لكل واحد منهما أن 
يَكحَ أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة» بِإِدْنِ سيّدِها في ذلك وإنكاجه لها. 

وأجمعوا أن نكاح نساء النبي ل بعله». من حرة أو سَرِيَة حرام 
على جميع ولدٍ آدمَ بعده عليه السلام. 

واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعذه. 

تفقوا أن للرجل الحرٌ العاقل المالك أمرّ نفسه المسلمء أ 

8 أحبّ ع إذا وقع ا فد اد اقافتا ْ 

واتفقوا أن مَنْ أُوْلَمَ إذا تزوج» فقد أَحْسَنّ. 

واتفقوا أن مَنْ ذُعِيَ إلى وليمة عرس » لا لهو فيهاء ولا هي من 
حرام ولا مُنكرٌ فيها فأجاب». فقل 0006 

وانفقوا خلق اقنوك الهراة ترف الكدوس إلى «زوعتها» فقول هذه 
زوجتك »2 وعلى استباحة وطئها بذلك. وعلى تصديقها في قولها: إنها 
حائض» وفي قولها: قد طهرث. 

وأجمعوا أن العَدْلَ في القِسْمةٍ ب بين الزوجات واجب. 

واختلفوا في كيمية العَذل» إلا أنهم اتفقوا في المساواة بين 
الليالي ذ فى الحرائر المسلمات العاقلاات غير الناشزات» ما لم 08 فيهن 


و للك 


متزوجه مْتَدَأة البناء . 


واتفقوا أن المرأةً إذا زوّجها العاقل الحرٌ المسلمُ؛ وهي مسلمة 
بالقة عاقلة وهو محدور عله وهي خَرّة ورّضىّ ذلك أبوهاء وهي إن 
كان لعانات وكان لها جد وأ فرصو كلهم ورضنكهي» :فإن لم 
يكن لها أحدذ من هؤلاء حَيّأْ ولا بَنِي بَنِيهم» ولا عَم حَيّ؛ فزوّجها 


١١14 


أقربٌ بئي عمّها إليهاء لون عاقل غيرٌُ محجورء وهيى عفيفة 
بكرٌ أو َيْبّء خَلرٌ من زوج أو في غير عِدَةَ منه» وأنكحها مَنْ ذكرنا 
8 من حرٌ بالغ عاقلٍ مسلم كفء. عفيف غير محجورء ونَطق 
الناكح ست 0 بلفظ الزواج أو الإنكاح في بكم واحدء وأشهدوا 
عَذْلَيْنَ مسلمين حُرّين بالغين» على الشّروط التي ذكرنا في كتاب 
الشهادات» ولم يُمسكها ولا وقع هنالك شَرْطَ أصلاء وذكروا صَداقاً 
جائزا : فهو نكاح صحبح تام . 

واتفقوا أن مَّنْ لا ولِىّ لهاء فإِنّ السلطان الذي تجب طاعتّه ولي 
لهاء يُنكحُها مَنْ أحبّث ممن يجوز لها نكاحة. 

واتفقوا إِنْ امرأة تزوّجث في عُفْدتَيْن مُختلفئّين رجُلَيْنء فَعْلِمُ 
أولهما زم يكن دَخَل بها واحدّ منهماء فإن الأوّل هو الزوجٌء والآخر 
أجنبىٌ باطل . 

واتفقوا أنْ من تزوجت زواجاً صحيحاأء فحرامٌ عليها أن تتزوجٌ 
آخْرَ ما لم ينفسخ نكاحٌها أو يطلْقْها أو يَجْثِ عنها عَيْبِةَ مُنقطعة» أو 
ُنْعَ لها أو يَمَتْ أو يَحْكُمْ حاكمٌ بطلاقها أو بفسخها. 

واختلفوا في كيفية هذه الأحوالٍ وجواز بعضها وبطلانهء بما لا 
سبِيلَ إلى تحصيل إجماع جاز فيه إلا على ما ثُِيْنُ في بعض ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

واتفقوا أن نكاح الأمّ وأمهاتهاء وجَدَاتٍ آبائهاء وجََدَاتٍ أمهاتهاء 
وجَدَاتٍِ جَذَاتِهاء وجَدَاتِ أجدادهاء وإِنْ عَلَوْنَ؛ وأنْ نكاح عمَّاتِها 
وخالاتِها وعمّاتٍ أمهاتِها وعمّاتِ جَداتِها كيف كُنّْ» وعمات آبائها 
وعمات أجدادها وإِنْ عَلَُوْا كيف كانوا مِنْ قبّل الآباء أو الأمهات». 
وخالات آبائها وخالات أمهاتهاء وخالات أجدادها وخالات جداتها 
وإن عَلْوْا وعَلَوْنَ من قبل الآباء والأمهات. 

وهكذا كل عمة وكل خالة وكل رجل أو امرأة ل 
ولادتّهاء ونالت آباؤه ولادنّها؛ فإن نكاح كلّ من ذكرنا حرام مفسوخ 
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وأمهائية وجَداتِهن. 0 جدات . 

وكذلك القنول لم عمات الأب وخالاته. وعمات أجداده 
وخالاتٍ أجداده كيف كُنّ. وكذلك عماتٌ جَدَاتٍِ الأب وخالاتهن 
كيف كُنّ الجداتٌ وإن يَعُذْنَ. 

بدا ع كا ال ا لأ ابن فإن عع هنذا العم 
وجَدَةَ هذا العم أمّ أبيه حلال لابن أخيه؛ أو رَجلُ كان لأمه أخْ 
2 لا لأب» فإن 0 هلا الخال و-حدة هلا الخال 3 أبيه حلالٌ لابن 
أخته؛ والرجل يكون لآبيه أو لامه 0 لأب لا لام فإن خالاات ذلك 
العم وذلك الخال وجدته ع حلال ع أخيهما أو لاد أختهما. 

واتفقوا أنَّ نكا الابنةٍ وابنةٍ الابن» وكل ما نالثها ولادةٌ ابنته» أو 
ولادة ابنه من صلت أو بَطنء كيفما تفرّعت الولاداث. وإن يَعْدَتٌ : 
حرام مفسوخ ) وحرام يَظزكر مملافه اليمية اضيا 0 

واتفقوا أن الأختّ الشقيقة» وأنَ الأختّ للأبء, وأنَ الأختّ 
للامء وكل من تناسل منهن أو نالثهن ولادتهن. مِنْ قِبّلَ صُلْبٍ أو 
طن كيفماأ تفرّعثٌ ا إن بعلت . 1 ونكاحهن 0 
والأخ 1 وكل من نالتها 0 الإخوة المذكورين 0 ذكويا 0 
الأخوات ولا فَرْقَ 

واتفقوا على أن نكاح العمّاتٍ للأب أو للم أو شقائق الأب؛ 
وأن نكاح تلك الخالاتٍ كذلك؛. حرامٌ مفسوخ أبداء وكذلك هو بملك 
انمي 

واتفقوا أن الرّضاع الذي ليس رَضاعَ ضرارء أو قُصِدَ به إيقاعٌ 
التحريم » يَحرّم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا. 

واختلفوا في رَضاع المخل» ورضاع الكبير وكيفية الرّضاع 
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المُحرّم : قال ابن أبي ذِنْبِ : رضاح الصّرار لا يُحرُمُ شيئاً. 

واتفقوا أن امرأةٌ عاقلة حَيية غير شكرئء إن أرضعتُ صبيأ ع 
رَضْعَاتِ متفرقات» وافتراقٌ ينك الوّضاع فيما بين كُلُ رَضْعنَيْنِ منهاء 
فَئْت العَشْرُ قَبْلَ أن يستكمل الصبي حولَيْنٍ قُمَريْينِ من حينٍ ولادته - 
رَضاعاً بمخخصة بفنة من غ نديها - فهو ابثهاء ووطؤها ووطءً ما لدت 
حرام عليه وعلى مَنْ تناسلَ منهء كما قلنا فيمن يَحَرُمُ من قَبَلٍ أَمّهاتٍ 
الولادة ولا فَزْق. 

واتقننوا أن آم الزوجةٍ من الرّضاعة بمنزلتها من الولادة؛ وأنَّ 
ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة ولا فرقٌ. وكل ذلك في التحريم 
خاضة فقط. 

واتفقوا أن نكاح الرجل المرأة» إذا كانا على الصفاتٍ التي 
قدمناء ولم يكُنْ أرضعئه قَطْء ولا وصل إلى جوف رأسه أو بَدَنه 
شيء من لَبَيها بوجه من الوجوه قَطْء ولا من لبن أمّهاء ولا من لبن 
مَنْ ولدنها من فوقٌ أو ولذنّها من أسفل بحرام ولا بحلال» ولا من 
لب روعة اندي ان زوع وحن من ..ؤلوها”ار وله ولوفاء بولا من 
لبن مَنْ تكون بذلك عمة وإن بَعْدتْء أى عقالة :وإن: تعدت». أوعينت 
أحث وإِنْ بَعْدتْء ولا إلى جوفي ا هو ولك عن 
وُلِدَ بحلال أو بحرام»ء ولا ملّكها قَطُ أبوهء ولا وَطِئ امرأةً ولدثها 
هي من أسفل بحلال ولا بحرا وله غنا ها آنوة ولا ولده .ولا 
كل من وَلده أو ولدٍِ ولده هو بحلالٍ ولا بحرام»ء ولا كان بدل 
الخلوةٍ التذادٌ بوجه من الوجووء ولا نكحها ربيبهء ولا لها حريمة في 
عصمتهء ولا خلّف بطلاقها إن تزوجهاء ولا ل انها قبل ولا هي 
وا ولا هو زانء ولا نكح قط أنه أن. حندة ‏ لها او :ابتنيا إن 
سَفَلَتْء ولا نككحها في عِدَةٍ هو ولا غيرّهء ولا لاط بأبيها ولا 
بولدهاء ولا زنى بأمها ولا بامرأة ولدهاء ولا بِمَنْ وَلَدتْ هيء ولا 


١١ 


التَذْ بدلَ الزناء ولا لاط بمن ولدث ولم يكن حَْصِياًء ولا كان وطئ 
أبوه أَمّهاء ولا صارت حريمته من أجل امرأة وَطكّهالء أو مَلْلكُ ع 
تكاحهاء ولا كانت أنه ولا أمة ولدهء» ولا كان هو عبذها ولا عيدل 
ولدها ولا يملك منه شيئاء وهى مسلمة بالغة عاقلة» وكان العقد فى 
تَعيّنٌّ عليه فيه أخد وقت الدخول فى الصلاة. ولم تكن مريضة ولا 
حايلاًء ولا وَطِئَها عبدها بتأويل: فإن نكاحه لها حلال. 

وأجمعوا أن أم الزوجة التى عفد زواجها صحيح ) وقل دخل بها 
ووّطِئها حرامٌ عليه نكاخٌها أبداً. 
ووطئهاء وكانت الابنة مع ذلك في حجره. فحرام عليه نكاحها أبدا. 

واختلفوا في التي لم يدخل بأمّها ولا بابنتهاء أيجوز نكاحها أم لا؟ 

واتفقوا أن الجمع بين الأختين بعقدٍ الزواج حرام. 

واتفقوا أن نكاح الأختين» واحدةً بعد واحدة» بعد طلاقٍ 
الأخرى أو موتها أو انفساد نكاحها حلال. 

وأجمعوا أنه لا ع للرجل البقاءٌ على زوجية امرأة صارت له 
حريمة . 

ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها له حريمة. 

#* واتفقوا أن التعريضٌ للمرأة وهى فى العدة حلال» إذا كانت 
العذةٌ في غير رَجَعيَةَ أو كانت من وفأة. 

واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العِدَّةِ حرامٌ. 

واتفقوا أنْ وطءَ الحائض في فرجها ودُبُرِها حَرَامْ . 

واتفقوا إِنْ مَلَكَ امرأته كلّهاء فلم يَعْيِفُها ولا أخرجها عن ملكه 
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إثْرَ ملكه إياهاء فقد انفسخ نكاحها. 

واتفقوا أنّ من مَلّكنْه امرأةٌ فلم تَعتّقه إثرَ مِلكها إياهء أو لم 

ثم اختلفوا في كلا الأمرَيْنء أَنَسْحّ بلا طلاقٍ أم طلقةٌ واحدةٌ أم 
ثلاث؟ 
الخيار في فراقِه» أو البقاءِ معه ما لَمْ يَطأها. 

واختلفوا فى المُعتَّمّة بكتابة: فقال إبراهيمٌ النَّحْعي : لا تَخيّرُ في 
فراق رُوجهاء وهي زوجته كما كانت . 

واتمقوا أن لكل موطوءة ات و ولم يكن سمّى لها 
مهراء فلها مهرٌ مِئْلِها. 

واختلفوا ؤ فى الموطوءة بنكاح فاسك العقّد» وناكحها جاهل بفساد 
ذلك النكاح, ولم يكن ستى لها مها ألها مهرٌ أم لا شيء لها. 

ب 5 أن 0 جائر بغير وكرٍ 0 0 الطحاوي في 
ين الدخول ١‏ 

واتفقوا أنه إِنّ وقع في هذا التكاح وطءٌ؛ فلا بد من صَداقٍ. 

واتفقوا على أن الصٌداقَ أن يكون ثلاث أواق من الفضة» أو ما 
يساوي ثلاث أواق فصاعداء وكان مُعجلاً أو حالا من الذمة فهو 
مَبدَاق جائز . 


د دا ا ا ا 
59 


زاكفقوا على أذ كن كن طلق افراته». ؤفك ستتى لها صدانا 
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صحيحاً في نفس عقدٍ النكاح لا بعدّهء ولم يكن وَطِئها قَط ولا دخل 
بهاء وإن لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيحٌ الجسم والعقل». 
لها نصف ذلك الصداق. 
واختلفوا إِنْ تَقّص شي مما ذكرناء ألها نِصفُه أم كلّه؟ 
واتعمو على أَنْ من مات أو ماتث» وقد سمى لها صَداقا 
صحيحاً ووطتئها أو لم يَطأهاء فلها جميع ذلك الصداق . 
واختلفوا في الجمللقة ولم يسم م ليها مداق آلها المع فقط أم 
0 لها؟ 
و في كنا ام 
تفقوا على أنه إن شرط أنْ لا يُضارّها في نفسها ولا في مالهاء 
ف شري حي ولا و الك بشي 
28 شيا فاق كان الشرطً فاسداً. 
تفقوا على أن وطء الرجل اماه الحامل التي لا يلحَقُ ولذها 
به اح ا لوا 7 


واتفقوا أن وطء الرجل زوجتّه وأمئّه الحاملَّيْن منه بوجه صحيح 
حلال. ْ 
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١1 5 





أسماء الله عز وجلٌ على أن لا يأ زوجتّه الحرة المسلمةٌ العاقلة 
البالغة الصحيحة الجسم والعقلٍ والنكاح» وهي غيرٌ حُبْلَى ولا 
مرضعةء وكان قد دخل وهو مسلمٌ بالغ عاقل غيرُ سكران ولا مكره 
ولا مجبوب ولا عِنْينء وهي مُمكُنةٌ له من نفسهاء ووطؤها ممكِنٌ. 
فحلّف ألا يطأها أبدء فإنه مُوْلٍ إذا طليثه بذلك. 


قال علىٌ بن أبي طالب رضوانُ الله عليه : لا إيلاء في 
إصلاح. وقال عطاءً والزهريٌ والثوري: لا إيلاء إلا في مدخولٍ بها. 
قال ابن عباس : لا يكون مُوْلِياً إلا مَنْ خَلّف ألا يطأها أبداً. 


واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الأربعة أشهر فين" 
- صحيحةٌ ) فط بهأ عنه الإيلاءٌ . 

واختلفواء أَيكَفْرُ لحلثه إذا وَطِى أم لا يُكَفْرُ؟ 

قال الحسنٌ وإبراهيمٌ: لا كفارة عليه إن وطئ. 


. الإيلاء لغة: الحلف. وشرعاً: هو منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر‎ )١( 
ظ وقد يقال بعبارة أخرى» وهو أن الإيلاء في الشرع: عبارة عن اليمين على ترك‎ 
الوطء مدة مخصوصة على وجه لا يمكنه الوطء في المدة إلا بحنث يلزمه بسبب‎ 
.)"4( اليمين». راجع : «الحدود والأحكام الفقهية» ص:‎ 
. الفيئة : الرجوع‎ (00 


فيل 


واختلفوا في كل ما ذكرناء بما لا سبيل إلى تُرتيب صفةٍ إجماع 
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تفقوا أن طلاقٌ المسلم العافل الجا الذى: ليس :شكران ولا 
77 ولا غضبانٌ ولا مكرّها ولا محجورا ولا مريضا لزوجته التي 
قد تزوؤجها راجا ححييفا: جائرٌ إذا لمَظ به بعد النكاح عار له 
حينقلء وأوقعه فى وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سن 
الطللاق» فإنه طلاقٌ 
عمرو بن عُبَيْدٍ يقول: طلاقُ المريض ليس طلاقاً وهي زوجته 
كما كانت. ذكر ذلك الطحاوي فى شروطه. 
واتفقوا أن الزوجةً إن لم يطأها زوجُها في ذلك النكاح» أن كل 
وقت فهو وقتٌ طلاقيٍ لها. ْ 
تفقوا أن التى وَطِئها في ذلك النكاح. أن وقتّ الطلاق فيها هو 


ا ا ا 000 
حائض . 





: الطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقاًء يقال: أطلق الفرس إذا خلاهء وفي الشريعة‎ )١( 
وراجع اللسان مادة‎ )١68( : رفع القيد الثابت بالنكاح . اه من «أنيس الفقهاء»ه ص‎ 
.)525/1١١( طلق:‎ 

(0) الخلع: بالفتح مصدرء وبالضم اسمء لغة: الإزالة» واستعمل في إزالة الزوجية 
بالضمء وفي غيرها بالفتح. وشرعاً: إزالة ملك النكاح المتوقفة قبولها بلفظ 
الخلع أو ما في معناه. راجع: «التعريفات الفقهية» ص: .)58١(‏ 
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وأن وقتٌ طلاقها إِنْ كانت مِمَنْ لا تحيض؛ لصِعْر أو كبر أو 
لخلقة أو ليأس بعل مين فطلقها في استقبال شهرٍ لم يَطَأها في 
الشهر الذي ْله فإنه مطلّق في وقتٍ طلاق . 

واختلفوا فى طلاق الجاهل: فكرهه الحسن . 

واتفقوا أن مَنْ طلق امرأتّه التي ذكرناء في الوقت الذي وصفناء 
طَلقة واحدةٌ رجعيّة. لم يُتبغهاء ولا شرطأ مُفسداً للطلاق» أن ذلك 
لازم. 

| واتفقوا أنه إِنْ أَنْبَعَ الطلقة التي ذكرنا للتي وَطِئْها طلقةً ثانية» بعدَ 

الأولى وقبل انقضاء عِدَتّهاء أنها أيضاً لازمة لهء وأنه قد سقّطت 
مُراجعتّهاء وحرامٌ عليه نكاخها إلا بعد زدج. 

واتفقوا إِنْ لم - الطلقةٌ الأولى ثانية» أو لم يُتبع الثانية ثالثة» 
أن له ذلك. 


واتفقوا أنه إن تَروججها زوحٌ مُسلِمٌء حرٌ بالغ د مرغوب فيه 
غيرُ مقصود به التحليل» كاعا مجيحا عري ما تنما كال الم 51 
في فرجهاء وأنزل المَنِيٌ وهما غيرٌ مخرمَيْنِ ولا أحذهماء ولا صائمين 
فرضاً ولا أحدهماء ولا هي حائض؛ وهما عاقلان ثم مات عنها أو 
طلقّها طلاقاً صحيحاء أو انفسخ نكاخٌها فأتمّث عِذَنَها ولم تتزوج, 
فنكاحٌ الأول لها حينئذٍ حلالء وهكذا أبداً. 
واتفقوا أَنَّ مَنْ تزوّج امرأةٌ» ثم طلّقها طلاقاً صحيحاًء فأكملث 
عِذَتها ولم تتزوج» ثم نكحها ابتداء نكاحاً صحيحأًء أو لم تُكمل 
عدنّهاء فراجعها مراجعةً صبحيخة افلم :طلقها ثالية طلاقاً صحيحاً. 
فأكملث عِدَنَّها ولم تتزوج» ثم نكحها ثالثةٌ نكاحاً صحيحاً؛ أو لم 
ُكمل عدتها فراجعها مراجعةً صحيحة» ثم طلقها طلاقاً صحيحا: فإنها 
لا تَحِلَّ له إلا بعدَ زوج كما قلنا في التي قبلّها . 
* ولا نعلم خلافاً في أن مَنْ طلق ولم يُشْهِدْء أن الطلاقٌ له 
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لازمٌ؛ ولكن لسنا نَقْطمْ على أنه إجماع . 

* واتفقوا أن الطلاقٌ إلى أجل أو بصفة واقعٌ» إن وافق وقتّ 
طلاق. ثم اختلفوا في وقتٍ وقوعهء فيِنْ قائل: الآنَء ومن قائل: هو 
إلى أجله . 

واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل فى وقتٍ طلاقٍ أن الطلاقٌ قد. 
وقع. ظ 

** واختلفوا في الطلاق إذا خرج مَحْرَجَّ اليمين» أيَلْرَمُ أم لا؟ 

* واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاقٌ» وما تُصٌرَْفَ من هجائه مما 
ُفْهَمُ معناهء والبائن والبنّة'' والحَلِية" والبَرية”'' وأنه إِنْ نوى بشيء 
من هذه الألفاظ لا واحدة م لَرْمَيْه كما قذمنا. 

واتفقوا أنه إِنْ أوقّع هذه الألفاظ أو بعضها مُختاراأ كما قلناء على 
المرأة نَفسِها لا على نفسِه وعلى بعضهاء فإنها واقعة على الصفات 
التى قدمنا. 

واتفقوا على أن الحرٌ إذا طْلّق زوجتّه الأمةَ» التى نكحها نكاحا 
صحيحاًء بكونه ممن يَحِلّ له نكاحٌ الإماء بإِذْنِ سيّدها طلقة واحدةً كما 
قلنا» فله مراجعتها بغير رضاها فى ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق» 
ما دامت في العدة وكان مع ذلك ممن 0-6 له نكاح الإماء 
المسلمات. 

ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية . 


)١(‏ البتة: من البت وهو القطع» والبتة كما في «مختار الصحاح؛ ص: (8*) «لكل 
أمر لا رجعة فيه». 

(؟) قال في «مختار الصحاح» ص: )١45(‏ «ويقال للمرأة أنت خلية: كناية عن 
الطلاق» . 


فو البرية: من البراءة من حد علمء» فيحتمل فيحتمل البيراءة عن حسن الثناء أو عن قيد 
النكاح . راجع المناية : (9/6: .)٠١‏ 
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واتفقوا أن العبد إذا طُلّق زوجته الحُرَّةَ مُختاراً لذلك» وطلقها 
أيضاً عليه سبّده مختاراً لذلك طلقةً واحدةً كما قدمناء وكان قد وَطِئها 
أو لم بطاهاء أن له آن تراعقها وهاه ورضاة ووضا سكو كل ذلك 
فعا 

واختلهوا بعل في الطلقة الثانية. عند عَدْم شَيْءِ مما ذكرناء 
رانك القول في زوجته الأمة بزيادة زضا سكذها وزيادة كونه تمعد 
يحل له نكاحٌ الإماء. 


وَاتفقوا أن من شك .هل.طلق امراته هرة أو.مرتتن. أو ثلانا 
متفرقات» أن الواحدةً له لازمة. 

واتفقوا أن الزوجٌ إذا أَضَرٌ بامرأته ظلماء أنه لا يَأَخْذ منها شيئاً 
على مفارقتها أو طلاقها . 

ثم اختلفوا إِنْ وقع ذلكء أُيتَقُذٌ ذلك الطلاقٌ وذلك الفراق» أم 
لا يجوز شيءٌ منه؟ وهل يَرْدُ عليها ما أخلّ منها أم لا يَردُ عليها شيئا 
من ذلكء» وينفذ الطلاقٌ ويكون له ما أخذ منها؟ رُويَ هذا عن أبى 


حجيرفة . 


ليرا بن ذلك في الدع يما ل سيل إلى 2 ضَمْ إجماع فيه؛ 
لأن في العلا مَنْ قال: 00 لا يجوز أصلاء والآية الواردة فيه 


سماو 


تسيوك بقوله تعالى : #وَإِنَ ١‏ 0 اسحدال رج كا رفح وءا تتح 
إِعَدَسْهَنَّ ِنطَانًا فلا تَأَخْدُوا نه عَيْنًا * [النساء: الآية .]7١‏ 


وقال بعضهم: الخلع جائزٌ بتراضيهماء وإن لم تكن كارهة له 
ولا هو لها. 


وقال بعضّهم: لا يجوز إلا بعد أن يَعِظها ويَضْرِبَها ويَهجْرَها. 


ضرن 


وقال بعضهم : ل متو :إلا يعد الآ تسل القمن ناب 

رقا مسعبيمة حنى: تفرك 5 ان لك عن عاق برلا أيه 
لك أمرا. 

وقال بعضهم : لا يجوز إلا بأن تَكْرَهَه هي ولا يضر هو بهاء أو 
يخاف أن يُعرِضٌ عنهاء وهو لم يُعِرِض بَعْد. 

وال عضيو 1 هو طلاق. 

وقال بعضّهم: ليس طلاقاء وغيرٌ هذا من الاختلاف فيه كثيرٌ 
جدا. 
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الرَجْعَة0') 








اتفقوا أنّ مَنْ طلّق امرأتّه ‏ التي نكحها نِكاحاً صحيحاً ‏ طلاقٌ 
سَنّة ) وهي ممن يَرَّمُها عِدةٌ من ذلك الطلاقء فطلقها مرةً أو مرةٌ بعد 
مرة» فله مراجعتها شاءت أو أت بلا وَلَيَ ولا صداق ما دامت فى 
العدةّء وأنهما يتوارثان ما لم تنة تَنقض العِدةٌ. 

واختلفوا أَيَلْحَقُها إيلاؤه وظِهارٌه ويلاعئها إِنْ قَذْفها أم لا؟ 

واختلفوا إِنْ كانت أُمَةَّ فقال مولاها: قد تَمَتْ عِدَنُّها. وقالت 
ل له 

واتفقوا أنه إِنْ أتمّت العِدَةً قبل أن يرتجعّهاء أنه ليس له ارتجاعها 
إلا برضاهاء إن كانت ممن لها رضاً على حكم ابتداء النكاح . 

واتفقوا أنَّ التى لا عِذَةَ عليهاء لا رجعة له عليها إلا على حكم 
ابتداء التكاح الجديدٍ. ْ 

واتمقوا أنْ من أشهد عَذْلَيْنِ على اروم التي ذكرناها في كتاب 
الشهادات» أن عليه مراجعتّهاء أنها ا نيح : 
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000( الرجعة في الطلاق : هي استدامة الملك القائم في العدة وهو ملك النكاح . 
راجع : «التعريفات الفقهية؛ ص: (07:04. 


ضن 





العدّد(') 








فعدريجا : وقد وَطَئّها في ذلك لتك فئ فرجهاء مرة نما ا أن 
العذة لازفة وسواءً كانت الطلقة أولى أو قانة أو ثالثة . 


واختلفوا في الطلاق من الويلاء؛ أفيه عذةٌ؟ وهل للذي آلى منها 
فبانتٌ منه» سيار وسار ساس بوانت 

وأجمعوا أنْ التو للف ولم تكرد وَطَنَتَ فى ذلك النكاح. ولا 
طالث صحيئّه لها بعد دخوله بهاء ولا طلقها فى مرضه؛ فلا عِدَةَ 
عليها أصلاًء وأنَّ لها أن تكح حينئذٍ مَنْ يَحِلَّ له نكاحٌهاء إِنْ أحبّتء 
وكانت ممن لها الخيارء ولا رجعت للمطلق عليهاء إلا كالأجنبي ولا 
فرق . 

ناه اليد العصرى والحيك وان :إن لان المريض امرانة 
التي لم يدخل بهاء فعليها العدةٌ. 

وقال سفيانُ الثورئٌ: إِنْ طلق المجنونٌ امرأته بعد أن دخل بهاء 
فلها المهدُ كلهء وعليها العدةٌ ولا يَلْحَقُّه الولد. 


)١(‏ العددة جمع عدة والعِدّة: «تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه). 
راجع : «التعريفات الفقهية؛ ص: (910/4). 


الفيينا 


واتفقوا أن العدةٌ واجبة مِنْ موتٍ الزوج الصحيح العَقْلء وسواءً 
كان وَطئها أو لم يكن وَطِِىءًَ. وسواء كان قد دخل نين أو لم يدخل 
بها . 

* وأجيعوا أن أخل الثرة المسلمة المطلتة» الى لبسة: عانلة 
ولا فبننتونة ولا مستحاضة ولا مُلاعِنَة ولا مختلعةٌ أيام الحيض وأيام 
الأطهارء وكان بين حيضْنَيِها عددٌ لا يَبلغُ أن يكون شهراًء فإنّ عِدنّها 
ثلاثةٌ قروء"''. 

واختلفوا فيمن لم تستوعِب الصفاتٍ التي ذكرناء بما لا سبيل 
إلى ضمٌ إجماع فيه. 

واتفقوا أن من استكملت ثلاثة أطهارٍ وثلات حِيَض» فاغتسلت 
من آجْرٍ الثلاث حِيَض» المستائقة :بعد الطلاق: متى .ما اغتسلت: أنها 


قد انقضت عدتها. 

واختلفوا فيما دون ذلك . 

واتفقوا على أن عِدّةَ المسلمةٍ المُطْلّْقَةٍ» التي ليست حاملاً ولا 
مسعريية ) الل ل ل ل ل 
ثلاثة أشهر متصلة . 

واتفقوا أن المُطلْقة» وهي حاملٌ» فعدثها وضعٌ حَمْلِها متى 
وضعته» ولو إِنْرَ طلاقه لها. 

واتفقوا أن الحامل المُتوفُى عنهاء إِنْ وضعت ححملّها بعد انقضاء 


أربعةٍ أشهر وعشرء ثم خرجث من دَمٍ نفاسها أو انقطع عنهاء فتمد 
لشن عدنياة 


() القروء: «على وزن الفعول جمع قرءء. وهو في اللغة: أسم للطهر والحيض 
ونا وقد ورد في الشرع في مواضع لهذا ولهذا». «طلبة الطلبة» صص: 
.)١١9(‏ 


1) 


واتفقوا أن المُعْبَدَةَ بالف وي اف الشّهورء أو بالارصة أشهر 6 
فأقل من الوفاة. أنها ِنْ ايتدأت ذلك كلمن سين كز طلاق زوجها 
لها عندهاء ومن حين صحّة وفاةٍ زوجها له عندهاء فقد انقضت 


عدتها. 

واتفقوا أن وضع م الحمل. إِنْ كان أكدر من أربعةٍ أشهر من وفاة 
الزرجء ومتى كان بعد الطلاق. فإنه تنفضى به العدةٌ عرفت بالوفاة أو 
بالطلاق أو لم تعرف. 

واتفقوا أن الأمة المُطَلْقَة» أو المُتوفى عنها زوججهاء إن اعتدّث 
بالآجال التى ذكرناء فقد انقضث عِدنّها. 

واتفقوا أن الذي يَلرَّمُ من العددء ليس أقلٌ من نِضْفٍ الآجالٍ 
التى ذكرنا . 

واتفقوا أن المرأةً إذا اذّعث انقضاءً العدة بالأقراء فى ثلاثة أشهر 
صُدّْقَتْء إذا أتت 6 5 على د في ٠‏ البينة. 

ع ظ 2 م 0 
الاعتداد بالشهورء ثم حاضت 1 تمام الشهورء أنها لا تتمادّى على 
الكتهون:. 

ثم اختلفوا: أتبتدى؛ الأقراء أو تَعُدُّ ما مضى لها من شهر أو 
شهرين مكانٌ قُرءٍ أو قرءَيْن» وتأتي بما بَقِيَ لها من قرءٍ أو فَرْءَيْنِ 

واتفقوا أن أمّ الولدٍ إذا مات سيّدُهاء وقد استحقت الحرية 
بموته» على اختلافهم في كيفيّة استحقاقها العتقّ حينئذٍ فاعتدّث أربعة 

واتفقوا أنه إن أعتقّها فى صحّتِهء وهو جائرٌ عِتقّه» فاعتدت ثلاثةً 
قَرُوءِ إن كانت ممن تَحِيضٌء أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض» 
فقد جاز لها النكاخ . 

ولا سبيل إلى اتفاق على إيجاب شيءٍ عليها؛ إذ في الناس مَنْ 
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لا يَرى عليها مِنْ كلا الأمرَيْن عِدةٌ ساعةٍ فما فوقّها. 

واتفقوا أن كل مَنْ ذكرنا من المُعتدّات» إن ابتدأت عِدثّها من 
3 ا 0 الطلاق إليها 7 صحة ؛ أو ين ل الخبر بالوفاة 
النها على صحة » حتى نتم الخال التي ذكرناء فمل اعتدّث . 


والفانوا أن كل نكاح عَقَدْنَه امرأةٌ وهي. في عدتها الواجبة عليها. 
اا 


تفقوا أن لمطلّقها نكاحها في عِدَّتها منه. ما لم يكن كل 
ا وما لم يكن هو مريضاء أو في حكم المريض أو 
هي )2 أو لم تكن هي حاملاً من ستة أشهر فصاعداً. 


واتفقوا أن المطلقة» وهي ممن 0 وعدتها بالأقراء. أنها إذا 
أكملت من حين وجوب العدة عليهاء ثلاثةً أطهار تامَّةَ قن السهر 
الذي ابتدأث» فعدَّتها بعد مُضِيٌ شيء منه؛ وثلاتٌ حِيِّض تامة 7 
اغشييلة من البحيضية يعد انقطاعها ودقيةٍ الطهو كينا نتطهرك كلها 
بالماء» إلا أنها قد القفنت عِدتهاء جل للأزواج» ‏ إِنْ كانت غيرً 


مجنو نة ) وانقطعت فة المطلق وصارأ كالْأجْتبِيين . 


واتفقوا أنْ مَنْ طلّقها زوججها طلاقا رَجعيّاً في العِدَّوَء ثم راجعها 
في العدة» فقد سَقّط عنها حكمٌ الاعتداد» ما لم يُطلُقُها بعد ذلك. 


ولم يتفقوا في وجوب الإحداد0) على ص شىء يمكن كا أن 
الحسن لا يرى الإحداة أصلاً على مُسلمة تُتوى عنهاء ولا على غير 
مسلمة ولا على للق 


0 #9 الى الم م 00 
وقوم يرَونه على كل متوفى عنها زوجهاء وكل مطلقة مبتوتة 
)١(‏ الحداد: «هو ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت». «التعريفات الفقهية؛ ص 
(251)). 


شن 


واتفقوا أن للمفتدة من طلاق جعي السك والنفقة . 
واتفقوا أن المعتدَّةً ‏ أيّ عِدةٍ كانت - أنْها إِنْ أقامت في بَيْتِها مد 
2 2 


١ 





اتفقو] أن قرن استعرى عازية شبواء :دك يسما : بكرا | ناه 
فحاضت عنده»؛ إن كانت ممن تحيض.» أو أتممث ثلاثة لةَ أشهر في 
ملكهء إن كانت ممْنْ لا تحيض ولم تَسترِبْ بِحَمْلء أن له ماه بعد 
للك 

واتفقوا أن من ملك حاملاً من غيره ملكا صحيحاًء فليس له 

واتمقوا أنه إذا أ ستراها ا شتراءً صعديية : وهي ممن تحيض. 
فارتفع حيضها إذا استبرأها من غير ريبَةٍ حَمْلء أنه بعد عامَيْن يَحِلّ له 





)١(‏ الاستبراء: «أن يشتري الرجل جارية» فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة ثم 
تطهرء وكذلك إذا سباها لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة» ومعناه: طلب براءتها 
من الحمل . 
استبرأ المرأة: إذا لم يطأها حتى تحيضء» وكذلك استبراء الرحم». اه لسان 
العرب: /١(‏ *") , 
وقال ابن رشد في «المقدمات الممهدات»: (؟7/١5١)‏ «الاستبراء هو البحث عن 
الأمر والكشف عنه والوقوف على حقيقته » هذا موضوع هذه اللفظة في اللغة» إلا 
أنها قد تصرفت عند الفقهاء بالكشف عن حال الأرحام ليعلم إن كانت بريئة من 
الحمل أو مشغولة بهء» وذلك يكون بالحيض الذي كتبه الله على بنات آدم وجعله 
فكلا للأنساب وعلما لبراءة الأرحام» أو ما يوم مقام الحيض عند عدمه من 
الشهور والأيام». [ 


١76 


وطؤٌهاء إلا أن تحيض قَبْنَ ذلك» أو تضّعَّ حَمْلاً إن كان ظَهّر بها. 
ولا سيل إلى اتفاقي مُوجبٍ في ذلك شيثاً؛ إذ في الناس مَنْ 
رق الراك في الجواري أضلة إلا مَنْ خاف حَمْلاً بمقدار ما 
2 2 2 


ل 





اتفقوا أن الدمّ الظاهرٌ من الحامل» لا يُعتَدُ به أقراة من عِدّتهاء 

وأنه لا بل لها من وضع الحمل. وأن الشهور الغلاثة والأربعة والعشرّ 

إن انقضّت قبل آخر وَلَّدِ فى البطنء أن كل ذلك لا يُعْتَدُ به ولا 
تنقضي العِدَةٌ إلا بوضع الحمل بعد ذلك. 
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أ كتابٌُ الوّضاع(2 والنفقاتٍِ29 والحضانة() 








قد ذكرنا ما اختلفوا عليه من الرّضاع المُحرّم في كتاب النكاح . 


واتفقوا أن مَنْ وَهَبَ المرأةً التي أرضعئه عبداً أو أمةء فقد مَضْ 
ذمامّها . لى 


واتفقوا أن الحرّ الذي يَقَدِرُ على المالء. البالعٌَ العاقل غير 
المحجور عليه فعليه نفقة زوجته الكو تزوجها انعا يكييها : إذا 
دخل بها وهي ممن تُوطأء وهي غير ناشز. وسواءً كان لها مال أو لم 


واتفقوا أن من كان بهذم الصفة. ا القيام برضاع وك إن لم 
يكن للرضيع أَمّ أو لم يكن لأمّهِ لبنّء ولم يكن للرضيع مال. 


)١(‏ الرضاع: بفتح الراء وكسرها لغتان» إلا أنهم جعلوا الفتح أصلاً والكسر لغة فيه 
وهو في اللغة: مص اللبن من الثدي . 
وفي الشريعة: عبارة عن مص مخصوصء وهو مص صبي رضيع من ثدي 
الآدمي. في وقت مخصوصء. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: .)9١(‏ 

(0) النفقات: جمع نفقة وهي أسم بمعنى الإنفاق» وهي عبارة: عن الإدرار على 
الشيء بما به بقاؤه. راجع: «البناية فى شرح الهداية) (189/6) و لمغني 
المحتاج» (ه/١6١).‏ 

(9) الحضانة: بكسر الحاء وفتحها مصدر حضن الصبي أي رباهء وشرعاً: تربية الأم 
أو غيرها الصغير أو الصغيرة. راجع: «مجمع الأنهر): (؟/ .)48٠‏ 
وقال في مغني المحتاج : )١941١7/6(‏ «الحضانة»: «حفظ من لا يستقل وتربيته) . 


١١ 


تفقوا على أنه يَلرّمُ الرجل - الذي هو كما ذكرنا ع انفقة ولله 
وابنته» ودجامي ارك يواسي 
و ا اك إذا 
00١ 6>‏ 
5 على أنه يَلْرَمُ الرجلَ من النفقات التي ذكرناء ما يَذْقَعْ 
الجوعَ من قُوتٍ البّلد الذي هو فيهء ومن الكسوة ما يَطْرُدُ البرد 
وتجوز فيه الصلاة. 
واتفقوا على أنه لا يلزمٌ أحداً أن ينفق على غني غير الزوجة. 
واختلفوا في المُقّراء من ذّوي الوّجِم المُورَئين والجيرانء أتَلْرَّمُ 
بهم العْنِيّ والغنيّة من وَرَّائْهم وذوي رجمهم 0 أم ل 
واتفقوا أنْ على الرجل الحُرٌ والمرأة الحرة نفقةً أمتهما وعبدهما 
وكسوتّهما وإسكاتهماء إذا لم يكن للرقيق صَنْعَةَ يكتسبان منها. 
واتفقوا أن من لَزمبّْه نفقةً» فقد لزمته كسوة المُنمُق عليه 
وإسكاثه . 


واتفقوا أن مَنْ كسا رقيقّه مما يلبس 2 يلبس» وأطعّمهم مما يأكل. أي 
شيءٍ كان ذلك. ولم يُكلّفهم ما لا يُطيقون. ولا لطم ولا ضرب ولا 


سَبّ بغير حَقّء فقد أذّى ما عليه. 


واتفقوا أن من كان له ححَيوان من غير الناس». فحرام عليه أن 
يجيعه أو يُكلْقّه ما لا يُطيق أو يَقْبُله عَبَثاً. 


واتفقوا أن من كسا مَّنْ تلزمه نفقتّه ؛ من أبوَيْن أو زوجة أو ولدٍ 
وعغيرهمء مما يشاكلّهم ويشاكلّه. وأنفق عليهم كذلك. فقد أدَى ما عليه . 


| 000 رجل رمن : أي مبتلى . راجع : (مختار الصحاح» ص .: ١4(‏ ). 


١" 


ولم يتفقوا فيمن هو أحنٌّ بحضانة الصغير والصغيرة على شيء 
فقد رُويَ عن شريح: أن الأب أحقٌ من الأم. 
ورُويٌ عن عمرٌ بن الخطابس: أن العم أحقٌّ من الم . 
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١ 5 


الأعا للعاث(') 











تفقوا على أن الزوج - الصحيحٌ عَقْدٍ الزواج ‏ الحُرّ المسلمَ 
ا 0 الذي 0-8 بسكران ولا محدود فى قلف ولا أخرس 
ولا أعمىء إذا قَذَف بصريح الزنا زوجتّه العاقلة البالغةَ المسلمة الحُرَهٌ 
التي ليست محدودةً في زنا ولا قَذْفِ ولا خرساءً. وقَذْفها وهي في 
عصمته بزناء ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها مُختارةٌ للزنا غير سكرى. 
وكان الزوج فد دخل بها ووطتئهاء أو لم يدخل بها ثم لم تاها بعل 
ما ذكر من اطلاعه على ما اطلع؛ ولم يُطلَقها بعد قَذْفِه لها ولاا ماتت 
ولا ولدت ولا انَضْح نكاحها: فإن اللعانَ بينهما واجبٌ. 


واختلفوا فيمن قَذَّفَ زوجته كما ذكرناء وهي حامل» وانتفى مِنْ 
حَمْلِها بما لا سبيل إلى ضَمٌّ إجماع فيه؛ لأن أبا حنيفة يقول: لا 
وقال آخرون: لا لِعانَ بعد الوضعء وإنما يُلاعنها قبل أن تضعٌ . 
3 أنه إن قال في 00 بوم الي الصو :في الجامع . 


الغيب 0 إني لضاذة فيما ركيت به فلانة روجتي يك 


() اللعان: «مصدر الملاعنة وهي: شهادات مؤكدة بالأيُمان مقرونة باللعن قائمة معام 
حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها». را- جع: «التعريفات الفقهية؛ ص 
(5854). 


١5 


إليها وهي حاضرة ‏ من الزناء وأنْ حملها هذا ما هو مئي» ثم كرّر 
ذلك أربع مرات» ثم قال الكافينة : وعليّ لعنة الله إن كنث من 
الكاذبين» فقد التعن ومقّط غنة حل القدف: 

واتفقوا أن الزوجةً إِنْ قالث بعد ذلك: بالله الذي لا إله إلا هو. 
عالم الغَيْبِ والشهادة إن فلاناً زوجي هذاء فيما رماني به من الزنا 
عَضَتٌ الله إن كان من الصادقين» أنها قد التعنث ولا حدّ عليهاء وأن 
الولد قد انتفى حينئذ عنه فى الفرقة فيها إن التعنا. 
وإلخل. فتهماة بما لا سبيل إلى ضَمْ إجماع فيه. 

ل أن 00 إذا 5 بين الرابعة 0 مِنْ يضع يا يذه 0 


ع 


أصاب . 
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ما اتفة تفقوا في كيفية الظهار على شيء يمكن ضَبْطَه؛ لأنْ قتادةً 
والحسنّ والزهريٌ وغيرهم يقولون: لا كمّارةَ على مُظاهِر حتى يَطأ التي 
ظاهر منها. 


وأبو يوسف يقول: لأ كنار عل يناعا 

ل تفقوا على أن الحر الواجد لرقبَةٍ مؤمنة سليمة بالغقّ. 
ليسبت: مهن : ُعتَقٌ عليه إِنْ ملكهاء ولا هي من المكائبين» ولا من 
المديئرين, ولا م ولدء ولا فمها شِدْك لا يُجِرِنه حمعوم مم ولا إطعام . 

واتفقوا أن منْ عَجَرّ عن رَقَبَةِ أيّ رقبة كانت» فلا يُجْرِثُهُ إلا 
الصو : 

واتفقوا أنه إِنْ كمّر وهو في حالٍ عَجَزِهء بصوم شهرين من أول 
الهلالين إلى آخرهما متصلين» لا يعترضه شهر رمضانَء ولا يومٌ لا 
يجور صيامه, ولا مرض ولا سَفْرٌ أفطر فيه ) أنه قد أدّى ما عليه . 

واحتتلفوا إن جز رقبةَ قبل الصومء أو قَبلَ تمامه بما لا سبيل 
إلى ضم إجماع جاز فيه. 
)١(‏ الظهار: هو تشبيه زوجتهء أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره 


إليه 00 ا محارمه نسباً أو رضاعاً؛ كأمه وابئته 5 راجع : «التعريفات 


١5 


واتفقوا أنه إن 25 إفدد على 540 ولا على 00 00 
آكلِينَ متغايري لأشخاصس: مُذَيْنِ 577 فيهما أربعةٌ أرطال . من لكل 
فتدكير) فق أذ ها غلية. 

واتفقوا أنه إن لم يَمَسٌ بشيء من جشْمه كله شيئاً من جِشْيها 
كله حتى يُكمْرَ أنه قد أدّى ما عليه. 

واتفقوا أنه إن ظاهر من أُمَتِهء أو ظاهرث زوجته منهء» على 
اختلافهم في كيفية الظهارء فكمّر وكفّرث المرأةٌ المظاهرةٌ أنْ وطأها له 
حلال . [ 

واتفقوا أن مَنْ لم يُحرّم امرأته ولا مثلها بشيء؛ من كل ما يحرم 
على المسلم من أي شىء كأن» ولا تمادى فى إيلائه» أنه غيرٌ مظاهر. 

22 2 


١ لا‎ 





اختلاف الزوحجدين في ماع البيت لدب 








اتفقوا أَنْ الزوجَيْنٍ - نعني الزوج والروجة الحييْنٍ اذا اختلفا في 
متاع النيت فتداعيأه: أن الثياب الى تلتقها الهراة على الننيهناا جين 
الخصومة ‏ ولسنا نعني التي تشاكلهاء لكن التي على جسمها ورأسها ‏ 
فإنها لها بعد يمينها؛ وأن ثِيابَ الزوج التي عليه أيضاً كذلك له بعد 


واختلفوا فيما سوى ذلك بما لا سبيل إلى ضُمّْ إجماع فيه. 


ا أنه يُقضى له بهء إذا 
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كتابٌ البيوع7) 








فقوا أن بيع جميع الشيء الحاضرٍ الذي يَملِكه بائعه كلّه ملكاً 
صحيحاً: أو تفلكة موكله على ببغه كذلك: وأنذضها عليه متطلقةة 
ويكون البائع والمشتري يعرفانه» فيعرفان ماهيتّه وكمّيتَه» وليس فيهما 
أعمى ولا محجورٌّء ولا أحمقٌ ولا سكران. ولا مُكرّهُ ولا مريض ولا 
غيرٌ بالغ » ولا نُودِيٌ للصلاة ة من يوم الجمعة» حينَ عَفُدِهما التبايع , أو 
كان الإمامُ قد سلّم منهاء ولا صَبِي ولا عَبْدَ غير مأذون له في ذلك 
بعينه ) ولم يقع عنهما غِش ولا تدليس» ولا شرط أصلا» بفمن ليسن 
من جنس المبيع» ولا أقلّ من قيمته في ذلك الوقت. ولا أكثر . 


ولم يكن المبيعٌ مُصحَفاء ولا كتابّ فِمّهء ولا كتاباً فيه شيءٌ 
مكروءٌ ولا جلد مَيْنَةِه ولا شيئاً منهاء ولا شيئاً أَخذٌ من حي حاشا 
الأضواف والأوبارَ والأشغاز» .ولا كنيئا اشعراه فلم يتقيضه. على 
اختلافهم في كيفية القبض - ولا طعاماً لم يأكله ولا جزافاً فلم يَنقُلْه 
ولا تمراً قبل أن يُضْرّمَ ولا مُحرّماً ولا صليباً ولا صَئَماً ولا كلب ولا 


)١(‏ البيع: ضد الشراءء والبيع الشراء أيضاء وهو من الأضداد. واشتقاق هذه الكلمة 
من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاءء ويحتمل أن 
كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي عاج عن الي 
وفي الاصطلاح: مبادلة المال بالمال» تمليكاً وتملكا. 
راجع: «طلبة الطلبة؛ ص: )5١5(‏ و والمترىة ص : (85) و «المغني»: (54/؟) 
و «البناية»؛ (/إ/"؟ ‏ 4). 
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فنوراء بول حيواناً لا يُنتمّع به ولا نَحْلاً ولا مُدبراً ولا مدبّرةَ ولا أمَ 
لكل لماه 

ولا مَنْ أت إلى أجل ولا ولدّهماء ولا مُكاتبا ولا مكاتبة ولا 
ولدهماء ولا مريضاً مَرَضاً مُخوّفاً ولا حاملاء ولا في وقتٍ قَدْ تَعيّنَ 
عليه فيه قَرْضُ صلاةٍ لا يجوز تأخيرها عنه» ولا محلوفاً فيه بعتقهء أو 
نيا أو بصدقتها إن بيعأء ولا مُعبّقأ ولا معتّقة بصفة قد قَرِبَتَء ولا 
نجس العَيْنَء ولا مائعاً خالطئه نجاسة على اختلافهم في النجاسات ما 
هي. ولا كتاباً فيه عِلْمٌّ ولا ماءً ولا كلاً ولا ناراً ولا تراب مَعْدِن ولا 
آله لهوء ولا عبداً وجب عتقّه عليه» ولا أمة كذلك. 

ولا جَانِياً ولا عَقاراً مُشاعاً أو ربعاً بمكة ولا مَعدِناً ولا مُشاعا 
ولا غائباً ولا غيرَ ممكن إلا بكلفة» ولا صُوفاً على ظهر حيوانه» ولا 
دود القَّرّ ولا بيضتهء ولا ذا مِخْلّب من الطيرء ولا ذا ناب من السّباع. 
ولا حيواناً لا ينتفع به ولا صَبَآ ولا كُفْذآً ولا سَمْسَر فيها حاضِرٌ لبادٍء 
ولا كان لخكرة»ء ولم يكونا فى مسجدء ولا شيئاً مما في الماء غير 
السمك» ولا ضفيعاً ولا لبنَ امرأة» ولا شُعورَ بني آدم» ولا سِلعة 
مكلمائة: ول فيققة خنعتك ولدلا وحرانا .ولذ خرافا سعروفة: الوقداز 
معأء ولا ولد زنا ولا ثمرةً لم يَبْدُ صلاحٌهاء ولا زرعاًء فبيعه بمثل 

واتفقوا أن بِيْع الضّياع والدّورء التي يُعرفها البائعُ والمشتري 
بالرؤية» حين التبايع جائرٌ كما قدمنا ولا فرق . 

واتفقوا أن البيعَ كما ذكرناء وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما 
افتراقاً» غاب كل واحد منهما عن صاحبه مَغِيبَ تَرِْكِ لذلك الموضع. 
وقد سلّم البائعُ ما باع إلى المشتري سالماً لا عيبَ فيه؛ ليم 
لله برسك الستشرى اليه القمرن سلما بلا عيب» فإن البيعَ قد تم 


واتفقوا أن بيع الذي لبس في عَفْله نقين الشكر باطل» 58 
اشاعه . 


١ 


واتفقوا أن بِيعَ من لم يِبلُغْه لما لم يُوْمَرْ به» ولا اضطرٌ إلى بيعه 
لقوته . باط وأن ابتباعه كبيعه فى كل ذلك . 

واتفقوا أن بِيعَ المرء ما لا يُملِك» ولم يُجِرْهُ مالكهء ولم يكن 
البائعُ حاكماً ولا متنصفا من حقٌ له أو لغيره. أو مُجتهداً في مالٍ قد 
يكس من رَبّهِ فإنه باطل . 

واتفقوا أن المرأةً الحرةً العاقلة البالغةة كالرجل فى كل ما ذكرنا. 

واتفقوا أن 23 الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرامٌ» وأن 
بيع الفضة بالفضة : 0 حرام . 

إلا آنا وجذنا لعل رضي الله عنه: اكع عن معرو إن جريية 

خية متشوجة بالذهت: إلى أجل , وأن عَمرأ أحرقهاء فأخرج منها من 
الذهب أكثرٌ مما ابتاعها به. 


ووجدنا للمغيرة المخزومئىٌ صاحب مالك : ديناراً وكوي بدينارين : 


د د رن 
واتفقوا أن بيع المح بالق نسيئةٌ حرامٌ» وأن بيع الشعير 
سوسس وأن بيع الملح بالملح نسينة حراة. وأن 


واتفقوا أن بيعَ هذه الأصناف الأربعة, بعضِها ببعض» بين 
المسيلسة لسن وإن اختلفث أنواعها حرام . وأنَّ ذلك كله رباً. 


واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحدٌ. 
واتفقوا أن أصنافٌ الشعير كلّها صِئف واحدٌ. 


وهم 


)١(‏ النسيئة: التأخير أو التأجيل في دفع الثمن. 


١6١ 


واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوعٌ واحدٌ. 

واتفقوا أن أصنافٌ التمر كلّها نوع واحدٌ. 
واتفقوا أنَّ الابتياعً بدنانير أو دراهمَ حالَةٍ أو في الذمةٍ غير 
الأعوام القمرية ا ما لم يتطاولٍ الأجل جذَاء وما لم يكن المبيعٌ 
بوكر ا ينشيورت: فإن اعدف في جواز سم ذلك بالدنائير 
واتفقوا أن الأصنافٌ السَّةً التى ذكرنا آئفاء إذا بيعت بعضها 
, 1 7 ول 1م 00 نا 2 6 
ببعض 2 وكل صنلف منها محض» يخالطد تي ب حير رجه كلاد 
6 و الي من غير نوعه قل أو كَثْرَ فبِيعًا مُتمائلَيْنِ الذهبُ 
والفضة ونا بوزلن» ولم يكن أحد الدنانير الموازن بها أكثرَ عدداً من 
الآخرء وباقي الأصنافٍ الأربعة كيلا بكيل» وكان كل ذلك :هذا محد 


وَتدافعا كل ذلك ولم يؤخراه عن يل العقك طرفة عين ) فقل أصابا . 

واختلفوا فيما عدا هذه الصفات التون ذكرناها. ووصفنا بها المبيع 
والبيعَ اختلافاً لا سبيل إلى جمعه بإجماع عا 

واتفقوا أنَّ مّنِ ابتاع شيئاً بيعاً صحيحاء ثلة باز فقَقيه :باذ 
بائعه» ثم عَرَض فيه عارض ا ل يا ل ان 
يكن حيواناً من رقيق أو غيرو» أو ثماراً أو زرعاً أو د بولا 
كلهاء وما أصابه بعل الغاد وأياء العذة والامشيرا . من جنون أو 0 
أو برص »ء فإنه من المشتري . 

تفقوا | أن ١‏ اسار ا تبث كلها من الجائحة» 0 
00 فإنه منه. 


١6 


واختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورهاء وقبل ظهور الطيب فيهاء 
وقبلَ ظهورها أيضأء على القطع والآبدٍ أو التركء أجائاً نر أم لا؟ 

واتفقوا على أن بيع الثمرة» بعد ظهور الطيب في أكثرها على 
القطع جائز . 

واختلفوا في جوازه على الترك. 

واتفموا أن بيع كم ما قل ظهّر من القِعّاء والباذتجان» وما قُلِعَ 5 


البصل والكّاث والجزر َاللْفْتَ والجمار وكل مَعْنِّب في الأرض» جائز 
إذا قُلِعَ المُعْيِّبُ من ذلك . 


واتفقوا ديك لد إذا صمي من السَنْبل) وَصْمْي من التَبْنِء 
وبيع الجن ِ حيائذ جائز ٠‏ واختلفوا في جوازه قبل ذلك. 

واتفقوا أن البائع إذا تطوّع للمشتري بترك ثمرته التى نُضِحَتْ: في 
شجرهء أن ذلك جائرٌ . 

واتفقوا أن بِيعَ كل مَا لَهُ قِشْرٌ واحد يَمِسّدُ إذا فارق» جائزٌ في 
قِشْرِه كالبيض وغيره. 

واختلفوا فيما لا يَفِسد إذا أضيل 1 قَشُده قِشْرَه كالزرع؛ وأما الجَؤذ واللوز 
وما أشبههماء فكالبيض فيما ذكرنا ولا فرقٌ. 

افقو أن :ما له قشرتان» #اللوز والهور فترعت: القشرة الغلا 

واتفقوا أن بيعَ النّوّى في داخل التمر مع التمرء جائزٌ في جواز 
بيع التمر بالتمرء إذا تع نواهما أو نَوَى أحدهما. 

واختلفوا في ابتياع الحامل التي ظهرَ خملا و أو لم يتين ه 


من النساء وسائر الحيوان» واشتر اط المششرق حيلها لنفسه جاتر 
ويكون له حينئل أم لي 


واختلفوا ف فيمن باع را فبه تمر ظاهر أو أرضاً فيها زرغ ظاهرٌ 


١ 61 


قد طابّ كل ذلك أو لم يَطِبْ منه شية: أو طاب بعضه ولم يَطِبَ 
بعضه ع لِمِنِ الثمرٌ والزرع إن اه شترطه المبتاع . أهرّ له أم لح 

واختلفوا فيه» أهو للبائع أو هو للمبتاع إن لم يشْترطه المبتاع . 

واتفقوا أن بِيعَ أحرار بني آدمّ في غير التفليس لا يجورٌ. 

واتفقوا اذ بع اخيرات المُتملك. “نا لوريكن كلبا أن يتور اق 
تلك أو ما لا ينتفع به جائز . 

واختلفوا في فيمن باع ثمر نَحْلة أو اسعتر مَكيلة ف عددأء أى 'ثهر 
ابخلق أن لازل ممينياة أجائرٌ ذلك أم يه روينا عن ابن عمرٌ كراهية 
استثناء ثُمَرٍ نحل بعينه . 

واتفقوا أن من باع نَفْداً أو أشهّد يِبَيَنةٍ عَذْنِ كما قدمناء أو باع أو 
أفرض إلى أجل وأشهد كذلك», وكتب بذلك وثيقةً؛ أنه قد أدَى ما عليه . 
كتب » أنْ البيع والقررض صحيحان . 

وانها اتاف] احدي بترك لكب والإشهادٍ أم لا 

واتفقوا أن الابتياع بدنانيرَ أو دراهم أو أعيانٍ غروض » مُخْضر 
كل ذلك؛ يداً بيد إذا كان الثمنُ من غير جنس المبيع جائرٌ. 


واتفقوا أن من اشترى كك ولم بين له البائع بعيرا فيه » ولا 
شترط المشتري سلامتّه ولا اشترط ألا 1 ولا بيع منه ببرّاءة» 
فوججد فيه عيبأ كان مع ا وكان ذلك العيبت يمكن البائع 
عملّه ركان م من العمل خَطأء لا يتغابن الناس بمثله» في مثل 
ذلك البيع في مثل ذلك الوقتٍ. عن وتاهن البيعء ولم تتلف عينُ 
المبيع ولا بعضهاء ولا نكر امه ولا تخا ميو كه ولا حَرَّجّ عن ملك 


)١(‏ الخلابة: الخداع. 
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المشتري كله ولا بغضهء ولا أحدث المتشرى فية شيا ولا وَطأة ولا 
1 ولا ارتمع ذلك العيت» وكان المشتري قل تَقَك فيه جميع مم الثمن؛ 
ن للمشتري أن يَرُدّه وَيَآخَل ها أعظى هن الثممء وآن له أن يمفسكةه 


9 حي 


واختلفوا فيما عدا كلّ ما ذكرناء بما لا سبيل إلى ضَمٌّ إجماع 
جاز فيه. 

واختلفوا هل العَلٌَّ المأخوذةٌ مما ذكرناء للمشتري رَدّ أو أمسَك. 
أم يَرذها مَعْ مَا رَدُ. 

واتفقوا ١‏ أنه إذا 0 له البائع بعيب فيه بحل مقداره ووقمه ة عليه 


إن كان في - جسم المبيع فرضِيّ بذلك المشتري» أنه قد لَرِمَهُ ولا رَدْ 
له بذلك ا 


واتفقوا أن كلّ شرط وقع بعد تمام البيع» فإنه لا يضر البيع 
كنيعاً . 


واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه . وفي البيع إذا اشثر رط الشرطٌ 
قبله أو معة )2 أيجوز البيع أم يبطل 


واختلموا في بجع الأرض» وفيها 5_0 اه واشتر ترط 
المشتري تلك الخضراوات لنفسه » أجائرٌ أم لا 


واتفقوا أنه إن لم يشترطها فإنها للبائع . 
واتفقوا أنّ مَن أقالَ بعد القبض بلا زيادة يأحذُّهاء ولا خطيطة'"" 
0 3 
يخطهاء أن ذلك جاتر . 
واختلفوا في بيع اللّْبُونِ من الحيوان» واشترط المشتري اللبنَ 
الذي فى ضَرْعِهاء أجائرٌ أم ا؟ 


)١(‏ الحطيطة: اسم لما يحط من الثمن. 


١ هه‎ 


واتفقوا أن بِيعٌ العبد والأمةع ولهما 59 وام شترط المشتري 
بالهماء 0 المال معروف 0 عند “د اباتع والمشتري» ولم كن فبه 
ا أنه إ لم ؛ يشترط المشتري» فإنه للبائع حاشا ما عليها من 
اللباس» يفا يتشد به الجارية؛ فالخلاف فيه موجود: و عن ابن 


نهر "انه للمشتري كله إلا أن , يشترطه البائ» وق فول الحسن 
البَضْريٌ والنخعي. وأوجب مالك على البائع كسوةٌ ما 
وكل ما ذكرنا في هذا الكتاب من الاشتراطء فإنهم اختلفوا أنَّ 
ذلك الاشتراط يكون بحكم البيع أم لا؟ وهل يكون للمشتري حِصَة 
من الثمن أم لا؟ اختلافاً لا سبيل إلى إجماع جاز فيه 
واتفقوا أن من أَشْرَكٌ أو وَلَى على حكم ابتداءٍ البيع» فقد 
أصاب . 
بايا أن 5 امنمي إذا كن ال جائرٌ . 
واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي جائرٌ . 
واتفقوا أن البيعَ الصحيسً» إذا وقع في الأسواق. وعلى سبيل 
واتفقوا أن الخكرة المُضِرَةً بالناس» غير جائزة. 
واتفقوا أن العبدٌ العاقل البالِغ المأذونَ له فى التجارة» جائرٌ له أن 
يبيع ويشتريٌ فيما أَذْنَ له فيه مولاه. 


شراءهاء ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان. راجع : 
«النهاية ففى غريب الحديث» (8/١؟7).‏ 
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واتفقوا أن للسيدٍ أن ينتزعَ مال عبيه وأمته اللذَيْنِ له بيعْهما. 

واتفقوا أن الرّبا حرام. 

واختلفوا في بيعتيْن في بِيْعة. ‏ 

واختلفوا في بيع الغَرّرِ'''. وفي بيع الشيءٍ المغصوب, والابقٍ 
وَالشاودت أَئّْ شيء كان مما قد مَلْكَ قبل ذلك» وفي بيع المجويدل: 
وإلى أجل مجهولٍ» أو ذ في :المتع شرط:؛ أضوز قل :ذلك مالا 


واتفقوا أن من باع سلعة مَلكها بعد أن قَبَضها وثقَلها عن مَكانها 
وكَالّهاء إن كانت مما يُكال» فإن ذلك جائز. 


وانفقوا أن من اشترى داراء فإن البُنبَانَ كله والقاعة» داخلٌ كل 
ذلك في البيع عات الطلك وهي السقيفة المخلقة من حائط الدار من 
خارج» وحاشا الساباط””“'» وحاشا الجناح وهو التابوتٌ» والسَّطحَ 
الخارج من الدار والدَوؤْشَنت”"» وحاشا مسيل الماءء فإنهم اختلفوا 


5 و 7 7 م 
واتفقوا أن المرقة بين ذُوي الأرحام المحرمة» إذا كانوا كلهم 


 ةكرحم‎  :رّرْعلاو بيع الغرر: هو البيع الو اه بهلاك المبيع»‎ )١( 
.)5١5( : التعريض للهلكة وما طويّ عنك علمه. «التعريفات الفقهية؛ ص‎ 
وفي «المغرب» ص: (7”*8): «هو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا». قال‎ 
النووي في «شرح صحيح مسلم» ( (االنهي عن بيع الغرر أصل عظيم‎ 

من أصول كتاب البيوع, ويدخل فيه مسائل كثيرة: كبيع الآبق» والمعدوم. 

والمجهولء» وما لا يقدر على تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه؛ وبيع السمك 
في الماء الكثيرء واللبن في الضرع» وبيع الحمل في البطن» وبيع بعض الصبرة 
منهاء وبيع ثوب من الأثواب» وشاة من شياه» ونظائر ذلك». فكل هذا بيعه 
باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة. 

(؟) الساباط: «سقيفة تحتها ممر نافذ والجمع سوابيط». راجع: «المصباح المنير' 
(255/5)). 


(6) الروشن: الكوة أو الطاقة. 


١ /اه‎ 


بالغين عَمَّلاءَ أصحًاءَ غيرَ زَمْنَى جائزةٌ. 
واتفقوا أنْ ما تظالمَ فيه الحَرْبِيُونَ بينهم؛ أن شراءه منهم حلال» 
0 
تفقوا أن مُبايّعة أهلٍ الذمة فيما بينهم. وفيما بينهم وبيئناء ما 


ال الور برا اي 90 
ا إذا وقع على حكم ما يَجِلْ ويَحْرُمُ في دين الوسلام علينا. فإنه 
جائز. 


واختلفوا إذا وقع بخلاف ذلك. 
واتفقوا أن بِيعَ المرءِ عَقارّه؛ من الدُورٍ والحوائطٍ والحوانيت» ما 
لم يكن العَقارُ بمكةء فهو جائز. 
واتفقوا أن بيع عَقَارِه؛ من المّزارع والحوائط غير المُشاعةٍ جائرٌ 
ما لم يكن أرض عَنْوةٍ غَيْرَ أرض مَفْسِومَةٍ . 
2 22 


١١6 











لا إجماعَ فيها'"؛ لأن قوماً لا يَرَوْنَ بِيعَ الشّفْصِ'" المُشاع من 
الذورء ولاامن الارعية: ولا من جميع العَقَارٍ. 

وقُومٌ يَرَونَ الشُفعةً في المَقَسوم من كل ذلك» لجميع أهل 
المدينة فْمَنْ دُونَهُمْ»ء إلى الجار الملاصي . 

وقوم يَرَوْنَ , بِيعَ السُمُص المشاع. ولا يَرَوْنَ الشفعة في المقسوم 


ع 


أصلا . 

وقومٌ يَرَوْنَ الشفعةً فيما بِيعٌ منه شِفْصُءْ من كل شيء مُشْتَرَكِ 
فيه؛ من رقيق أو ثياب أو أرض أو غير ذلك. 

وقومٌ لا يَرَوْنَ ذلك في بعض ذلك دون بَغض . 

وقوم لا يَرَوْنَه إلا في أرض خاصّةء مع ما فيها من بناء أو 
أصل» إذا بيع مع الأرض وإلا فلا. ولا سبيل إلى إجماع فيما هذه 


)غ0 الشفعة فى اللغة: من الشفع وهو الضمء. وفى الشريعة: «عبارة عن تملك العقار 
جبراً على مشتريه بما قام عليه أي بالثمن الذي قام عليه العقدء والشفيع: هو من 
له الشفعة». راجع: «التعريفات الفقهية»؛ ص: (50") و «الحدود والأحكام 


الفقهية» ص .: : (/ا١1).‏ 

68 راجع الإجماع لابن المنذو ص . : (5ه) حيث نقل فيها إجماعين . 

4 الشقص : الجزء ء من الشيء» (والنصيب والشقيص) مثله ومنه المتتفيهن : التجزية, 
راجع : : «المغرب» ص : : (9865؟7). 
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تفقوا أن الشركة إذا أخرج كل واحد من الشريكين أو و0 
د متماثلة في الصفة والوزن». وخَلطوا 1 ذلك خلطأا ل متهدر 
ما أخرجَ كل واحدٍ منهم أو منهما: إنها اقرل1 مبعسة قينا أل 
من ذلك على السواء بينهم 
واتفقوا أن لهما ا التجارَةً فيما أخرجوه من ذلك». وأن 
الرّبحَ بينهم على السواءء والخْسَّارَة بينهم على السواء. 


وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا ‏ بغير ذكرٍ أجل جائزةٌ. 
واتمقوا أنْ منْ أرادٌ منهم الاتفصيال بعل ع السَلْع وخصول 
الثمن» فإِنْ ذلك له. 


واتفقوا أن مَنْ باع منهم في ذلك مَا لا يَتعْابَنُ الناسٌ بمثلف أو 
اشترى كذلك ما لا عَيْبَ إذا تراضًوًا بالتجارة فيهء فإنه جائرٌ لازم 
واتفقوا أن الشركة كما ذكرناء فإنها مُتمادِيةٌ عليهم كلّهمء ما لم 


)١(‏ الشركة في اللغة: عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يعرف أحد 
النصيبين من الآخرء وتركيبها ينبىئ عن الخلط والاختلاط . 
وفي الشريعة: عبارة عن عقد الشركةء أي عقد ثبتت به الشركة أي اختلاط 
الأنصباء. ا ا 0 وحقيقة 
عرفية. راجع «الحدود والأحكام الفقهيةه؛ ص: .)0١(‏ 


ا 


يَقْسِمْها واحدٌ منهم أو منهما أو كلاهماء وما لم يَمُتْ أحذهما أو 
كلاهما أو كلّهم . 

واتفقوا أن وطء الأمة المُشْثَرَ 2 لعجل الا ولا 
لجميعهم اتلد 59 ولا رؤيةٌ عورتها. 
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اآ5١‎ 


القراض (' 











قال أبو محمدٍ علىٌ بن أحمدّ رضوانٌ الله عليه : 


كل أبواب الفِقْهِ ليس منها بابٌء إلا وله أصلٌ في القُرْآنِ والكئة 
تعلمه رف العيد سافنا القذاف .كما وكدنا اك املد نييما للد 
ولكنه إجماغ صحيح مُجَرّدُ. والذي نقطع عليه أنه كان في عَضْرِ 
النبي عليه وعَلِمه فأقرّه ولولا ذلك ما جاز. 


واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم. من الدجحب والفضة 
المسكوكة الجارية في ذلك البلدٍ جائر . 


واتفقوا أن ع2 الذي له المال للعامل جر متضيويا مسمى ؛ 5 
كعُشر أو نِضْفٍ أو ثلاثةٍ أزباع ‏ أو جزءاً من ألف أو أقلّ أو أكثرٌ 


)١(‏ القراض: مشتق من القرض وهو القطع. أو من المقارضة وهي المساواة 
لتساويهما في الربح. قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (9/ /91") : 
وأهل العراق يسمونه المضاربة» وهي مشتقة من الضرب في الأرض» في السفر 
للتجارة وغيرهاء ومنه قوله تعالى: ##وَءَاخَرونَ يَصْرِبْونَ فى الْارْضٍ يِسَمُونَ من مَضْلٍ أله » 
[المزمل: الاية .]٠١‏ 
وشرعاً: أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه» والربح مشترك بينهما. 
وقال في «اللباب» (؟7/1١1"1١)‏ المضاربة: عقد على الشركة بمال من أحد 
الشريكين» وعمل من الأخره. والأصل في مشروعيته الإجماع . 
«قال ابن المنذر في «الإقناع»: (١/١٠17؟)‏ أجمع أهل العلم على إباحة المضاربة». 

(؟) يعني جعل صاحب المال للعامل فيه جزءاً معلوماً منه. 


حل 


جائة ”1 , 


لحرت فى القراض أن لكل واحد منهماء إذا كم البيع وحصل 
التعن 6 أن يترك التمادي في القراض » إن شاء الآخه أمْ أنه 

واتمقوا أن العامل باق على قراضهء ما لم يَمثْ هوء أو. بعت 
مُقارضه : أو يَتدك العمل أو يبك لرب المال عن القراض . 

واتفقوا أن القِراض إذا لم : يشْتَرط فيه أحذهما درهماً لنفسه فأقل 
أو أكنة وول فلس قساعدا .ولا لقيرهنا؟ ولا اشترط اجدشها له 
لققة ولا غيرَ ذلك من الأشياء ؛ لا من المال ولا من غعيره» ولا 
شَرَطا ذلك لغيرهماء ولا شَرَط أحدهما للآخر 1 0 من المال 
ربيعة: لولا اشتراط 0 النفقةً والكسوً ةلم يبد القراضٌ : وقل أله 
غيره بهذا الشرطء وهو ول الشافعيٌ وأصحاب الظاهر . 

واتفقوا أن القِراض كما ذكرنا في التجارة المُطَلْقَةَء جائرٌ. 

واتفقوا على جواز التجارة حينتذٍ في الحضر . 

واتفقوا أن صاحبّ المال: إن أمر العامل أن لا يسافرٌ بماله. 

فذلك جائرٌ ولازم للعامل» وأنه إِنْ خالف فهو مُتَعدٌ. 

واتفقوا أنه إِنْ أمره بالتجارة في جِئْس سِلْعةٍ بعينها مأمونة 
الانقطاع» فإن ذلك جائز لازم» ما لم ينهه عن غيرها. 

ور أن العامل إن 55-6 ذلك أو سافر بغير إِدْنِ رت المال» 
فهو متعل. 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع» ص : (58) «وأجمعوا على إبطال القراض الذي 
يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة). 


١س‎ 


واتفقوا أنه إن أباح له ربٌ المال السفرٌ بالمالٍ فسافرّء فله ذلك 
وليس مُتعديا . 


واتفقوا أن للعامل أن يبيعٌ ويشتريّ بغير مَشُورَةٍ صاحب المال 
وَيَرَدُ بالعيب. 


واختلفوا في الوكيل: أُيَردُ بالعيب أم لا؟ 

واتفقوا أن المالَ إذا حَصَلَ عيناً كله مثلُ الذي دفع ربُ المال 
أولا إلى العامل» وهنالك رِبحٌ» أن الربخ مقسومٌ بينهما على شَرْطِهما. 

واتفقوا أن للعامل أن يُنفِقَ من المال على نفس المال» فيما لا 
بُذّ للمال منهء وعلى نفسه في السمّر. - 

واتققوا أن تلعاما: إذا أخد مو :انين 'تضاغدا تراشا أن يعمل 
بكل مال على حِدَتِهء وأن ذلك جائرٌ. 

واختلفوا أَيَخَلِطهما أم لا؟ 

واختلفوا هل للعامل ربح قبل تحصيل رأس المال أم لا؟ 

وإِذْ قد اختلفوا في ذلك» فقد بطل قول مَنْ ادّعى الإجماعً. 
على أن الخُسارة تُجْبَرُ برِنْح» إن كان في المال. 

والتلترا اه راض بِحَمْلِهِ وإن لم يَتَعَذَّ أم لا. وكان شُرَيح 
يُضْمُنهُ» ذكره شعبة عن الشيبانيٌ . 
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مل 











# اتفقوا أن استقراضٌ ما عدا الحيوانٌ جائد”'" . 


واتمقوا أن القرة 127 خيْر» وأنه إن أجل محدود 106 في 
الذمة. جائرٌ . 


واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرّض 
واتفقوا أنَّ اشتراط رد أفضلَ أو أكثرَ مما استقرضّ» جائرٌ أم لا 
واختلفوا إذا تَطوّع المقترض بذلك دون شَرْطٍ . 

4 - ع 7 20 ع 


() قال في «مختار الصحاح» ص : (84") «قرض الشيء: قطعهء والقرض: ما 
تعطيه من المال لتقضاه» وكسر القاف لغة فيه». 
وشرعاً: لع ا او ل و 
أعم منه4. راجع «التعريفات الفقهية؛ ص: (7:51) . 

68 قال أبن ل 1 (5/ ههم) ال كرام 00 والموزون بغير 
استقراض ما له كلمن امكل والموزون د جائز» ويجوز قرض كل ما 
يثبت في الذمة سَلَمَا سوى بني آدم» وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
قرض غير المكيل والموزون؛؟ لأنه لا مثل له أشبه الجواهر؛ . 


6 ا 


أقرض قبل أجلهم َلك أم ل وفي امرض يست ما علب كي 
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العاريّة(') 








تفقوا عاق أن عارثة” الخواوى اللوط و١‏ لز اتجل: 
تفقوا على أن عاريّة المتاع للانتفاع بهء لا لأكله ولا لإفساده 
ولا 27 لكة للباس والتَجمل والتوطئع ودحو ذلك.» جات ه 
تقفو أن عاريّة الجادح ليقاتّل به أو الدواتث لركوبها جائ: 0 
وكذلك كل شيءٍ يُستعمّلُ في أغراضه. ولا يعدم شخصه ولا يغيّرُء 
ولا شيء مما خرج منه » لكن كالدار سكي وَالعَرْصَةٌ يبئى فيهاء 
وما شه ذلك جائز» إذا كان المعيرٌ والمستعيرٌ حر يْنَ عاقلَينٍ بِالعْين. 


واخيهرا أن العيفي ذا تدقف ف العادية إن ضامِنٌ لِمَا تعذى 
فق عتياة. عاضر اياده فينو 


)١(‏ العارية: بتشديد الياء إذ هى ياء النسبة وفيه وجوه: الأول: نسبة إلى العارء إذ 
الطلب أي طلبها عار عيب 1 
الثاني : نسبة إلى العارة» اسم من الإعارة كالغارة من الإغارة وأخذها من العار 
بمعنى العيب خطأ. 
الثالث: نسبة إلى التعاور» مأخوذ منه وهو التناوب» فكأنه يجعل للغير نوبة في 
الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء . 
والعارية في الشريعة هي : تمليك المنفعة بلا بدل. 
راجع : «الحدود والأحكام الفقهية»؛ ص : (97) «والمبسوط) .)577/١١(‏ 

(؟) قال ابن المنذر في «الإقناع» (405/7): «أجمع أهل العلم على أن المستعير لا 
يملك بالعارية الشيء المستعارء وعلى أن له أن يستعمل ما استعار فيما أذن له أن 
يستعمله فيه» وعلى أن المستعير إن أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه» - 


١ 51/ 


- كل هذا مجمع عليه» واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير 
جناية». راجع: اختلاف الأئمة في الضمان: «الإفصاح» )١7//7(‏ و ارحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة؛ ص : (771). 
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يدل 


إحداءً المَوَاتِ(') 





اتفقوا أن مَنْ أَقْطَعَهُ الإمامُ أرضاً لم يَعمُرْها في الإسلام قَطَء لا 
مسلمٌ ولا ذم 7 حَرْبِيٌ ‏ ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمةع 
و كان فيها م منتفع لمن يجاورهاء ولا كانت في خلال المعمورء ولا 
عرب مَعمُور 3 وَقف واقف في أدنى المعمورء وصاح بأعلى 
صونه لم يسمغه من في أدتى ألك العامرء فعَمّره الذي أَقفَطِعَها أو 
أحياها بِحَرْثِ أو حَمر أو عَرْسِ أو جَلْبٍ ماء لسقيهاء أو بناء بناهء أنها 
روت عن لي اك و لاا ا 


واتتاكرا تبه إد ا 0 غامرةً. أكون 


واتفقوا أنه لا يجوز لانن أن يتحجّر أرضاً بغير إقطاع الإمام 
فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو. 


واتفقوا أن من استعمل في إحياء الأرض أجَراءَ أو رقيقّه أو قَوْما 


)01( النمنوات في اللغة: الأرض الخراب» وخلاف الأرض العامر وإليه الإشارة في . 
«الهداية» (98/5) حيث قال: «الموات: ما لا ينتفع , به من الأراضي ء 0 ظ 
الماء عنهء أو لغلبة الماء عليهء أو ما أشبهه». ظ 
وأما في اصطلاح الشرح واعتبار الفقهاء: «فالموات عبارة عن 9 بلا نفع 
بحيث يبطل الانتفاع بها بسبب من الأسباب القاطعة للانتفاع كغلبة الماء أو الرمال 
عليها؛. راجع: «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: .)١١5  ١١5(‏ 


4 


استعائهم» فأعانوه طوعاً ونيثّهم إعانثه والعملٌ له؛ أن تلك الأرض له 
لا للعاملين فيها. 

واتفقوا أن من مَلْكَ أرضاً مُحياةً ليست مَعدِناًء فليس للإمام أن 
ينتزعها منة )6 ولا أن يُقْطْعَها غيرّه. 

واختلفوا في المعدن يُظهرء هو لرب الأرض أم للإمام أن يفعلَ 
فيه ما رأى. 
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اتفقوا أن الصدقة بِكُلْثِ المال فأقل» إذا كان في الباقي غَِنّى يقوم 
كانوا بالغين عَقَّلاءَ أحراراً غير محجورين» ولا عليهم ديولن» ولا 
يفضل بعدها المقدارٌ الذي ذكرنا. 
واختلفوا في النساء ذواتٍ الأزواج» وفي كل مَنْ ذكرنا. 
واتفقوا أن ذات الزوجء لها أن تتصدق من مالها بالشيء اليسييوح 
الذي لا قيمة له. 
الجميعٌ . / 
واتفقوا أنة لا يَجل للرجل أن يتصدّق من مال زوجته بغير إِذَنْها . 
واختلفوا أتتصدقٌ المرأةٌ من مال الزوج بغير إِذْنِْهِ بما لا يكون 
واتمقوا أن الصدقة التي هي الزكام لا 6 لبتي العباس ولا 
ل 00 
لبني آلِ أبي طالب» نسائهم ورجالهم» وإن كانوا من دوي السهام”' ش 


)١(‏ قال في «المصباح» )5١5/5(‏ النفح : العطية» وقال في «تاج العروس» (؟57/7؟) 
«إذا قيل للرجل أنه نفاح: فمعناه كثير العطايا» . 
(؟) قال في: «الإفصاح»:(١1/ )١975‏ «واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني - 


١/1 


واتفقوا أن الهبةً وَالعَطِيِّةَ حلال لبني هاشم وبني المطلب 
ومواليهم . / 

واتفقوا أن مَنْ عدا من ذكرناء من بني هاشم وَالمُطلِبِ ومواليهم 
نسائهم ورجالهم صغارهم وكبارهم» فإِنَ صدقة التطوع جائزةً على 
غَنِيِّهم وفقيرهم. 1 ْ 

وأن الصدقةً المفروضة جائزةٌ لأهل السهام منهمء إلا قولاً رويناه 
عن أصبغ بن الفرج: أنْ قريشاً كلّها لا تَحِلُ لها الصدقةٌ. 

واتفقوا أن الصدقةً المطلقة والهبة والعطيةَ» إذا كانت مُجرَّدةً بغير 
شط واب ولا غيره. ولا كانت في مُشاعء فإن كانت عَقاراً أو غير 
وكانت مُفْرَغْةَ غير مشغولة» من حين الصدقة إلى حين القبض» تقبِلها 
الموهوبٌ له أو المُعطَى أو المتصدَّقُ عليه؛ وقَبّضها عن الواهب أو 
المعطي أو المتصدّق في صِحّحة الواهب والمعطي والمتصدّق» فقد 
مَلكها ما لم يَرجع الواهبٌ والمعطي في ذلك. 

واتفقوا أن كلّ ذلك من المريضء إذا كان ثُلَّتَ ماله فأقلٌ أنه 
تافل . 

واختلفوا إذا كان أكثر وكذلك إقراره. 

واتفقوا أن من كان له عند آخْرَ حَقٌ واجبٌ معروف القَدْرِ غير 
مُشاعء فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء: أن ذلك جائرٌ للواضع 
المبرئ. ظ 

واتفقوا أن المتضدذق عليه أو الموهوت له أو المغطى أو 
- هشامء وهم خمس بطون: آل العباس» وآل علي» وآل جعفرء وآل عقيل» وولد 

الحارث بن عبد المطلب. 


واختلفوا في بني المطلب» هل يحرم عليهم؟ فقال أبو حنيفة: لا يحرم عليهم. 
وقال مالك والشافعي : يحرم عليهم. وعن أحمد روايتان : أظهرهما أنها حرام 
عليهم!). راجع : «بدائع الصنائع؛ (/ 4)) والفتاوى الهندية: .)١89/١(‏ 


١ا/‎ 


المهدى إليه» إذا لم يَقْبَلُ شيئاً من ذلكء أنه راجعٌ إلى من تُمْح له 
بشيء من ذلك» وأنه له حلال بملكه . 

واتفقوا أن أخدّ المتصدّق بغير حقٌ ما تصدق بهء بعد أن قَبَضه 
المتصدَّقٌ عليه حرامٌ. 

واتفقوا أنْ هبةً روج النساء» أو عضو من عَبدٍ أو أمدٍء أو عضو 
من حيوان لا يجوز ذلك» وكذلك الصدقةٌ به والعطية والهدية. 


واتفقوا على جواز إيقافٍ أرض لبناء مسشجد أو لعمل مَمْبّرةٍ. 
واتفقوا أنه إِنْ لم يَرَجِعْ مُوقِفها فيها. ح: حتى ذُفِنَ فيها بأمره وبَنِي 


- 


المستحد وضارة قله اموه فلا رجوع له فيها بعد ذلك أبدأ . 
واختلفوا فى إيقافٍ كل شىء من الأشياء كلهاء غيرَ ما ذكرنا. 
وانفقوا أن كن كان لديدوة: دقر [3 إنانت قعبو» أن بإناث لا 


ذكور فيهمء فأعطاهم كلهم أو أعطاهنٌ كلّهن ؛ 4 عطلاء ساوّى فيه » ولم 
ُفَضُلْ أحداً على أحدء أن ذلك جائرٌ نافذ. 


واتفقوا أن من كان له بنونٌء ذكوراً وإنائأء فعَدَّل فيما أعطاهم 
بيتهم ) فذلك جائرٌ نافذ. 

واختلفوا فى كيفية العَدْل هاهنا والمفاضلة بما لا سبيل إلى 
جه جار فيه. 

واتفقوا على استباحة الهديّة» وإن كانت من الرقيق» لخبر الذي 
يأتي بها 7 ا امرأة أو صبيّ أو دمي أو اقب 
للآكلين و وإن 'تفاشلوا فيما يتالون منه: 

2 0 


١/7 


كتابٌ الفرائض(! 











اتفقوا أنْ مَنْ كان عبداء ل شعية لل ةا في ولا عه دده 
يُعتَنْ حتى قُسِمَ الميراتُ» فإنه لا يَرتُ شيئاً. 

واتفقوا أن مال العبدٍ لسيّدهء وإن كان ديناهما مُختلفين» وأنه لا 
يرئه ورثته إذا كان لا شعبة للحرّية 

واتفقوا أن الأمة في هذا كالعبدٍ. 

| واتفقوا أن من كان كافراً ولع يصلم إلا .بعد قِسْمَةٍ الميراث» فإنه 

' كار السام ا فقال أحمذ بِنُ حنبل وغيرُه: يَرثْ 
0 عن د بن جبل ومعاوية بن بن أبي سفيانَ ومسروق: أن 
ورُوِيٌ عن الحسن وعِكرمّة وجابر بن زَيدِ: أن العبدٌ إِنْ أعتىّء 


)١(‏ الفرائض: : جمع فريضة وهي المقدرة؛ والفرض : التقديرء قال الله تعالى : نيبا 
مَفْرُوضًا © [النساء: الآية /ا] أي مقدراً. 


فالفرائض: الانصباء المقدرة المسماة لأصحابها مأخوذة من قول الله تعالى في آية 
المواريت: «ؤْرِيصَةٌ ةٌ مّرح ألو » [النساء: الآية .]١١‏ 
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والكافرَ إن كل قبل قسمة المبراه أنهما يرئان. ورُويٌ ذلك عن 
عمرّ وعثمان» وهو قول أحمد بن حنبل . 

واتفقوا أنه لا يَرثُْ قاتلُ عمداء بالغ ظالمٌ عالمٌ بأنه ظالم» من 
الدّية .-خاصة . 

واختلفوا فيما عدا ذلك . 

وروينا عن الزهري: أن القاتل عنمندا يَرثْ من المال لا من 
الديَةٌ . 

واتفقوا أنْ مَنْ لا يَرِتُ لا يَحْجُْبُ من هو أقربٌ منه في العَصَبةٍ 
خاصة . 

واختلفوا أُيَحْجْبُ ذوي السهام عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم 
لا؟ وهل يُحْجَبُ الإخوةٌ والأخوّاتٌ للأم أم لا؟ 

واتفقوا أن “من لآ يرئه من العضّبة إلا [حوثه وأحوائه الأشقافة أو 
للأب وال ؛ وليس هنالك أب ولا جَد وإنْ علا من قبل الأب» ولا 
ابن دَكَد أو أنعى: ولا ولد ولد دكن وإةاشنل تشتهيم ولا ذكرَ ولا 
أنثىء فإن هذه الوراثة وراثة كلالة. 

واتفقوا أنّ من وَرئّه ابن له فصاعداًء أنه لم يُورَثْ كلالة. 

زاثفقوا أن الأب يرك :وان الجن يَرث» إذا كان “من قبن الات 

واتفقوا أن الابنَ وابنَ الابن يرث وإن سَمْلء إذا كان يَرجع 
بِنَسَبٍ آبائه إلى المَيّْتِء ولم تَحُْلَ بين ابئَيْنِ منهما أم» ما لم يكن 
هنالك ابن حي أو ابنُ ابن أقربٌ منه. 

واتفقوا أن الأخّ الشقيقٌ أو الأ لأب. يَرتُْ إذا لم يكن هنالك 


ابن ذَكر ولا ابنُ ابن كما ذكرنا ون سَمَلَ» ولأ أت ولا جد من قل 
الأتن :كما ذكرنا وَإنّ علة. 


١و‎ 


واختلفوا هل يَرِتُْ مع الجد في بعض المسائل مع الأب. 

واتفقوا أن الأخخ للدم يرت إذا لم يكن هناك ابن ذكرٌ أى أنفى: 
أو ابن ابن ذكر أو أثنى. وإنْ سقلواء أو أبٌ أو جد من قِبَل الأب 
كما قدمنا وإنْ علا. 

واختلفوا يرت مع الأب والجَدٌ أم لا؟ 

لس أن الخ الْشَقَيق أو للب يرث م الأبء إذا م تكد أم 


واتفقوا أن الإخوة كلّهم لا يَرِئُونَ مع الولَّدٍ الذكرء ولا مع 
الذكور من وَلَدٍ الولدٍ الراجعينَ بأنسابهم إلى الميت. 

واتفقوا أن ابنَ الأخ الشقيق أو للأب. يرث وبنُوهُ الذكورٌ وبنوهم 
وإن بَعْدراء إذا كانوا راجعين بأنسابهم إلى الأخ كما ذكرناء وإن ل 
يكذ هيالك اين ولا عن ابن كما قدمنا وإن تعدواء ولا أب ولا أخْ 
شقيقٌ ولا جد لأب وإن علا. 

واتمقوا أنهم اب الحد فقد جاء 
الاختلاف» أيرنُونَ معه أم لا 

واتفقوا أن ابنّ الأخ الك لا شد ها عا انيخا وار عاصبٌ: 
أو ذو رَحِمِء له سهمٌ مفروض من الرجال والنساء. . 

واتفقوا أن العم أخا الأب لأبيه أو شقيقّهء يَرِتْ إذا لم يكن 
هنالك ولد 0 سيار اه أب ولا بج لأب وإِنْ 

واتفقوا أنَّ الم ان ا لم ع انا 58 

واتفقوا أن العم أخا الأب لأمّهء وأخا الجَد لأمّه وهكذا ما بَعْدَء 
لا يرئون مع أحدٍ من العصّبة ولا مع ذي رَحِمِ له سَهُمٌ من النساء 
والرجال» ولا مع ذي رحم اقرت منهم ١‏ عَيكا من الرجال والنساء . 


ا١ا/ك‎ 


واتفة تفقوا أن ابنّ العم الشقيتي أو للأب يَرِتُء إذا لم يكن للميتٍ أحد 
ممن ذكرناء 0 و 1 ولا 
د أخا لأمء ع م د 

واتفقوا أن ابنَ العم للأم» لا يرث شيئاً مع عاصبء ولا مع 
ذي رَحِمِ له سَهُمّ من النساء والرجال ولا مع ذي رَحِم هو أقربُ 
منه من النساء والرجال . 

واتفقوا أن من ماتء وله ابا عَم مُستويان فى القُعْدُدا'' والآباءء 
لا وارث له من العصّبة غَيْدُهماء وأحذهما أقرب بولادة جدهء فإنه 
المنفرد بالميراث . 
لأمّه» وليست للمَيْتَةَ ابئة: فإن الذي 00 4 لاه وده 

واختلفواء أيَرثُ الآحَرُ معه شيئاً أم لا 

واتة تفقوا أن كل من ذكرناء إذا أنفرد أحاط بالخال: كله. 

واتفقوا أن المُعْتِنَ لا يرث مع الرجال الذين ذكرنا شيئأء حاشا 
الأخ للم وولذه والعم للأم وولدهء فإنهم اختلموا أيرث معهم أم لا. 

واتفقوا أنّ المعتقّ يرث» إذا لم يكن هنالك أحد ممن ذكرناء 
الرجال والتساء يُحيطون بالمال» أيرث المعتِقٌ دون ذوي الأرحام» من 
غير ما ذكرنا أم هؤلاء دون المعتّق. 
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واتفقوا أن الزوجّ يرث من زوجته التي لم تَبِنْ منه بطلاقٍ ولا 
غيره» ولا ظاهرٌَ منهاء فماتت قبل أن تَكفرَ: النصفٌ إِنْ لم يكن لها 
ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج» أو من غيره»ء ذكرا أو أنثى 
فإن الزوج يرث الربعء ما لم تل الفريضة فى كلا الوجهين» واختلفوا 
٠‏ عو م ِ 1 . 
إذا عالت أيُخَط شيء أم لا. 

واتفقوا أنه إذا كان لها ولد ولدٍ ذكرٌ أو أنثى» أن للزوج الْرَيع . 

واختلفوا في الرّبع الثاني» أُلَّهٌء أو لولدٍ ولد ذكر أو أحدهما؟ 

وأجمعوا أنه يرثٌُ من النساء الأمْ وأمها وهكذا صَعُْداَء إذا لم 
تكن دون إحداهنّ أمّ ولا جَدَةٌ لأمّ أقربٌ منها. 

واتفقوا على أن الجددهً لا ترثُ أكثرّ من الثُّلثْء ولا أقلّ من 
السّدس إلا في مسائل العَوْلٍِء أو عند اجتماع الجدّات . 
واتفقوا أنه إن كانت دون الجدة أُمَ. فإن الأمّ ترث» والجدة لا 


و 
نكاد 


بها 


واتفقوا أن أمَّ الأمّ وأمّها وأمٌ أمّها وهكذا صَعْدا ترث». ما لم 
يكن هنالك أمّ ولا أبٌ. 

واتفقوا أنها لا ترث مع الأمّ شيئاً. 

واختلفوا أترثُ مع الأب شيئاً. 

واتفقوا إِنِ استوت الجدتانٍ من قِبّل الأب». ومن قِبَّل الأم. 
فإنهما شريكتان في السدس . 

واتفقوا أنه إن كانت إحداهما أقربّ» فإنها ترث. 

واختلفواء أتنفرد أم تشاركها الأخرى؟ 

واتفقوا أن ميراتٌ الأمّ إذا لم يكن هنالك ولد لصَلْبٍ المَيِّتِ أو 
لبَطنْهاء إِنْ كانت امرأةً» أو لم يكن هنالك ثلاثةٌ إخوة ذكورٌ أو إناث» 
أو كلاهما أَشِقَاءُ أو لأب أو لأمّ ولا زوج لذ توسةع غلبا الكلف» 


118 


واتفقوا إذا كان هنالك أ أو جد أو أختٌ واحدةٌ فللامٌ الت 

واتفقوا أنه إن كان هنالك ولدٌ لصَّلْبٍ الميتٍ أو لبطن المَيْتَةِ أو 
ثلاثةٌ إخوة كما ذكرناء أن لها السُّدسّ. 
' واختلفوا إذا كان هنالك ولد ولدٍ ذكرٌ أو أنثى» أو أخوانٍ أو 
أختانٍ أو أخ وأختٌء بعد اتفاقهم على أن لها السدسٌء, أيكون ما زاد 
على السدس إلى تمام الثلث لها أم لسائر الوَرَثةِ . 
لها ثُلْتَ ما يبقى . 

واختلفوا فيما بين ذلك وبين ثلث جميع المالء أهو لها أم ل 

وأجمعوا أن الابنة المنفردةً نَرِتْ النُصف . 
هنالك ولد ذكرٌ. 

وأجمعوا أن للابتيْن المنفردتيْن النصف . 

واتفقوا أنه إن كان مع الابنة فصاعداً ابن ذَكَرٌّ فصاعداًء أن للذّكر 
مثل حظ الأنشيين» بعد سهام ذوي السهام . 

واتفقوا أن الؤلدَ من الأمةٍ كالولّد من الحُرَةٍ فى الميراث» ولا 
فرق في كل ما ذكرناء وأن البكرٌ كغير البكرء وأن الصغيرٌ كالكبير» 
والفاسقٌ كالعَدْلٍ»؛ والأحمق كالعاقل , وأنه من كان فى بطن أمّه تعد 
ولو بطرفة عين قبلَ موروثه؛ أنه إِنْ وُلِدَ حيّا وَرِثَ. 

واتفقوا أن من مات إِنْرَ موروثه بطَرْفةٍ عَيْنَء أن حقّه في ميراث 

وأتفقوا أنه إِنْ تَيُْقّن أنهما ماتا معاء أنهما لا يتوارثان. 

واختلفوا إذا جُهِلَ من مات قبل» أيتوارثون أم لا؟ 
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واتفقوا أن مُوارئة الهجرة قد انقطعث . 

واتفقوا أن الأحَّ للأمٌ والأختٌ للأمٌ» لا يرئان شيئاً إذا كان 
هنالك ابنة أو وَلَدَ لصلْبٍ الميتٍ أو لبطن المََةِ. 

واختلفوا أيرئان مع الأب والجد أم لا؟ 

واتفقوا أنهما يرئان مع غير الولدٍ وولدٍ الولدٍ الذكورء ذكورُهم 
وإنانُهم» والولدٌ والجَد من قِبَّل الأب وإِنْ علا. 

واتمقوا أنهما يرئان عم غيرٍ الولدٍ وولد الولدِ الذكور. ذكورهم 
وإنائهم . 

واتفقوا أن الأختّ الشقيقة أو التي للأب» إذا انفردث إحداهما 
ولم يكن هنالك ولد ذكَدٌ ولا نكي ولا ولد ولد در وأنكى ولا أب 
ولا جد الات وإِنْ عاد ولا أخ بشحار كتويهنا في ولادة الم أو الام 
والأب. نإن لجا النضت»: وان الاشتي. تامزا الثلنين. 

واتفقوا أن الشقيقة تحجبث ب التي للآأب عن النصف . 

واتفقوا أن التي للأب واحدةً كانت أو أكثرء تأخذ أو يأحَذّنَ مع 
الشقيقةٍ الواحدة ل ا الذي للشقيقة . 
كان هنالك أخ 7 أم لا 

0 فيمن ترك أخناً شقيقة شقيقة وأخا لأب. فإن لللأخت النصف 

واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين وأا لأب» أن العال بينهم 
أثلاثاً . 

واتفقوا أنه ليس للجدّتيْن والجدات» عند من يُورِثُهن أكثرٌ من 

واتفقوا أنه لا ترثُ مع الأمٌ جد 


ما 


واتفقوا أن الزوجةً ترثُ الربعَ حيث ذكرنا أن الزوج يَرتُ منها 
النصفٌ؛ وأنْ الزوجة ترث الثُمنَ حيثٌ ذكرنا أن الزوجَ يرث منها 
ل ل 1 داعو 2 و 4 
الربع» إلا أن الذي يحجبها عن الرّبع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من 
غيرها. لا ولدها من غيره. 

وَاتفققوأ: أن المظلفة طلاقاً رَجعيّاً تَرِتُ زوجّها ويَرِتُها ما دامت 
في العِدَةٍ. 

واختلفوا فيمن طلّق امرأتّه ثلاثاً أم دون الثلاث» فأتمَث عِدَتَّها أو 
لم تِمّ أو انفسخ نكاخٌها منهء وهو مريض فمات من مرضه؛ء أو صحٌّ 
ثم مات وهضي حية متزوجه أو غير متزوجة» أترثه بأم إيه؟ وفي أنه لو 
وَطئها رَجِم وَرّجِمَت ؛ لأنهما زافان: أم لا. ١‏ 

-- في الرجل يتزوج وهو مريض» فيموت من ذلك 

واتفقوا أنْ المُعتقةَ ترث حيث ذكرنا أن المعتِقٌ يرت . 

واتمقوا فيمن ترك معتقّه و مَعتِقتّه وقل أعتقاه بنصمين ‏ أن ماله 
لهما بنصفين» وإِنْ تفاضلت سهامهما فى عتقه» فإن لكل واحد من "2 
قله مقدارَ سهمه من عتقه. لا يُبالى رجلا كان أو امرأةٌ . 

واتفقوا أن بناتِ البناتِ وبناتٍ الأخوات وبناتِهنّ» وبناتٍ الإخوة. 
والعماتٍ والخالاتٍ وبناتهن وبنيهنَ» والأخوال والأعمامً للأمّ وبني 
الإخوة للم وبناتهم ») وَالْمَحَد للم وَالخال وولده وبناته وبنات الأعمامء 
لا يرون مع عاصب ولا مع ذي رَحِمِ أو ذاتٍ رَحِمء لها سَهم. 

واتفقوا أن بني العم إذا عرّفوا أنسابّهم» ولم يكن دونهم مَنْ 
يَحْجبُهمء واجتمعوا في جد مُسلم. أنهم يتوارثون . 

واتمقوا أن من رك ابئةٌ واحدة أو بنات أو ابنتين » أو رك ابنة 


ابن ذَكَرِ أو ابنتين من وَلْد ذكورء وَلْذة فضا هذا وترك معهنٌ إخوة ظ 
رجالا وساف فيهن شقائقٌ ولأب أو إحدى القرابتين: أنْ البنات يأْحذنٌ ' 
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سهامّهنَ» وكذلك الابنةٌ» وكذلك بنتٌ الولدٍ فصاعداًء وأنْ الإخو 
الذكورٌ أو الأحَّ الذكر الشقيقٌ يَرِثُء فإن لم يكن هنالك أختٌ شقيقة 

واختلفوا هل يَرثُ مع الإخوة المُساوينَ له» وهل ترث دونه 
الشقيقةٌ أو الشقائقُ أم لا. ظ 


لد 


واتفقوا أن الولّد الذكرٌ لا يرثٌ معه أحدّء إلا الأبوانٍ والجد 
لللأس» والجدة للام والأُء والزوج والزوجة والابنة فقط . 

واتفقوا: أن 0 مَنْ ذكرنا 3 مع الولدٍ الذكر. 
وَالأبوَيْنِ وَالحد والجددي. 

واتفقوا أن الأخ الشقيق: يجحت الأ للأب وبنيه» ولا يَحَجَبٌ 

تفقوا أن الأ لقي أو للأب يَحجَتٌ ب العم وابنْ العم وأن 

الأ يي 

واتفقوا أن العم الشقيقٌ يَحْبجَبُ العم للأب» وأنَّ ابنَ العم 
لا ا 0 0-3 6 
0 كلّهم , وبنيهمء إلا 2 58 فيما 000 يونس سس 
عبد الله بن أحمد بن عيدالله بن عبدالرحيم عن أحمد بن خالد عن 
محمّد بن 00 ان عن بكار حعدثيا 0 ا ٠‏ الزبيري ' 3 
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واتفقوا أنَّ بني الإخوة للأمّ وبني الأخواتء لا يرثونَ شيئاً مع 
واتفقوا أن الأحَّ للم أو الأختٌ للأمُ» يأخذُ كل واحد منهما 
م - ش 
السدس . 
واختلفوا في أنه إذا كان الحيو فصاعداء انتستازون في الثلث 
ذكرهم كأنثاهم أم للذكر مِثْلّ حظ الأنكِييْن؟ فإِنْ لم يكن إلا واحدٌ أو 
واحدةٌ فليس لها أو ولد ولد إلا السيدسن: 
واتفقرا أن 0 الشقيقّ | إذا لمر هو أو 0 0 أحاط بالمال. 
ان وهكذا إن كَتْرواء وإنما هذا مأ لم 0 هنالك أب أو 1 أو 
ابن ذكر أو أنثى وإن سَعْلوا. 
واتفقوا فيمن مات وترك أختين شقيقتين» وإخوةً لأب رجالا 
ونساءًء» ولا وار غيرٌهم ممن ذكرنا أنهم لم يتفقوا على أنهم يرون 
معه؛ فإِنّ للشقيقتين الثْلثِين» وأنَّ الذكر أو الذكرين أو الذكور الإخوةً 
أو للأب يرث أو يرثون. 
واختلفوا هل تَرِتْ الأخواتُ للأب شيئاً أم لا 
واتفقوا فيمن ترك أختاً شقيقة كما ذكرناء وإخوةً وأخواتٍ لأب. 
أن الشقيقة تأخذ النصفّ. لكنهم اختلفوا أن للإخواتٍ للأب شيئا أم 
لا إد كادايقع لين في مدابعد تن في ارين من الولخرو للذكر 
مثل حظ الأنثيين» السدسٌ فأقلء أَحَذْنَ ذلك. 
. واختلفوا هل يَزدْنَ عليه شيئاً أم لا 
واتفقوا أن بناتٍ البنينَ إذا لم يكن هنالك ولد ولا ابئة بمنزلة 
البناتِ» وأن ذكورٌ البنينَ إذا لم يكن هنالك ولد ذَكَرٌ ولا ابنة» فهم 
بمنزلة البنين . 
واتفقوا فيمن ترك ثلاتٌ بناتٍ وابنَ ابن وبناتٍ ابن» أن الثلثين 


اكنال 


للبنات» وأن ابنَ الابن وارثٌ وإِنْ سَمَل. 
واختلفوا هل معه بناتٌ الولدٍ ممن في درجته أو أعلى 5 أم لا 
واتفقوا في الأبوين إذا لم يكن: هنالك وارث غيرُهماء أن للأب 
الثلثين وللامٌ الثْلتّ. 
واتفقوا أن أمّ الولدٍ لا ترث ما دام سيِّدها حيا ولم يعتِمُها. 


واتمقوا إدا رك ابئة وابنْ ابن وإن سمل فصاعداً. أو أبئة ابن أو بنات 
عد أن ل القضفةة: وأنه إن عد 0 بن 3 0 والابواي 


--_0 أيزذنَ عليه كينا ّ لد إلا أن 0 أعخل من اه 

1 الاختلاف كما ذكرنا فيمن دونهن من بنات اتير 

والاتفاق على أن الذكر من بني البنينَ» يرث ما لم يحجُبه ذكرٌ 
هو أعلى لوح منت 

واتفقوا أن الجدّ يرث» وإن كان هناك إخوةٌ أَشِقَاءُ أو لأب أو 
بنوهم الذكور. 

واختلفوا هل يرث مَنْ ذَكَرْنا معه أم لا 

واتفقوا في زوج وأم وأَحْوَيْن وأَحتَيِن لأم وإخوةٍ رجالا ونساءً 
أشقاةء ومثلهم لأس» 3 الزوجَ والأم والإخوة للدم يرئون. 

واختلفوا في الإخوةٍ الأشقاءِ والذين للآأبء أيرثون شيئاً أم لا. 

واتفقوا أن الجن إذا وَرِثَ لا يُحَطُ من السبع . 

واختلفوا هل له أكثرٌ أم لا 

واتفقوا فيمن توك فضا وما وأذياً واحدة لام وأختاً 26 ل أن 
الزوج والآم والح للدم يرئون. 


يل 


واختلفوا في الشقيقة أتَرثٌ شيئاً أم لا؟ فإن كانت المسألةٌ 
بحالهاء إلا أن مكان أخت أختان» فكذلك أنفيا: فلو أن الأولى 
00 0 أن مكان 0 0-0 وكان الكت رت فإنهم وود 

ثم اختلفواء ألها أكثذ 0 

كاملا ا ب 

والذعلفوا عل تخط الروصة والأم والأختٌ للأمٌ عن الفرائض 
المذكورة في القرآن أم لا 

تفقوا إذا كَثْرتْ الفرائض» فلم يحولها المالء أن من له فرض 

ما ا يي 0 من الفرض المسمى له 
في غير هذا الموضع . 

' واختلفوا في توريئه جملة في , لت فورّتّه قوم 
بحطيطة كما ذكرناء ولم يُورثه ارون :كينا 

لاني المي اراي في رعرع يفص من فَرْضِه 
شيء م أم لا 

واتفقوا على توريثه» فقوم ورّئوه بتمام فرضهء وقوم بحطيطة . 

واتفقوا أيضاً إذا قامث السهامُ على المال» حُطْ من يرث في 

واختلفوا أيضاً في توريثه في بعض المواضع». بحطيطة أو منعه 
البتةَ . 

واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذُكِرَ فى النصّ لمثله كاملا . 

واختلفوا في حط 0 يرث على كل حال فقوم حطوه. وفوم 
أكملوا له فرضه. 
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واتفقوا في مَيْتِ لا عَصَبةَ له ولا ذا رجم أصلاء لا من الرجال 
ولا من النساءء ولا زوج إن كانت امرأةٌ» ولا زوّجةً إن كان رجلاً» وله 
مر دك مويقوق كن عمنه أن إرل مرتى أعدن أنا بهذا العدعه 5د 
ولادة هذا المَيْتّء أن ميرائته لذوي المُعتّق أو لولده» أو لمن تناسل من 
ذكور وَلَدِه ب 

واختلفوا من ذلك في م معتق مات وترك جد سبّده ون سيده أو 
10 سيده وأبن أخى سبيذده وأبا صكنة وابن سيذه ») أو ابن سيده وابنْ 
ابن ساق 

واختلفوا أترث البناتُ ممن أعتقّه آباؤمّن أم لا. 

واتفقوا أن مَنْ أعتقّ من الرجال عبداً ذكراً عتقا صحيحاء أنْ مَنْ 
مو 
الجكنة من كرين ارا أو كانت هي ملاعنة؛ أن من عيق لم يكذ 
عليه ولاؤه لموالي مه أو جرم م لا ولاء عليه لأحد البنَهَ . 


واتفقوا أن ولد معتّق مِنْ مُعتَفَةِ حَمَلَتْ به بعدّ عِنْقٍ أبِوَيْهِ جميعاً. 
أن ولاءه لموالى أبيه . 


واتفقوا أن ولد الحرٌ المسلم العربيٌ» الذي لا ولاء عليه من 
مُعبَّقَةَ تحمل به بعد عتقهاء أنه لا ولاء عليه لموالى أمه ولا لغيرهم 


ل ا ما وَلِدَ له من خرة أو مُعْنَقَةه ممن 


واختلفوا في الجدٌ والأمٌ والعمٌ والأب يَعيِقُ بعد الحَمْل بالولد. 
أيجرُونَ بالولاء أم لا 
واختلفوا ة في امرأة أعتقّث عبداً أو أهة عققا ضعيه ا ثم ماتتت 


5ق 


السيدةٌ؛ مَنْ يَجِر هذين المعتَقَيْنِ ومن تناسل من الذكر منهماء لك 
المُعْتِمَّةِ أم عَصَبيُها من الإخوةٍ والآباء وبني العم والأعمام وبني 
الإخوة. على المراتب التي قدلمناء بعد تفاقهم على أنهما إن ةا ومن 
كناسل من الذّكَرِ منهماء أن الميراث للد أَغْتَمَمْهاء أو أعتقث مَنْ 
يَرجعونٌ بنْسَبهم إليه 

واتفقوا أن من أعدق عبداً عتقا ضكهاء من رجل وابرأةة فتك 
انك الولاء واستحق بسببه . 

ثم اختلفوا فيمن يَستحِمّه على ما قدمنا. 

زاقققوا أنه اله مجور علق قن وخاز بيت ذه ا نوانه ليلق إن 
وقع ولا يَسقّط به المِلك. 

واتفقوا أن الولاء لا يُسِتحَقٌ بغير العِنّْق أو الإسلام على اليدين أو 
الموالاة. والعتقٌ متفقٌ عليه أنّه يُسِتَحَقٌ به الولاءٌ على ما قدمناء 
والإسلام والموالاة مختلف نيما لحن بهما ولاعٌ أم لد 1 

واتفقوا في قوم استوًؤا بقعدّدهم وولادَةٍ أمهاتهم وجداتّهم من 
المعتق. ولا وارثٌ له دونّهم» ولا ذا رجمء أنهم يرئون مواليه بعل 
القراضهم وانقراض عَصَّبِتِه هكذا ما سَمَل أبداً. 

واتفقوا أن الخُنئّى المُشْكلَء يُعطى نصيبّ أنتّى إذا كان نصيبٌ 
الأنثى مُساوياً لنصيب الذكر أو أقل. 

واختلفوا فى توريثه فى مكان» ترث فيه الأنثى عند بعض 
الناس» ولااترث 00 ولا يرث 00 ؛ مثل 
روج وأم وأختين لام وخَنْثى هو ولد أبي المَيْتَقٌ فقوم ورّثوه هاهنا.» 
وقوم لم يُورٌئوه شيئاً. 

واتفقوا أنه إن ظهرث علاماتٌ المَنِىٌ والإحبال» أو البولٍ من 
الذكر وحدهء أنه زجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها. 


واتفقو | أنه ِنْ ظهرث علامات الحيض المُتَيَمّنء أو الحبل أو ١‏ 
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البول من الفزج وحدهء فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها. 

واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهرُ منه شيءٌ مما ذكرناء وكان 
البول يندفع من كلا اللْقْبَيْن اندفاعاً واحداً مُستوياً. 

واتفقوا أن المواريتٌ التي ذكرناء تكون مع اتفاق الديئئن : ومع 
7 أحذهما قاتلا عمداً أو خطأ. 

تفقوا أن ليرد يرنون بأقرب ترصو واخظلفوا فى 

الأخرى لي 

واتتققتو|" أن المفيراتة “برف التصيواتة .وان المصوسة يرث 
المجوسيّ وأن اليهوديٌ يرث اليهودي. 0 1 

واختلفوا يرت بعضٌ هذه الأديان» من غير أهل مِلّته من الكفار 
وهل يرثهم المسلمون أم لا؟ 

واتفقوا أن ما اقتسمه الحَرْبِيُونَ قبل أن يُسلمواء فإنه لا يُرَدُ. 

واختلفوا فيما لم يقتسموه بعدٌء أعلى حكم الإسلام يُقِسَمْ أم 
على حكمهم. 

واختلفوا أيضاً في مواريث أهل الذّمَةِء أسلموا أو لم يسلمواء أُتُمضَى 
على أحكامهم أم يُجبّرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم . 

واتفقوا أن الزوجةً التي لم تُطَلْقْ حتى مات زوجُهاء ولا انفسخ 
تكاحخه منها وكانا حربِيَيْنٍ وديه ديتهاء أنها ترثه ويّرثها . 

واتفقوا أن المطلقّة ثلاثا على حكم السّنة» والتي انقضث عِدَنّها 
م الطلاق الرجعيٌ ومن الخلع . ومن الفشخ. » لا ترئه ولا يرثها إذا وقع 
كل ما ذكرنا من الطلاق والخُلْع والفسخ في صِحُتِها باختيارهما . 

واختلفوا إذا وقع كل ذلك في مَرَضِهِ أو مرضهاء أترئه أم لا 

واختلفوا أيضا أيرئها هو بعد انقضاء عِدَتِها وقبلَ انقضائهاء إذا 
ماتت وهو مريض أم لا؟ 
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وَاتققوا أن المظلقة نطلاقاً رجهي فى ضبحة أو فرقى 4 :وقد كان 
وَطِئئها في ذلك النكاح. ثم مات أحدهُما قبل انقضاء العِدَةٍ أنهما 
يتوارئان . ْ 
واحدء 00 0 أنهما يتوارثان». ما 5 ع طلاقٌ غيرٌ رجعي أو 
فَسْحْ أو حَلمٌ. 

واختلفوا فى الميراث ووقوعه كما ذكرناء في المنكوحة اها 
فاسدا لا يتوارئان 5 لا. 

وكذلك المنكوحة في مرضها أو مرضه. 

واختلفوا في كل ما ذكرنا إِنْ كان أسيراً في دار الحرب» أترث 
أم لا. 

2 2 2 
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ا كتابُ الوصايا("2 والأوْصِباءِ 


اتفقوا أن المواريتٌ التي ذكرناء إنما هي فيما أفضلت الوصية 
الجائبزةً وديون الناس الواجبة» فإن فضّل بعد الديون شيءٌ» وقع 
الميراث بعد الوصية كما ذكرنا. 


واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديونٍ الناس» فإن فصل 
شيءٌ جازتٍ الوصية» وإلا فلا. 


واختلفوا في ديونٍ الله تعالى من كل فَرْض في المال أو مخْيرِ 
بمال» فأسقطها قوم واوجبها اخرودن قبل ديو الناسء ولم يجعلوا 
لديونٍ الناس إلا ما فَضَل عن ديون الله تعالى» وإلا فلا شيء للعْرَماء . 


واتفقوا أن للب العاقل الدي لسن محجوراأء أن يوصيّ على 
وَللة ولبنيه الصغيرينَ الذين 5 يفوا والذين بلغوا مطبقين ١‏ ا من 
المسلمين الأحرار العٌدول الأقوياء على النظر. 

واتفقوا أن الوصى إذا كان كما ذكرناء فليس للحاكم الاعتراض ‏ 
عليهء ولا إزالته ولا الاشتراك معه. 


)١(‏ الوصايا: جمع وصية وهي لغة: الإيصال من وصَى الشيء بكذا وصله به؛ لأن 
الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. 
والوصية شرعاً: تمليك مضاف لما بعد الموت» والمملّك هو الموصيء. ولمن له 
التمليك هو الموصى له. راجع: «مغني المحتاج» (55/4) والتعريفات الفقهية 
ص: (0545). ا 


١٠ 


وكذلك القول في الوصيةٍ بالمال وتفريقه بالوصية ولا فرق. 
واختلفوا ذ في الوصية إلى الذميٌ والفاسق والعبد والمرأة أتجوز أم 
لا؟ 


واتفقوا على أنْ مَنْ ذَفْع من الأوصياءِ المذكورين» إلى من 
نظره» بعل بلوع اليتيم وَرَشِدَه ما لَه عنده» وَأستهل على دفعه مده 
عَذْلِء أنه قد ترئ ولا ضمان عليه . 

واختلفوا فى تضمينه إن لم يشهد. 

واتفقوا أن مَنْ بلغ عَذْلاً في دنه مقبول الشهادةٍ حَسَنَ النْظْرٍ في 
ماله ففرض على الوصي أن يدفع إليه عَال إذا فضى الحاكم ل 

من ادر 

واختلفوا فيما دون الصفاتٍ التى ذكرنا. 

واتفقوا أَنْ من مات ولم يوص على وَلْده الذين لم يبلغوا أو 
المجانين» ففَرْضٌ على الحاكم أن يُقَدُم مَنْ يَنْظر لهم من أهل الصفة 
التى قدمنا. 

واتفقوا أن ما أنفق الوصىٌ المذكورٌء على اليتيم بالمعروفٍ من 
ماله فإنه تافل 

واتفقوا أن الوصيّ إن تعدّى ضمن. 

واتفقوا أن من لا يَعقِلٌ الببَهَ» وهو مُطَبَقٌ معتوهء أو عَرَض له 

واتفقن] أن بها اند..هما لأ جره عردوة ٠‏ واخعلتوا .فم الفلهما 
ليس حراماً. 

واتفقوا أن إلقاء المال في الطريق» وفي مراضع الأرض والمياه 
وشرب الخمرء وهال جل إضافنة ممنوعٌ منها كل أحدٍ. 


١9١ 


واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثأء أن يوصيّ بأكثرَ من 
ثلث ماله. لآ فى صحته ولا في مَرَضِه . 

واختلفوا هل تجوز الوصية بِالئُّلْثِ لمن ترك ولداً أم لا؟ إنما 
يجور له أقل من الثلث . 

واختلفوا فيمن لم يَتدك وازثاء وفيمن استأذنٌ وركتّه أو وارثه في 
صِحَتِه أو في م" فأذن له أو 8 وأجازوا نعل فواقة4 اينقت أده 

واتمموا أنه ِنْ وصى لوالدين له لا يرئانه برق أو كثْرء أو 
لأقاربه الذين لا يرئثون منه إن كان له أقارب بثلئّي الثلثِ». أن وصيتّه 
تلك و ثر وَصاياه في باقي ماله من ثُلئِه فيما ليس معصية أو فيما 
ا 0 وأنه قد أصاب . 

واختلفوا إذا لم يوص لذلك. 

واتفقوا أن من لم يكن له قريبٌ غيرٌ وارث» ولا أبوان لا 
يرئان» أنه يوصي لعن أحبٌ بالثُلث» أو بما يجوز له من الثلث» أنه 
يَصِحْ من ذلك ما يجوز من الثلث» ويَبطل الزائك . 

واختلفوا فيمن لا وارتَ له أو أجارّ وارئّه على ما قذمنا. 

واتفقوا أن مَنْ أَوْصّى بما لا يَملِكُ وبطاعةٍ ومعصيةء أن الوصية 
تقذ فى الطاعة وبما يملِكُ» وتبطل فى | تلمعضية :وفيا" ل ملك 

واختلفوا في مِثْل ذلك في البيوع والهباتِ والمناكح والصدقات» 
فقوم ساوواء وقوم اللو امن كالى هيات والصتدقات والصيو] 
والمناكح . . وقوم فرقوا بين كل ذلك أيضاً. 

واتفقوا أن الرجوعَ في الوصايا جائرٌء ما لم يكن عِنْقَا. 

واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع . أودخروج الشيء الموصى به 
عن مِلْكِ الموصي في حياته وصحته رجوع تام . 


١95 ؟‎ 


تفقوا في تحويل الموصي وصيتة» إلى غير ما أوصى به أولاء 
ما لم يَلفِظ بن ربجم عما أوصى به أولاً بخروجه عن مله فقال 


قوم: هو رجوعء وقال آخرون: ليس رجوعا. 

واختلفوا ة في الوصية بالعتق, أيجوز الرجوع فيها أم لا 

واتفقوا أن الوص بالمالٍ والولدٍ إلى اثنين فصاعداً. أو إلى أحد 
جائ:ةّ كما قدمنا. 

واتفقوا أن وصيةً المرأةٍ في المال خاصة» كوصية الرجل في كل 
ما ذكرنا ولا فرق. 

واتفقوا أن الوصية كما ذكرنا جائزةٌ فيما عَلِمّ الموصي أنه يجلكة 

واختلفوا أيجوز فيما لم يَعْلَمْ بأنه يملِكهُ في يوم الوصية أم لا 
يجور. 


واتمقوا أن مَنْ أوصَّى كما ذكرناء وله َال أكثرٌ من ألفي وهم 
فقد أصاتّ. 


بحرا قير له مالء فبات ليلتَيْنِ ملحن وم 4 فيه» أعاص هو 
أم لا. ولبعن له أفل تمن آلفتك» اله أن بوص أم لا 
واتفقوا أنه إِنْ أوصى وأشهدٌ وإِنْ لم يَكتُبْها فلم يَعْص . 
واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجورٌ. 
واختلفوا إذا أَذْنَ في ذلك سائرٌُ الورثة وأجازوهء أيجوز أم لا 
تفقوا أن الرجل جل الصحيعحً» + له أن يِتَصَدَقٌ. بالثلك.مخ مالة أو 


د ما لم مل الللين. ويكون ما بَقِيَ عَنَاءَهُ أو غئّى عبَّالِه وَأ 
يعتقّ كذلك» وأن يتصرف كيفما أحبّ ون ماله . 


#* واتفقوا أن الوصيةً بالمعاصي لا تجوز؛ وأنَّ الوصيّةٌ بالبرٌ وبما 
ليس برأ ولا معصيةً ولا تَضبيعاً للمال جائزةٌ. 


واتفقوا على أنَّ المريضّ له أنْ يتصرف فى ثُلَثْ ماله . 


١17 


واختلفوا أله التصرفٌ فى ذلك وفىي أكثرٌ من ذلك كالصحيح أم 
د . 
واتفقوا أنَّ وصيةً العاقل البالغ الحرٌ المسلم المصلح لماله نافذة. . 
واتفقوا فيما نَعْلَمُ أن وصية العبدٍ غيرٌ جائزةٍء ما لم يُجِزْها 
واختلفوا في وصيّةِ السفيه» وفي وصية مَنْ يُعقِل الوصية» وإنْ 
2 2 2 


حل 





قِسْمٌ القَيْءِ(2 والجهاي(2 والسَّيَرِ0) 








الو ل اي مار امسر ار ع 0 


ومما 0 من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي مَلَكَه ا لجرت 
بعد أن يُخْرَّجّ منه سَلْبُ المقتولين» 4 قا أكل المسلمون من الطعام أو 
احتملوه. 


(0010) 


00 


ف 


واختلفوا يُخْرَجُ من سَلْب القثْلى ح: خْمْسٌ أم لا. 


الفيء: الغنيمة والخراج» وفي «فتح القدير» (5/ 447) الفيء هو المال المأخوذ 

من الكفار بغير قتال» كالخراج والجزية» أما المأخوذ بقتال فيسمى غنيمة. 

وقال القفال فى «المحاسن»: سمى الفىء بذلك؛ لأن الله تعالى خلق الدنيا وما 

ننها للابتسانة على لامع اين حالنه القن عمناة وسفيلة الرد إلى ين تطيعة. 

راجع: «مغني المحتاج»: (5/ )١58‏ و «قاموس المحيط؛ ص: .)5١(‏ 

الجحهد والجهد: الطاقة. وقيل: البهْد المشقة. والجهد: الطاقة. والجهاد: 

المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. 

والجهاد شرعاً: هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من لا يقبله. 

راجع «لسان العرب»: )١185  ١*/9(‏ و «المغرب» ص : (99) و «البناية»: 

.)220( 

السّيِر: جمع سيرة» وهي الطريقة سواء كانت خيراً أو شرأء ثم غلب في الشرع: 
يقة المسلمين في المعاملة مع الكافرين والبغاة وغيرهما من المستأمنين 

والمرتدين... وفي «الكفاية»: إنه يختص بسير النبى يللي فى المغازي.» وسميت 

المغازي سيراً؛ لأن أول أموره السير إلى الغزو: راجع التعريفاث الفقهية ص : 

.)”81( 


١ 


ير أن 0 أن | يعطي مِن ا 0 مَنْ رأى إعطاءَه 


واتفقوا أن للإمام مسي ولكنتهع. 
واختلفوا في قَتّْلهم وفدائهم وإطلاقهم. 

فى أا* ٠‏ 000 1 7 5 عد او ا 1ل 
لمم اختلفوا يمن يسنححى هذه الأسماءة وفي كياهية قسمة ذلك 
عليهم. وفي: هل يُعطى منها غيرُهم بما لا سبيل إلى إجماع جاز 


فيه . 


إلا أنهم اتفقوا أن بني العباس وبني أبي طالب» من ذوي المُرْبى 
مده حياةٍ الرسولٍ وَةٍ. 

اا وهل بَقِيَ حكمهم بعد موته عليه السلام؟ 

تفقوا على وجوب أخذٍ الجزيّة من اليهودٍ والنصارى» ممَنْ كان 
منهم من 2 الذين دَانَ أجدادُهم بدين من الديئَيْن» قبل مَبْعَثْ 
الرسولٍ كلِ. ولم يكن مُعئّقاً ولا بدّل ذلك الدينَ بغيره» ولا شيخا 
كبيرأء ولا مجنوناً ولا زّمِناً ولا غيرٌ بالغ» ولا امرأةٌ ولا راهباً ولا 
عربيًء ولا ممن تَجَر في أول السنة وكان عَبَيَاً. 

* واتفقوا أنه إن أعطى كل مَنْ ذكرنا عن نفسه وحدّهاء فقيراً 
كان أو غنياً أو مُعنَقَا أو حرأء أربعةً مثاقيل ذهباً في انقضاء كل عام 
قَمَريُء بعدَ أن يكونَ صَرفٌ كل دينار اثنئ عَشَرَ درهماً كَيْلا فصاعدا. 
على أن باتزهرا على الهم أن 0 حزئرا ينا ف عراضم اك الوم 
وسكناهم ولا غيرهاء ولا بِيعَةَ ولا ا ولا قلاية” اول صومعة» ولا 
يجددوا ما خربَ منهاء ولا يُحْيُوا ما ذُيْرَه وأنَْ لا يمنعوا مَنْ مَرَّ بهم 
من المسلمين النزول في كنائسهم من ليل أو نهارء وأن يُوسّعوا أبوابها 


)١(‏ قلاية: سكن الأسقف. 
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للمارّة» وأن يضيّفوا مَنْ مر بهم عن المسلمين للقالك2) وأن لا يوووا 
جاشوييا ة. :ورة كتزوا هنا الساهين )ول يعفرا أولاتهم القرآ» ولا 
يمنعوا من أرادً الدخول في الإسلام من أهلهم. وأن و فوأ المسلمين» 
وأن يقوموا لهم في المجالس» وأن لا يتَشبّهوا بهم في شيء من 
لباسهم . لا قَلنْسَوَة ولا عِمامةٍ ولا نَعْلِينِ ولا فَرْقٍ شَعَرِء ولا يتكلموا 
بكلامهم» ولا يكتبوا بكتابهم» ولا يَرزكبوا على السروج: ولا 7 
شيئاً من السلاح» ولا يَحمِلوه مع أنفسهمء » ولا يَنََحْذُوهء ولا يَنْفَشُو 
في حوانيتهم بالعربية» ولا يبيعوا الخُمورَء وأن بِجُرُوا مَقادِمَ رؤوسهم. 
وأن يَشُْدَوا الزنانيرَ على أوساطهم, وأن لا يُظهروا الضليت على 
كنائسهم» ولا في شيء من طرق المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين 
بموتاهمء ولا يُظهروا في طريق المسلمين نجاسة» ولا يضربوا 
النواقيسٌ إلا ضَرْيا ينا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءاتِ لشيء من 
كتبيهم بحضرة المسلمين» ولا مع موتاهم. ولا ِيُخرٍجوا شعانين ولا 
صليبا ظاهرأء ولا يظهروا النيران في شيء من طرق المسلمية» ولا 
يتخذوا من الرقيق ما جَرَتْ عليه سهامٌ المسلمين» وأن يُرْشِدوا 
المسلمين» ولا يُطلقوا عدوّهم عليهم, ولا يَضربوا مسلماً ولا يسْبُوه ؛ 
ولا يستخدموا به» ولا يهيئنوه» ولا يسَمعوا المسلمين شيئا من 
شِرْكهم» وَلا'مِنْ سَت: رسول الله لله ولا غيره من الأنبياء عليهم 
السلام» ولا بظهروا حَمْراً ولا شُربّهاء ولا نِكاح ذاتٍ مَحْرّمء فإنْ 
سكن مسلمونٌ بينهم هَدَموا كنائسّهم وبيّعهم . 

ان تا كل ما ذكرناء ولم يُبَدَلوا ذلك الدينَ الذي صُولحوا 
عليه بين الإسلام» فقد حَرْمَتْ دماءُ كل مَنْ وفّى بذلك» وماله وأهله 
وظلمه. 


واختلفوا إن لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحدء 
أيحرمٌ قتله وَسَبْيُ أهله وغنيمة ماله أم لا؟ 


واختلفوا في فيمن أسلم ثم مات بعد وجوب الجزية عليه 1 


١ لاو‎ 


منه لما سَلّف أم لا؟ 

واتفقوا أن الغلُول”'' حرامٌ. 

واتفقوا أن من أخذدّ من أهل العَسْكر أو السّوقة من المسلمي: 
شيئاًء قد تملّكه أهلُ الحرب ليس طعاماًء سواءٌ قل أو كَثْرَءُ السلطانٌ 
كانَ أو غيرُه» أنه قد عَلْ إذا انفرد بملكهء ولم يُلقِه في الغنائم . 

واختلفوا في الطعام وفيما لم يتملكه أحدٌ من أهل التحرقية 
كالخضر والصيد وحشّب البريّة وغير ذلك أيكون ذلك غَالاً أم لا 

زاتفقوا أن القنيمة تملك بالقمية المعحيحة . 

واختلفوا أَتُملَّكُْ قبل ذلك أم لا؟ 

واتفقوا أنّ للفارس الحرٌ البالغ المسلم العاقلٍ» الذي لم يدخل 
تار ] ولا أجيرأء ولأ أرسف بالمسلميف: .ولا حَدَّل في غَزاته تلك» 
وكان فرسّه جيّداً ليس ببردُونِ» وكان غنيمة عسكر لا غنيمة حِصّنء 
ولا في بحر: سهمين سهماً لفرسه وسهما له. ْ 

واتفقوا أنه لا يُعْطى من ثلاثة ة أسهم. 

واتفقوا آله ين لفن عله فته + ولقرسة الواحد. 

واختلفوا هل يُسْهُمُ لأكثرٌ من فَرَسيْنَء وإن كانت أفراساًء أم لا 
يُسْهَمُ إلا لواحد وفي سائر ما ذكرنا. 

واتفقوا أن راكبٌ البغل والجمارء والراجل متساؤون في القتال» 
وأنه لا يِرَادُ واحدٌ منهم في القِسْمةٍ على سَهْمٍ واحدٍ. 

واتفقوا أن راكب الجَمّل لا يسَهُم م له ثلاث أَسْهُم؛ 

واختلفواة فى أقلّء وفيٍ المرأة وفي العبد والأجير والتاجر 
وال والصد الذي لم يُبِلّْه وفي الكافرء أَيسْهُمُ له كما يُسْهُمُ 
)١(‏ الغلول: «هو الخيانة في المغنم». راجع : «المصباح المنير» (؟/ 587). 
)٠(‏ المخذل: هو الذي يترك العون والنصرة. راجع: «مختار الصحاح» صص: 


.)١15( 
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ش لغيره أم لا. 
واختلفوا في راكب البِرْدّوْنِ'', أهو راكبٌ فرّس أو كالرٌاجل. 
واتفقوا على أن كل مَنْ ذكرنا أنه يُسهمُ له» فإنه إِنْ عاش إلى 
وقفت القَسسمةع وكان قد حضر شيئاً من القتالٍ أسْهِمَ له. 
واتفقوا أن من جاء بعل انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة. وبعدل 
إخراج الغنيمة والجيش من دار الحرب» أنه لا يسَهُم م له. 
واختلفوا فيمن جاء بعد انقضاء القتالٍ إلى ثلاثة أيام» أو قبل 
الخروج بالغنيمةٍ من دار الحرب إلى دار الإسلام» أيُسْهُمْ له أم لا 
واتفقوا أن من أذربَ فارساء وخضو كينا من القتال فارساء أنه 
يسْهُم له سَهُمْ فارس . 
واختلفوا فيمن كان في إحدى الحالتين غيرّ فارس »ء أَيُسْهَمُ له 
سهم فارس أم سهمٌ راجل. 
| واتفقوا أنه لا يُفَضْل في قسمة الغنيمةٍ شْجَاعٌ على جَبَانِ ولا 
من أبلى على من أع ييل وو ا انو 
واختلفوا في المبارزة: فكرهها الحسنُ 0 والثورئٌ وأحمد 
وإسحاقء. إلا بإِدْنِ الإمام» وَرُويَ عن الأؤزاعيٌ: لا يُحمَلُ ولا يُبَارَرْ 
إلا بإذنٍ الأمير. 
واتفقوا أن غنائم الشّرايا الخارجة» الواحد يُضَمُ بعضها إلى بعض 
ويُفْسَمُ د مع جميع أهلٍ ذلك العسكرٍ. 
تفقوا أن العسكرٌ والسَّريةَء الخارجينَ من المدينة أو من الحصَن 
)١(‏ البرذون: بكسر الباء وبالذال المعجمة. وجمعه براذين» والبراذين من الخيل : ما 
كان من غير نتاج العراب. راجع: «لسان العرب»: )8١/١(‏ و «حياة الحيوان» 


.)١/"/1( 


|] 


أو القّزية أو البّرْج أو الرّباطٍ الذي هو مسكثهم. لا يشاركهم أهل ذلك 
الحصن أو المدينة أو القرية أو البُرج أو الرّباطٍِ في شيءٍ مما غَيمواء 
وسواءً منهم كان المغيرونٌ أو مِنْ غيرهم. 

واتقفو] أن المقيري: إن خرصرا يام الأمدره. أى كاتا أقل, من 
عسرة » أينْفْردُونَ بما أخذواء أم ينزح الأمير منهمء أم يُخْمسَ ويِمِسَمُ 
الباقي بيهم . 

واتفقوا أنْ حِيشَيْن مختلفى الأمراء» غيرَ مضمومَيْنء لا يشتركان 

واتفقوا أنْ الجيشٌُ الواحدء وإن كان له أمراءٌ كثيرون» وكان على 
شرَكاءٌ فيما غَيْموا أو غَيْمَتْ سَرَاياهُم. 

'واتفقوا أنَّه لد يُمَضل فى القَم لقسمة مَنْ ساق مما قل أو 0 
على مَنْ لم يَسّْقْ شياً. 

و ختلفوا في تنفِيله . 

واتفقوا أنّه لا يُتَمَلُ مَنْ ساق مَعْنماً أكثرٌ من رُبْعهِ فى الدخولٍ» 
ولا أكثرٌَ من ثليه في الخروج. 

واتفتوا أن النقن . المتذكوة انين بواجي 

واتفقوا أن للإمام إن رأى أن يجمعٌ المسلمين على ديوانٍ فله 
ذلك . ْ 

واتفقوا أنه إِنْ كان هنالك مال فاضلٌ» ليس من أموال الصَّدقَةِ 
ولا الحن» والأانهينا كاذ أهلة عنه. خوف مَضدّة التسلمين وقبل 
بعينهاء فرأى الإمام قِسمته على المسلمين» على ما يَرَى من الاجتهاد 
لهمء غير محاب لقرابة ولا لصداقة. 


و؟” 


واتفقوا أنْ وَسْمَّ الحيوانٍ المحبوس. لِيُضْرَفَ في الصّدقاتِ 
والمعّازي بغير النار» جائز. 

واتفقوا أن الجهادّ مع الأئمة فَضْل عظيم . 

تفقوا أَنْ دفاع السثير كمرة وأهل الكفْر عن بَيِْضةَ أهلٍ السادم 

ا وحصويهم وخريمهم. إذا نَرَلُوا على المسلمين» فَرْضٌ على. 
الأحرار البالغين المطيقينَ . 

انفقو أن لذ بحهاةنفرضا على :امراف بولة على هق اليل :ولا 
على مريض لا يستطيع» ولا على فقير لا يَقَدِر على زادٍ. 

واتفقوا أن من له أبوانٍ يَضيعانٍ بخروجه؛ أن فرض الجهادٍ ساق 


واتفقوا أنهم إذا صاروا بالغنائم بأرض الإسلام» فقد وجبّتٌ 

واختلفوا في قِسمّتِها قبل ذلك . 

واتفقوا أن ملك صِبْيانٍ أهل الحرب» ما لم يكن من وَلدِهمء 
بأيٌّ وجه كان مرتداًء» ومسلم ومسلمةٍء وإن بَعْدَتْ تلك الولادةٌ» ملك 
حلالٌء وكذلك قِسْميُّهِمه وكذلك القول في نساثهم. 

واتفقوا أن مَنْ أسلمٌ منهم بعد أنْ مُلِكَء فإنّ الرّقُ باق عليه. 

واتفقوا أنه لا يَحِلَّ قتلّ صبيانهم. ولا نسائهم الذين لا يُقاتلون. 

واتفقوا أن مَنْ قتلّ منهم أحداء قبل قِسْمةٍ الصبيانٍ وإسلام 
النساءء أنه لا يُقَتَل بمن قتل . 

واتفقوا أن من قتل بالغِيهم. » ماعدا الرهبانٌ والشيوخ الْهَرِمِينَ 
والعميان والمباطيلٌ والرَّمْئى والأجراءً والحرّاثينَ وكل مَنْ لا يُقاتل» جائز 
بل أن يز 0 
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مخثارا قبل أن يوسو أن لز بج قذلهولة أن يتكزق » واتختلفو ا اقيم إن 
واختلفوا في ماله وأرضه وداره ور للة الصغار وزوجته الحامل . 
واتفقوا أن وُلْدَه الكبارّء المُخْتارينَ لدين الكفْر على دين 
واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كُمَاراً. 
واتفقوا أن مَنْ عداهم من أهلٍ الحرب يُسمُونَ مشركين . 
واختلفوا هل تُقْبَل جزيّة مر غير اليهود والنصارى الذين دكرنا 


قبل» ومِنْ كتابي العَرّبء أو لا يبل منهم غير الوسيادم أو السيفه 
وكذلك النساءُ منهم. 


واختلفوا في تقسيم مَنْ ذكرنا أيضاًء اختلافاً شديدا لا 565 الو 
ضم إجماع فيه . 


واتفقوا أن مَنْ سر نالقا منهم . فإنه لا يجَبَرْ على مفارقة دينه ) 
أعني إن كان كتابياً . 


افوا فيهم إن روا أو أَخبرَ دمي على الإسلامه أو أسلم 
كرهاً يبر لك ار إلى ديئه, أم قل لَرْمه الإسلام ويُقتل إن فارقه . 

وكذلك اختلفوا في المكرَهٍ على الكفر فأظهر الكفرًه أُيُحْكُمُ عليه 
بحكم المرتّد أم لدو 


واختلفوا فيمن ارظن يال أِيُجْبَرُ على الإسلام. ويكون لَه 
حكمةٌ من حين يُمْلَكُ أم لا؟ وسواة أسرٌ مع أَبونْهِ أو مع أحيهما أو 
دوتهماء الخلاف في ذلك موجود. 


دحي 


واتفقوا أن المسلمين إن لَحِمَّهم أهل الكفرء وبأيدي المسلمين 
من غنائمهم مالا يَقيرونَ على تخليصه؛ أن لهم حَرْفٌ الأثاث غير 
البفيوان. 

واختلقوا عه يُعْقَرُ أم لا يُعقَرُ غيرٌ بني آدمَ . 

واتفقوا أنه لا يفْكَل منهم من .كان غير أو 0 وأنهم يترّكون 
وأهل دينهم ١‏ ِنْ لم يِقَدَرْ على تخليصهم . 

وَأتقَقوا: أن أموال أهز 'النحوى كلها متسومة: 

واختلفوا في أموالٍ الرُّهبانِ وفي الأرضينَ 

واتفقوا أنه لا يَجلّ أن يَغْرَمَ مسلمٌ حِرْية لم تَلْرّمْه أيام كُمره. 

واتفقوا أن كلّ جرْيَةِ ساقطةٍ من المستأمّن إذا أسلم؛ وإِنْ لم يكن 
كافراًء فلا جزيّة عليه. 

واختلفوا في خراج ضيه التي صالح عليها إذا أسلمء ا 
آلبتةَ أم لا. 

واتفقوا أن من أسلم أبواه جميعاًء وهو صغير لم يلغ أنه يَلْرَمُ 
الإسلامُ . 

واختلفوا فيه إذا أسلم أحدذهماء أو أسلم حر لأبيه أو لامه أو 
الإسلام أم لا 

واختلفوا فيما صار بأيدي الكسو كبر من أموال المسلمين» 
أتملكونة أم لا يملكونه أصلا . 

واختلف القائلون بأنهم يَملكوته عليناء ا صاحبه بشمن أم لا 
سبيل له إليه . 

واتفقوا أن المراصدّ الموضوعة للمغارم على الطَرُقء وعند أبواب 
المُدْنِء وما يُوْحَدُ فى الأسواق من المُكوس على السّلْع المجلوبة من 


اوكا 


المارّة والتّجَارِهِ ظُلْمٌّ عظيمٌ وحرامٌ وفِسْقٌء حاشا ما أَجِدّ على حكم 
الزكاة وباسمها من المسلمين» من حول إلى عرل ها روه به 
وحاشا ما يوؤخذ من أهل الحرب وأهل الذّمةٍ مما يتجرون به» من عدر 
أو نِضْفٍ عْشْرء فإنهم اختلفوا في كل ذلك : فمن موجب أحخدّ كل 
ذلك ومن مان من أخذ شيء منه إلا ما كان في عهِدٍ صُلْح أهلٍ 
الذمة فذكورا 6 مُشترّطأ عليهم فقط. 


* واتفقوا أنَّ الحرّ البالعَ العاقلَ الذي ليس سَكْرانَء إذا أَمِنَ 
أهل الكتاب الحربيينَ؛ على أداءِ الجزيّةِ على الشروط التي قدمناء أو 
على البججلاء» أو أَمِنَ سائرٌ أهلٍ الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم _ 
وذراريهم. وتررك بلادهم واللْحاقٍ بأرض حرب لا بأرض ذْمَةَ ولا 
بأرض إسلام ؛ آذ ذلك لاز «لأنين الموسن.ولجمم: السيلمين رك 
كانوا . 


واتمقوا أنه إن أبتهم على أن يحاربوا المسلمين. ولا يحاربهم 
المسلمون. أنّ ذلك باطل لا يَنْمْد. 

واتفقوا أن قتال أهل الكفرء بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية. 
إذا امتنعوا من كليهما جائر . 


واتفقوا أنْ من سبي كن نساء أهلٍ الكتاب المعد و عات وقتل 
زوجها واسلمت هي 2١‏ أن اغا حلال لمالكها بعل أن تَسْتَبْرئ . 


واتفقوا أنه إِنْ لم يُقْدَرْ على فَكُ المُسلم المأسورء إلا بمال 
لعطاة أهل الحرب» أن إعطاءهم ذلك المال: حتى فك ذلك الأسيثء 
واجب . 


واختلفوا إذا أطلقّ ذلك الاسية قبل تق المال؛ ولي 0 
بالمال أم ا ظ 


واتفقوا أن لأهلٍ الذمة المشيّ في أرض الس ب عي 
أحيّوا من البلادع حاشا الحرم بمكةع فإنهم اختلفوا أيد خلونّه أم لا 
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واتفقوا على أن لهم سُكُنَىء أي بلدٍ شاؤواء من بلاد الإسلام 
على الشروط التي قدمناء حاشا جزيرةً العرب. 

واتفقوا أن جزيرة ة العرب : هي ما أجل من بلد عبادان» مارّا على 
الساحل إلى سواحل اليمنء إلى جُدةً إلى القلزمء ومن القلزم مارأ 
على الصحارى إلى حدود العراق. 


واختلفوا في وادي المقرى وتيماء وفدك. 

واختلفوا ألهم سُكنى جزيرة العرب أم لا 

واتفقوا أن -_ المسلمين أرضّهم ورقيققهم» وفي ابتياعهم أرضص 
المسلمين» وفي ؛ بيع أرض الْعَنْوةٌ . 

واتفقوا أنْ 0 المهادّنة على إعطاء الجزية بالشبوط التى 
قدمناء جائزةٌ. 

واتفقوا أنّ من صالح من أهلٍ الذّمةٍ عن أرضه صلحاً صحيحاء 
و0 20 لمم يَسْلِمء ارسي 
الذي عَفّده أجدادُهم وإِنْ بَعْدُوا جار عليهم» لا يحتاج إلى تجديده مَعْ 

* واتفقوا أن من كان من نسائهمء حر ار وا 
قريب؛ ومن كان من أصاغرهم ما لم يَنْتَقِضْنَ أو يِلحَمَنَ أو يَلْحَقٍ 

واختلفوا في إلحاقٍ مَنْ ذكرنا بأرض الحرب . 

واتفقوا أن م مر ابل الحرب» من كبار أهل الذمة وصغارٍهم 
ونسائهم» أَنْ ذْمَتهم ع تنتقض بذلكء ما 8 يْحَق ٠‏ 0 وأنه ِنْ 

واختلفوا فيهم إذا مقو العينة. ون أم لا 


" 


تفقوا أنْ أهلّ الذمةٍ إذا رَضُوا حينَ صلْحِهم الأوَّلٍ بالتزام خراج 
7 يم أو بتَعشيرٍ مَنْ تَبجَرَ منهم في مِضْرِه وفي 
الآفاتيء أو بأَنْ يُوْحَدَ منهم شيء مروف اكد على الجزية عار 
00 مله وكان كل ذلك زائداً على الجزيةء أن كل ذلك إذا رَضْوه 
أولاء لازم لهم ولأعقابهم في الأبَدٍ. 
واختلفوا أَيلْزْمُهم شيء من ذلك إِنْ أكرهوا أو لا يَلرَم. 
واتفقوا أن الوفاء بالعهودٍ التي نص القرآنُ على جوازها 
ووجوبيهاء وذْكرَتْ فيه بصفاتها وأسمائهاء وذُكرّثْ في الْسَنَةٍ كذلك 2 


و اعوعيت الأَمٌَ على وجوبيها أو جوازهاء فَإِن الوفاء 3 فرض» 
وإعطاؤٌها جائرٌ . 


وإجتدموا , فى الرضاء كل عير كان بخلاف ما ذكرناء 5 
إعطاؤه ويبطلٌ 3 عَقَك أم 5 


واتمقوا أن مَنْ أسلم على أرض له نس فيها معدن ولا ظهَرَ 
فيها مَعَدَنَ) أنها له ولَعَقبه . 


واختلفوا في المعادن. أتكون كسائر الأرَضينَ لأربابها أم لا 
2 2 





تفقوا على أن مَنْ بَمَى من اللُصوصء فطلب أخدّ الروج أو 


لخم | 5 المال. أن قتالّه واجب. 


والختلفو ا اود قتالهم أم لاء إذا نَصَبوا إماماً وخرجوا بتأويل . 


واتفقوا أن الإمامةً فرضٌ وأنه لا بدّ من إمام حاشا النجدات”" 


وأراهم قد حادوا الاجماءً وقد تقدمهم. 
مم جما مهم 


(010 


00 


ف 


* واتفقوا أنه لا يجورٌ أن يكون على المسلمين» في وقتٍ واحدٍ 


قسم العلماء الإمامة إلى قسمين: إمامة كبرى» وإمامة صغرى» فالإمامة الكبرى : 
هي تصرف عامٌ على الأنام» وعند المتكلمين هي: خلافة الرسول عليه السلام في 


إقامة الدين وحفظ حوزة الإسلام بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة وهو 


الخليفة. والإمامة الصغرى: هى ربط صلاة المقتدي بالإمام . رأجع : «التعريفات 
الفقهية؛ ص : .)١9٠(‏ 

الرّدة لغة: هي الرجوع عن لني" إلى غيره» وهي أفحش الكفر وأغلظه. وهي 
وهصي 0 قطم الإسلاء بنية أو قولٍ كفر أو فعل» سواء قاله استهزاءً أو عناداً 
أو اعتقاداً. راجع «مغني المحتاج» : (ه/7؟4). 

وهم أتباع نجدة بن عامر النخعي ؛ وهم يروك أن فتل من خالفهم واجب » وأكثر 
خوارج سجستان على مقالته . راجع «اعتقادات فرق المسلمين» ص : (٠ه/‏ ١ه).‏ 
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في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» ولا في مكانين, ولا 
في مكانٍ واحد. 


* واتفقوا أن الإمام إذا كان مِنْ وَلَدِ عَليّ وكان للك ولم 
كيدي 2م لإنسان حي وقام عليه من هو دونّه. أن قتال 


ار إذا كان الأول وز عذل» قات بمعة 0 لاء مَنْ هو 
مثلّه أو دونه 7 .يقام عليه مع عَدَلِ أم لا»ء وهل تجوز الامامة 9 
غير وَلَدِ عَليُ أم لا 

* وإنما أدخلتٌ هذا الاتفاق على جوازه» لخلاف الزّيْدِيّة'' في 


جيه اس #ا ب 


هل تجوز إمامةٌ غير عَلَوِيٌ أم لاء وإن كنا مُخَطئين لهم في ذلك» 
ومُعتقدين صحةً بطلانٍ هذا القولٍء وأنّ الإمامة لا يُتعدّى بها ولد 
فهر بن مالك. وأنها جائزة في جميع أفخاذهم؛ ولكن لم يكن بد في 
صِفَةَ الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

واتفقوا أن الإمامَ إذا مات ولم يستخلِف؛ إن ساد الناسٌ إماماً 
مده ثلاثةٍ أيام إِثْرَ موت الإمامء جائرٌ. 


واتفقوا أن للإمام أن يستخلفٌ قبل ذلك أم لا. ولم يختلف في 
جواز ذلك لأبي بكر رَضِيَ الله عنه أحذء وإجماعهم هو الإجماع. 


واتمقوأ أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبىٌ لم يبلْغْ 
وأنه لا يجوز أن يُعقّدَ يعمد لمجنون. 


: الزيدية: هم المنسوبون إلى زيد بن علي زين العابدين . وهم ثلاث طوائف‎ )١( 
الأولى : الجارودية: وهم يطعنون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.‎ 
الثالثة: الصالحية: أتباع الحسين بن صالح». وهم يعظمون أن مكر :وعهين‎ 
5١0( ويتوقفون في حق عثمان. راجع «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص:‎ 
ظ‎ .)57 


واتفقوا أن | الإمام الواجبة إمامبُهء فإن طاعّته في كل ما أمرّء ما 
لم بخن فعض فُرض» والقتال دونه فرض» وخدمته فيما أمرّ به 
واجبة) وأحكامّه وأحكاءم من وَل تأفذةء وعَرْله من غ عَرَلَ نافلٌ. 


' واختلفوا فيما بين مدن الطرفين» من إمام فرشي غير عَذْلٍ؛ أو 
متغلب من قريش أو م 


ورجعوا إلى الاتفاق على قتال أهل الْرّدَ بعك اختلاف ير 

وباك وس د ا يد رمم 

7 واتفقوا أن مَنْ خالف الإجماعَ المُتَيَقَّنَه بعد علمه بأنه 
إجماع» فإنه كافرٌ. 


واختلفوا فيمن"'' سَبٌ آل النبئ كله أو أحدّ أصحابه» أو ابتدع 
أق. لحى داه اليا أيكون ذلك مَُرْتَداً. 
فدافعه عن ذلك فقتل اللْصّ فلا شيء عليهء وإِنْ قَتَلّه غير مُتأَوُّلٍِء فقد 
تيوق القدل : 
ارهد ظلماً على إمام عَذْلٍِ 565 الطاعة: د الإمامة: فلم يَتَبَعْ 


مُذْبرأً ولا أجهرٌ على جريح. ولا أحْذ لهم مالا أنه قد فعل في 
القتال ما وجتّ عليه . 


)01( قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً يوجب قتل من سب من بعد النبي وَل 
وقال القاضي أبو يعلى : الذي عليه الفقهاء فى سب الصحابة : إن كان مستحلا 
لذلك كفرء وإن لم يكن مستحلاً فسق ولم يكفرء سواء كفرهم أو طعن في 
دينهم مع إسلامهم. وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من 
سب الصحابة وكفر الرافضة. حولت لصيل كرتي الصادم المسلول: على 
شاتم الرسول» ص : (/6515) وما بعدها. 


1 


واتفقوا أن من نر م القعال تائبء أنه لا يم 5 
بالتوبة. ا على عي كذلك. 

واتفقوا أنه لا يَجِلْ تَملّكْ شيءٍ من أموالهم ما داموا في الحرب» 
ما عدا السلاح والكراع» فإنهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخْيْلهم 
هله حربهم» وفي فسمتها وتخميسها أيضأًء أبتحوز ذلك أم لا إذا 


ظفِرَ بهم . 
واختلموا فيمن ل عليه يوان ا رد روحه فُقكلة 


واتفقوا أن من كان رجلا مسلماً خررًاً باختياره وبإسلام أبوّيه 
كليهماء أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك» ثم ارتدٌ إلى دين كفر 
كتابيٌّ أو غيره» وأعلنّ ردُّنّهُ واستّتيب فى ثلاثين يومأ مائة مرة» فتمادى 
على كُفْرِ وهو عاقل غيرُ سَكرانٌ» أنه قد حَل دمُهء إلا شيئاً رويناه 
ومن سفيان وعن إبرا هيم النخعي : أنه يُستتاب أبدا. 

واختلفوا : فين الجرأة المراثةة والعبدٍ وغير البالغ وولدٍ المُرتَدٌ؛ هل 
تُقَبَل و المرئدٌ أم لاه وهل يستتاب أم لاء وهل يُقَكَل إن رِدّتِه أو 


يتأنى به . 

واتفقوا أن 00 0 وهو صغير في حجرهما لم يبلْغْ أنه 

55-5 أيضاً 1 إن أبى الإسلاء بعد بلوغه وقد أسلم قبل 
ذلك أبواه معاً أم لا يُقتل. 

واتفقوا أن من أسلمء وهو بالغ مُحْتارٌ عاقِل غيرُ سكرانٌ» أنه قد 
زِمَهُ الإسلامُ. 

واتمقوا أنه إذا أعلن كذلك» فإنه متبرىء من كل دين غير 0 
الإسلامء» وأنه مُعْتَقَد لشريعة .الإسلام كلب كما أتى به مشي 
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رسولٌ الله كله وأظهرٌ شهادةً التوحيدٍ أنه مسلمٌ . 


واختلفوا ‏ في إقراره بشهادة التوحيد ونبوة محمد وَل هل يَلْرْمه 
بذلك إسلامٌ أم لا 


واتفقوا أنه لا يَلْرَمُ كافراً كتابيّا الإسلامُ» بغير اختياره أو بغير 
إسلام أبوَيْهِ أو أحدهما قبل بلوغهء أو بغير سَبِْيه قبل بلوغه» أو بغيرٍ 
إسلام أجدادو أو عمّهء إِنْ لم يكن له أبٌ قبل بلوغهء سواءً أسلم قبل 
بلوغه سائرٌ قرابته أو لم يُسْلِموا. 


لوا ا و ام فقال قوم: إِنَّ مَنْ 
قَطعْ وَشَهَرَ السلاحَ بين المسلمين» وأخافٌ السبيل» في صحراءَ ليسث 
بِقَرْبٍ مدينة» ولا بين مدينتين ركفي مني فقتل وأحذ الغال بلغ 
فا قد عشرة دراهم فصاعداً وحذهء وهو في كل ذلك عاقل بالغ غير 
سَكْرانَ وأخافٌ» ولم يَنْصِبوا إماماً ولا كانوا أهلّ قَرْيةٍ ولاج د 
مدينة» ولم يكن في لسعو عليهم ذو رَحِمِ من أحد القاطعين» وكان 
القاطعون في جماعة مُمْتَيْعَةَء أن الؤمام إذا ظفْر بمن فعل ذلك كما 
رم قبل أَنْ يتوتت» له أن يقتله إذا أراد ذلك ولي المقتول وأنْ 


#٠ . 


وقال هؤلاء: إنه إن أخذدّ من المال» على الأحوال التي ذكرناء 
المقدارٌ الذي ذكرنا فصاعداًء وأخافٌ ولم يقتل» وكان سالمٌ اليدٍ 
الم والرجل اليُمتى» لا آفة فيهماء ولا في أصابعهماء ولا في 
شىء منهماء أن قطع يده ورجْلِه من خلاف قد حل. ٠‏ 


وقال ده لاوة 'إنه إن فعلقتة يذه المدن «ورخله البسرع: عند 
أصاب القاطع . 


وقال هؤلاء: إنه إن أخاف الطريقّ فقطء وهو حر كما ذكرناء 


ع 


أن نَفْيَهُ قد حل للإمام. 


محارب». وعليه ما رن . وسواء كانوا بإمام ' أهلّ مذينة نة أو منفردينَ 
أو ا أو حر أو عَبْدا أو امرأةً فالإمام مخيّرٌ في فتلهم أو صَلْبِهم 
أو قَطعهم أو نميهم أخذوا الا أو لم يأخذواء ما 7 يتوبوا قبل أن 
يَقَدِرَ عليهم ؛ وسواء كانوا تَصَبوا إماما أو كانوا جماعة مُمتئعة . 
ل 0 كيمقية الصَّلْبِ ووّقفت القتلٍ وصفة النفي, مما لا 
وقال ل انها ا الشرك: فقط+ :وقال احروق:” لبن 
هذا في أهل الشركِ أصلاء وهذا ما لا سبيلَ إلى إجماع جاز فيه 
واختلفوا فيما يَمْلكونه مما يَصِحّ أنهم أخذوه:.من المسلمين ابْقْسَُ 
يخس أم لا يَحِلُ أحد شيء منه . 
واختلفوا فيمن تاب قبلَ أن يُظْفَرَ به أَيَسْقْطُ عنه الحَدُ أم لا. 
2 22 
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أجمعوا أن مَنْ اجتمعَ غلنه د الزنا والحَمرِ وَالقَذْفِ والقتلء أن 
القتل عليه واجبٌ. 


َه 
و 


واختلفوا أيْقَامُ عليه قبل ذلك سائرٌ الحدودٍ أم لا. 

واتفقوا أن مَنْ زَنَىء وهو حرٌ بالغ غيرُ مُحْصَنْء وهو عاقل 
م مُسلمٌ غيرٌ سَكران ولا مكرَيء في أرض غير حَرّم مكةء ولا في أرض 
الحرب» بامرأةٍ بالغةٍ ليست أمَةَ لزوجتهِ ولا لولدهء ولا لأحدٍ من 
رفيقه. ولا لأحد من أبوَيهء ولا ممن له بوجه من الوجوهء ولا 
ادّعى أنها زوجتّهء ولا ادّعى أنها أمَته بوجه من الوجوه. ولا هى من 
المَعْتَمه ولا هي مُخَْدِمةٌ له ولا مباحة المَّرْجِ له من مالكها؛ وهي 
عاقلة غنة مكرقة ولا مكرّهة, ولا حريمتة» ولا هي مستا جَرَة للزناء 
ولا هي أمنّه مُتزوّجةٌ من عبده. ولا هي ذِمْيّةّ ولا هي حَرْبِيّة» وهو 
يعلم أنها حرامٌ عليه؛ أو ليست ملكا لهه ولا عمد شلنها كاساء ولم 
بولا تَقَادمَ زناه قبل أَخذه بشهر .2 ولا تزوجهاء ولا اشتراها بعد أَنْ 
َنَى بها: أنَّ عليه جَلْد مائة. 


)١(‏ الحد في اللغة: هو المنع مطلقاء يقال حده عن كذا إذا منعه» وسمي السجان 
حداداً؛ لأنه يمنع من في السجن عن الخروج. 
وفي الشريعة: الحد عبارة عن عقوبة مقدرة قا لله تعالى. راجع : «الحدود 
والأحكام الفقهية4؛) ص : (55). 


511 


واتفقوا أنه إذا زَنَى كما ذكرناء وكان قد تزوّجٌ قبل ذلك» وهو 
خَصِيٌّ وهو بالغ مسلم حُرٌ عاقل؛ خَرَّةَ مسلمة بالغة عاقلة» نكاحا 
صحيحا ورَطتها وهو فى عَفَلِهِ قبل أن ين ولم يتب ولا طال الأمد: 
أن عليه الرجمَ بالحجارة حتى يموت . 

واتفقوا أنه كلد الحرجوم الذي ذكرنا مائة قبل أن يُرْجَمَ 
وعَرّبَ المجلودُ غيرُ المخصنٍ عن بلده؛ وسُجِنَ حيتٌ يُعَرَبُ عاماء أنه 
قد أقِيمَ عليه الحدٌ كلّه. 

واتفقوا أن مَنْ أقرٌ على نفسه بالزناء في مجلس حاكم يجوز 
حكمُّهء أربعٌ مَرَاتِ مُختلفات» يعَيبُ بين كل مَرْنَيْن عن المجلس حتى 
لا يُرَىء وهو حرٌ مسلمٌ غير مُكْرَهٍ ولا سكرانٌ ولا مجنونٍ ولا 
مريض» ووّصف الزنا وعَرّفهء ولم يَنْبْ ولا طال الأمرٌ: أنه يُقام عليه 
الحدء ما لم يرجع عن إقراره. 

واختلفوا أَيُقْبَلُ رجوعُه أم لا 

واختلفوا فى إقرار العبد على نفسه بذلك» وهل عليه حدٌ في 
ذلك» وإن قامت عليه بذلك بينةٌ؛ أم لا حَدٌ عليه أصلاًء أم يُرْجَمُ هو 
إن ايه والأمة. المخضكة أم لحلدان: يضف حد الحرّء» وفي المي 
وفيمن أقرّ أقل من أربع مرات . 

واتفقوا أن مَنْ شَهدَ عليه في مدن واحل أوفة عدول. كما 
ذكرنا في كتاب الشهادات» أنهم رَأُوْه درنئ بفلانة ورأوا ذْكَرَه خارجاً 
من فؤجها وداخلا كالمِرْوّد في المُكَحْلَة ون لمدة زناه بها أقلّ من 
شهرء ولم يختلفوا فى شيء من الشهادة» وأتوا مجتمِعينَ لا مُتفرّقين» 
ولم يُقِرّ هو بالزنا وتماتى على إنكاره» ولم نَقُمْ بين من نساءء على 
أنها عَذْراءُ» ولا اضطربَ الشهودٌ فى شهادتهم. ولع تقو ينة أنه 
مَجِبُوبٌ: أنه يُقَامُ عليه الحَدُ. 

واختلفوا إذا قر بعد البتنق أتبِطلُ البينة ويَرْجمٌ الحكمْ إلى 
كم الإقرارء ويَسْقُط عنه الحَدٌ برجوعه أم لا ااة 
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اه 2 ,ّ. 00 َُ 

واتفقوا أن المسلمين يصّلون على المرجوم . 

واتفقوا أنه إن صَفٌ الناسٌ صفوفاً كصفوفٍ الصلاة» فقَرَجَمَ 
الشهودٌ أوّلاً ثم الناسسٌ» ورَجم ا ع أولاً ثم الناس: 
وحَفرّث له حفيرة ة إلى صَدْرِه أن الرجم قل وَفي ده 

واختلفوا فيه إذا كان بغير هذه الصفة. 

واتفقوا أنه لا يجوز قتله بغير الحجارة. 

واتفقوا أن المرأةً الحرّةً المسلمةً المحصّنةً العاقلةَ غيرَ المكرّهة 
فيما ذكرناء كالرجل المحصّنء وأن غيرٌ المحصنةٍ كغير المُخْصَن. 

واتمقوا أنه إن كان 06 الزانيين ا والآحدة غيرٌ مُحْصَنء 
أن لكل واحد منهما حَكمَةُ. 

واتفقوا أن الشهودَ على المرأةٍ إذا كانوا أربعة» ليس فيهم 
زوججهمء قبلوا كما قدمنا. 
7 واتفقوا أنها إن حَمَلتْ من زنأء وثبت الزنا بما قدمنا قبل» من 
إقرار وتمادٍ عليه أو بِيّنةٍ ليس معها إقرارٌ: أن تمامٌ فطامها لما تَضَعْء 
وقتٌّ لإقامة الحد عليهاء ما لم يَمْتِ الولد قبل ذلك. 

واتفقوا أن الحدٌ لا يُقامُ عليها وهي خُبْلَى بعد قَوْلٍ كان من عمرَ 
رَضِيَ الله عنه في ذلك رَجَع عنه. ظ 

واختلفوا في العبد غَيْرٍ المُخْصَن بالزواج» وفي المُخْصَن أيضاً إذا 
زَنَى كما قدمناء عليه خمسُونَ جلدةً أم تمام المائةٍ والتغريبٌ والرجمٌ 
ومقدارٌ التغريب أم لا حََدَّ عليه. 

واتفقوا أن الأمة المُخْصَّنةَ بالزواج خاصة»ء إذا ثبت زناهاء كما 
قدمنا في الحُرَّةء وأنه ليس عليها إلا حَمسُونَ جلدةً. 

واختلفوا ذ في التغريب والرجم 
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واختلفوا في الأمَةٍِ غير المحصَّئَةٍء عليها جَلْد أم لا 
ولا سبيل إلى إجماع جاز أو واجب في العبد المحصّنٍ إذا زنى. 
واتفقوا أن وطءً الرجل الرجل جُرْمٌ عظيمٌ . 
واتفقوا أن سُحْقَ المرأةٍ للمرأة حَرَامٌ . 
واختلفواذ فى اللرسق والاستمناء '"'". أحرامٌ هو أم مكروه أم 
مباح . 1 
ءٌ 

واختلفوا فيما يجب على اللوطيٌ وواطئع البهيمة والمنكوح وتل”ك 
البهيمة» بما لا سبيل إلى إجماع جاز ولا واجب فيه. 

واتفقوا أن إتيانَ البهائم حرام . 

واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجاتٍ ومِلْكِ اليمين والمُحْرمَة 
والصائم والصائمةٍ والمعتكف والمظاهِر الذي ظامّر منها حرام . 

واتفقوا أنه لا حَدْ فى شيء من ذلك كله حاشا فعلّ تَوْمٍ لُوطٍ 
وإتيان البهائم ؛ فإنهم اختلفوا. أفي ذلك 0 أم لا. 

واختلف الموجبونَ للحد فى كيفية الحد أنضًا. 

واختلفوا أعلى واطئ العافى هينه وتان أو تلفت يتان أو 
عِدْقَ رَقَبَةِ أو 0َظؤ شَهْرِء أو إطعام ثلاثين سكي أو كفارة ككفارة 
الظهار أم لا 


)١(‏ الاستمناء في اللغة: استدعاء خروج المني بغير الجماع»ء سواء أكان باليد أم 
بغيرها من الطرق المستعملة. قال الفيومي في «المصباح» (؟/ 087) «واستمنى 
الرجل استدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق». 
وحكمه: أنه حرام وإلى ذلك ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجمهور العلماء 
إلى أنه حرامء وهذا هو المذهب الصحيح الذي لا يجور القول بغيره. راجع 
التحريم . 


واتمفو قَها أن الولّد في الوجوه التي ذكرنا أله لذ كن فا ا 
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بأبيه . 
واختلفوا و في المهر واجبٌ في ذلك أم لا. 


واختلفوا أب يقعُ بها إحصانٌ وإحلال» أو يكون في ذلك نفقة أو 
ميراثٌ أم ع 


واختلفوا أن وطء المُطَلْقٍ الذي طلَّقّ طلاقاً رجعياًء مَكروةٌ. 

واتفقوا أذ الولد ب لأحق.. واخعلفوا أبعت :فيه.حد». .وهل تكرن 
عه أم لا. 

واتفقوا أن الحَرْبي لا يقام عليه بعد ذِمّتِهِ أو إسلامه حَدْ زناً كان 
منه قَبْلَ ذلك» ولا قَيْل مُسْلِم أو غَيْروِ ولا قَذْفْ ولا حَمرٌ ولا سَرِقَة 
ولا يُكَوُمُ ما أتلفٌ من مال المسلم أو غيره. 

واختلفوا أَيُْرَعُ كل ما وُجِدَّ بيده من ذلك أم لا. 

واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويل أو بغير تأويل» أيُقضَى 
عليه بضمانٍ ما أتلف أو استهلك» أم لا يُؤْخْلٌ بشيء من ذلك كله . 

واتفقوا أن ما وُجِدَ بيده وبيدٍ الباغِينَ المتأولين» مردودٌ إلى أَرْبابهِ. 

واختلفوا في تَضْميئهم ما أثلفوا أو إقامةٍ القَوَدٍ عليهم فيما قَتَلواء 
أو إقامة الحدود كما قدمنا. 


واختلفوا فيمن أصاب حدّاً من زنا أو قَلَّفِ أو سَرِقَةٍ أو حَْمْر في 
حَرَم مكةّء أو أصابه خارجاً ثم لَجَأُ إلى الحَرّم بمكة» أو أصابه في دار 
الحرب» ام عي ال في فلك كل أ لان 


غيرهاء ا ا 00 لا. 


واختلفوا ذ في الزاني بمحرّمه وفي الذميّ الزاني بمسْلِمَة وفي ‏ 


ا 


متروج امرأة أبيه» لد كل واحد منهم أم فل على كل حال . 


والشهادة فى الزنا مذكورةٌ فيما خلا من هذا الكتاب» فأغنى عن 
إعادتها. 

وقد رُوِيَ عن بعض السَّلَففِ إجازةٌ ثماني نِسْوةٍ في الزنا والرّجم 
بشهادتهن . 


واتفقوا أن من تحرّك فى الزنا فى وَطْءِ واحد حركات كثيرةً» أن 


واتفقوا أنَّ بإيلاج مرَّةٍ للحَشَفةِ وحدّها يَجِبُ الحَد. 


واتفقوا أن مَنْ شَرِبَ نُقْطَة خَمْرء وهو ب تخلمها سافن تعهنت 
العتب» وقد بلغ ذلك حََدٌ الإسكار ولم يَنْبْء ولا طال الأمر وَظَفِرَ 


ساعةً شَرْبهاء ولم يكن في دار الحربء أن الضربٌ يجب عليه إذا 
كان حين شُرُبهِ لذلك عاقلا مسلماً بالغأ غيرَ مُكرَهٍ ولا سكران» سكر 
أو لم يَسْكر. 
واختلفوا بماذا يُضْرَبُ من طَرَّفٍ الرداء إلى السَّوْط . 
واتفقوا أن الحد أن, مكون منقداك مويه فى ذللقة ارسي 
واختلفوا في إتمام الثمانينَ . واتفقوا أنه لا يَلْرَّمُه أكثر من ثمانين. 
واتفقوا أن الحرةً البالعّة العاقلة كذلك. 
واتفقوا على أنه لا يلزمه أكثرٌ من ثمانين . 


واتفقوا أن العبدٌ والأمة يلزمُهما من ذلك عِشْرونَ. واختلفوا في 


واتفقوا أن من شَربَ كأساً بعد كأس من الخمرء حتى سَّكرَ أن 
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واتفقوا أن عَذْلَيْن يُقْبَلانِ في الخمرء إذا ذكرا أنهما رأياه يَشْرَبُ 
خمراًء إذا لم يكن بين شهادتِهما وشُرْبه إلا أقل من شهر. وكذلك في 
شهادة السَرِقَةٍ . 

لادان الا قرزا ان لوازي اندر ثم لم 
يُوْتَ به إلا بعد ذهاب سُكره» ل أم لا 

واتفقوا أنه إذا أقر مرتيْن» كما قلنا في إقراره بالزنا وكت» أنه 
وار ثٌ 
بعحد . 


و 
ِِ 


واختلفوا أنه إذا وُجَدَ سكرانٌ فلما صَحًا قال: أكْرهْتٌ أو قال 
لم أَكَدَرْ أنها تُشكرء أَيْحَدُ أم لا. واتفقوا أنه يُحَدُ ثلاث مَراتِ. 
واختلفوا في الرابعة أيُفتَلُ أم يحل . 
واتفقوا أن الزاني غير المريض0» يُجْلَدُ بِسَوْطٍ لا ليّنِ ولا شَدِيدٍ. 
واتفقوا أن القاذف ل ولو أنهم عَددْ الرّمل» ولو أنهم في 


غاية العَذدَالةَ إذا جاؤوا مجي 2 المَذْفِ تير أ - ما عدا 
الزوجح لزوجته» والوالد في ولذه فميه خلاف د أم لا 

وأجمعوا في أربعة عدول جاؤوا مجيء الشهادة مجتمعينٌ ) أنهم 
لا يجلدونَ. 

واخعلقوا ف فيهم إذا لم يُيَمَوا أرضة 4 أن إذا نموا أربعة ثم رَجَع 
بعضهم قبل إقامة ل أو بعذه» الجللون كلد الراجع . أم ا ملك 
والخد منهم . 

تمقوا أن الحرٌ العاقل البالغ المسلم عير المكرف إذا كَذَْفَ 1 

عاقلاً بالغ مسلماً عفيفاء لم يكذ قط في ون أو. خَْدَةٌ تالغة. غاقلة 
مسلمة عفيفةٌ غير مُلاعِئَةَ لم تُحَد في زئَا قط بصريح الزنا»ء وكانا في 
غير دار الحرب» المقدوف أو المقذوقَة. فطلب الطالبُ منهما القاذف 
هو بنفسه لا غيدء وسَّهدَ بِالقَذْفٍ الآنَّء أو الخُرٌ القاذفٌ كما قدمناء أنه 
يلد مُه ثمانون جلدة . 
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واتفقوا أن القاذف غير الحُرٌ كما ذكرناء يَلْرّمُه أربعونَ جلدةً 
واختلفوا في أكثرٌ. 

0 أن لا مَزِيدَ في ذلك على ثمانينَ 

واختلفوا فيمن عرصن أو نفى عن نَسَبَء أو قال لامرأته : لم 
أَحِذَك عذراءًء الكل جد القذك أم لا حدٌ. عليه . 

واتفقوا أن من قذف مَنْ قد ثبَتَ عليه الزناء من الرجال والنساء 
بالزناء الذي قد ثبتَ على المقذوف لا بغيره» أنه لا حدٌ عليه. 

واحختلفوا إذا قَذَفَ بزنا آخرٌ. 

واختلفوا فى قاذفٍ الكافرين والأحمقينَ والصغيرينَ والعبدٍ والآمة 
والمُعبّرفٍِ على نفسه ثلاثا ثم يَرجِمٌ في الرابعة» أُيُحَدُ للقذف كما قدمنا 
ام لا 

واتفقوا أن القاذفٌ إذا أتى ببيئةِ» كما قدمنا على ما ذكرء أنَّ 
الحد متتل نه 

واتفقوا أن من قذفٌ جماعة بكلام مُتفرق» أو بكلام واحدٍء أن 
حَذدَا واحداً قد لزمه. واختلفوا فى أ 

واتفقوا أن القاذفٌ ما لم يَنْبْء لا تُقْبَلَ له شهادةٌ. 

واختلفوا إذا تاب» وقد ل أو لم 1 أتقبّل يفاده في كل 
شَيءٍ » أم لا تقبّل له شهادةٌ في شيءٍ أصلاء أم تُقبّل في شيءٍ وتُرَدُ 
لي اسيم 

واتفقوا أنه إِنْ أ 
أنه قد تاب . 

واختلفوا فيمن قال لآحَرَ يانايك أَمُهِء أُيُحَدٌ أم لا 

واتفقوا أنه من سَرّق من حِرْزِْء من غير مَغْتَم» ولا مِنْ بيت 
المال - بيده لا بآلة» وحذه مُنفرداً» وهو بالغ عاقل مسلمٌ حرّء في 


قرّ على نفسه بالكذِب فيما قدمنا وتاب من ذلك» 
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غيرٍ الحرّم بمكة» وفي غير دار الحرب» وهو ممن تحيز في وفت من 
الأوقات»” فسرق من غير زوجته» ومن غير ذي رحمهء ومن عير 
زوجها إن كانت امرأةٌ وهو غيرٌ سكرانٌ ولا مُضْطرٍ بجوع ولا مُكرّوٍ) 
َسَرِقَ مالا مُتَملكاً يحل للمسلمين بَْعُه؛ وسّرقه من غير غاصب له. 
وبلغت كد ما درق عَشْرةٌ ذراهم مِنَ الوَرق 0 0 مكةع ولم 
يكن لحماً ولا خيوانا ديوس ولا شيئاً يكل أو ؛ ول طيوا 
ولا تصينا ولا تنبا ول يسكور ولا توبلا ولة غدرة ولا خرابا بولا 
زَرْنِيخاً ولا حخصى ولا ججارة ولا فخَاراً: ولا رُجاجاً ولا ذَهَبأ ولا 
مضنا بولا حكني ول :فاكية مزل ينار :ولا عفيوانا ماوعا بولا فضحنا 
ولا ؤوعا من فذانهه رول قرا هن حائطف: بولا تدرا ول خا ولاعينا 
يتكلم ويعقِل» ولا أحدتٌ فيه جنايةٌ قبل إخراجه له من مكان لم يُْذْدْ 
له فى افخرله: عن رار وتولى إخراجه من حِرْزِه بيدوء فشّهد عليه 
بكلّ ذلك شاهدانٍ رجلانِء كما قدمنا في كتاب الشهادات» ولم يختلفا 
ولا رَجَعا عن شهادتهماء ولا الل 00 وكان سالم 
اليدِ اليُسْرَى وسالمَ الرجلٍ اليمئى» لا يَنقُصُ منها شية» ولم يَهِبه 
المسروق: فكه ما شيرق ولا ماكه بعد ما سَرَقَ ولا رد السارقٌ على 
المسروق منهء ولا أعادّه السادن: وحضرّ الشهود على السَّرِقَةٍ ولم 
يَمض للسرقة شهرٌء فقد وَجَبَ عليه حَدُ السَرٍقَةٍ . 

واختلفوا فيمن خالفٌ شيئاً من الصفاتٍ التى قدمنا فى سَرقَةَ إلا 
أنه سرق وهو بالغ عائلٌ فقظ أنقَطَمٌ يُنْهُ آمالذ. 220220 

واشقوا أنمن صرق ككينا ذعرنا لتسعت وذم النتي» الداقد انيه 
عليه اسل 

واختلفوا أنه إن قَطِعَتْ اليُسرّىء أُيُعادُ عليه قطعٌ اليمئّى د 

واتفقوا أن المرأةٌ قط كه قعل الرجل . 

واختلفوا فيمَنْ سرّقٌ ثانية» أيجب عليه القطعٌ أم لا 

واتفقوا أن منْ أقرٌ على نفسه بسرقةٍ كما ذكرناء في مَجِلِسَيْن 
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مُخْتلِفَيْن على ما قدمنا في الإقرار بالزناء وثبت على إقراره» أو أحضرٌ 
ما سرقٌء أن القطعَ يجب عليه كما قدمنا ما لم يَرْجِعْ . 
| واتفقوا أنه إِنْ أقر كل مَنْ تقدّم ذكرّه مَرةَ أيَلْرَمُه أم لاء وهل 

ينتفع برجوعه أم ل 

واختلف القائلون بِقَطعِه ثانية» أُتفْطعٌ في الثانية يده أو رِجْلّه. 

واتفقوا أنه إِنْ وُجِدَتٍ السَّرقَةٌ بعينها لم تتغيّزء ولا غَيّرها 
السارق» ولا أحدتٌ فيها عملاء ولا باعها: أنها تُرَدُ إلى المسروقٍ 
مية . 

واختلفوا في المُسْتعِيرٍ يَجْحَدُ ما استعارٌ»ء وفي الذميٌ والعبدٍ 
يَسْرِقَانِء وفي المُخْتَلِس أَيُقطّعون أم لا. 0 

واختلفوا في أَخَذٍ المال سِرَأء من غير حِرْز أي مالٍ كان» وفي 
سارق الجر أَيُقْطَمٌ أم لا؟ قل ها سرقٌ أو كَدُرَ. 

واتفقوا أن الغاصبّ المجاهرّء الذي ليس محارباء لا قطعٌ عليه. 

واتفقوا أن التعزيرٌ يجب فيه من جَلْدَةٍ إلى. عَشْرَة. واختلفوا في 
أكثرٌ . ظ 

واتفقوا أن أكل لحم الجنزير أو الدمّ أو المَيْتَةَ أعليه حَدٌ كحَدٌ 
الخمْر أم لا حَد عليه مُعَيّناً. ' 
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الأشربَة07') 








اتفقوا أن عصيرٌ العتبء الذي لم يُطَبَحْء إذا على وكَذَفَ بِالرْبَد 
واه أن كثيره وقليله والتُقْطةٌ منه حرام على غيرٍ المضْطرٌ 
والمتداوي من عِلَة ة ظاهرة. وأنْ شاربه وهو يَعْلْمَهُ فاسى) وأنْ متشيحلة 
كافرٌ . 


واختلفوا في نُقيع 5 الذي لم يُطْبَحْ والذي طَبخَّ» وفي 
عصير العِتبٍ إذا طبخ وفي كل نَبيذٍ أو عصير طَبحٌ أو لم يُطْبَخْ 
حاشا عصيرَ العنب إذا اسك كفيد كل ذلك» فكرهَهُ قوم. وأباحه 
آخْرُونَ» وقال قوم : : هو بمنزلة العصير من العنّب فيما قدمنا ولا فرقٌ. 


واتفقوا أن مَنْ شَرِبَ عصيرٌ عِنْبٍ أو نُقِيِعٌ زبيب أو نبيذا مين أي 
شئء كان» وهو لم يَعْلٍ 55 ولا أسكرٌ 0 0 شرب في تُقِير 9 
خَشَّب)ء ولا في إناء من قَرْع. ولا في إناء مُرَفت 17 .2 ولا في إناءء من 


ل : الأشربة والشراب: وأو رس ا و 8 
وأول من لقب الكثاب بذلك محمد في «الجامع» : رأجع : «الحدود والأحكام 
الفقهية» ص : .)١15(‏ 

(7) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمرء ويلقن عليه الذاء: لتضير اتبيذا 
مسكراً. راجع «النهاية» (8/ 5 .)٠١‏ 

(6) المزقت: هو الإناء الذي طلي بالزفت» وهو نوع من القارء ثم انتبذ فيه. راجع : 
«النهاية»: (؟7/ 5 .)"٠‏ 


وفص 


رَصاص » ولا من صَفْرِ ولا من شراب» ولا في إناء و مُحَلْتَم "أ ولا 
ممزوجاً ببشيء من جميع الأشياء غيرٍ ألماء ولا من شِيئَيْنِ مختَلِمُيْنِ 
من نوعين كانا ارساو واجدا كرْطَةٍ بعضها قد أَرْطبَ وبعضها لا 
وما أشبه ذلك» ومن شْربّه في إناء غير فِضَةَ ولا ذْهَبَ ولا مَعْصوب » 


أنه قد شرب حلالاً واختلفوا في من شُرِبٌ قليلا مما يُسْكِرُ كثيرُه ه من 
غر عصير الكيا وهم الزيي الال وهل يَحْرّم ذلك أم لا. 


واتفقوا في أن الل إذا لم يكن قَطْ خمراً حَلالٌ. 


واختلفوا في حل الجَمْرٍ الي نوو إلا آله لنن 
له فيها لَوْنْ ولا طعْمٌ ولا رائحة أُيَجِل أم 


واتفقوا إذا ظَهَرتُ الرائحةٌ منها 3 | م زان عرا. 


حلال . 
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)١(‏ الحنتم: جرار مدهونة خضرء كانت تُحْمَل الخمر فيها إلى المدينة» ثم انّسع فيها 
فقيل: للخزف كله حنتم» واحدتها حنتمة» راجع: «النهاية»: .)448/1١(‏ 


535 





اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يَقْثّلُ مُسلِما ولا ذِمّياً ولا مُهادِنا 
ولا زَنَى وهو مُحصّنٌ ولا بحريمته» ولا تكح امرأةً أبيه بوطءء ولا 
تقلع .ول لأطو.ولة لق نان التحره» ول ها ضاعيا د زولا انكر 
القَدَرَه ولا ساكَنَ أهل الحرب مُختَارا لذلك؛ ولا وُجِدَ بين أهلٍ 
البَعْي» وله لبط يق ولا اتن ميم : ولا سَحَرَ ولا ترك صلاءٌ عمداًء 
حتى خرج وقتّهاء ولا حَُدّ في الخمر ثلاث معدم شرب الرابعة. 
ولد في السرقة أربعَ مرّات. ولا ست الله ولا رسولة َئِبَدِ ولا ابتدع 
ولا ارتدّء ولا سعّى في الأرض قساداء ولا جاهر بِنَرْكِ الزكاةٍ والصوم 
والحج : 35 

واتفقوا أن دمَ الذّمِيّ الذي لم يَنْقُْض شيئاً من ذِمّتِه حرامُ. 

واتفقوا أن الحرّ المسلمّ العاقلّ البالعَ» إن قَتَلَ مُسلماً خرّاء ليس 
هو له بولدء ولا انفصل منه» وهو رجُل حرٌ غيرُ حَرْبِيٌ ولا سكران 
ولا مُكرَّوء فقّلّه قاصداً لمَيْلِهء عامداً غير مُتأوّلِ في ذلك» وانفرد بقتله 
ولم يَشْرَكَ فيه إنسانٌ ولا حيوانٌ ولا سَبَبّ أصلاء مباشراً لقتله بنفسه. 
بحديدة يُّماتٌ من .مثلهاء وكان قتلّه له في دار الإسلام: أن لولي ذلك 
المقتولٍ قتل ذلك القاتل إِنَْ شاءً. 

واتفقوا أنه ِنْ قتله كما ذكرنا غِيلَّةَ أو حِرَابة» فُرضِيَ الولي 
بقتلىء أن دَمّه حلال. 


واتفقوا أن الحرةً المسلمة إِنْ قتلتها خُرّةٌ كما قدمنا ولا فرقق» 


ؤثظثظ5_ 5 


فوليّها مُخَيّرَ بين القَوَدٍ أو العَمُو. 
تفقوا أن الكافرٌ الحرّ يُقْتَل بالمسلم الحرٌ. 

واتمقوا أن يذ الرجل جلٍ المسلم الحرٌ العاقل الاء الذي ليس 
أل الأخرى» تُفْطعٌ بِيدٍ الرجلٍ الع المسلم العاقلٍ البالغ الصحيحةٌ ‏ 
إذا قطعها كما قدمنا في القَمْل) ولا فرق بين الانفراد والمباشّرة وبلا 
تأويل وغير ذلك» اليمنى الم واليُسرى باليسرّى . 

واتفقوا أن عين الرجل الحو الجسم ا العاقل الصحيحة» 
وبكاف اها لين 0 فق الأخري َمْقَأْ بعين الرجل المسلم الحرٍ البالغ 
العاقل الصحيحة : يمئى بيمنى ويسْرَّى بيُسرى . 

واتفقوا أن ضِرْسَ الرجل المسلم الذي ذكرنا الصحيحةء التي 
ليست سوداء بضِْس الرجل المسلم كذلك» إذا كانت مسماةٌ باسمها. 

واتفقوا أن الأنفَ بالأنفٍ كذلك. واختلفوا فيما عدا كلّ صفة 
ذكرناها. 

واتمقوا أنْ لا يُفْطْعٌ عضو بعضوء لاا يجمعهما اسم وانحن: 
دان وصحيح مريعن»: وفزج مرجع أحذهما فْرْح )1 والثاني 
فْرْحُ امرأةء وفي عين الأغوّر بعين الصحيجء ' وفي سائر ما ذكرنا. 
التى قدمناء وم يكن الج با اين عله ريج م فل أن ا 
أبيه»ء في المُوَضحة"" من الجراحء 0 
)١(‏ الموضحة: «هي الشجة التي توضح العظمء أي: تبينه». راجع : «التعريفات 

الفقهية؛ ص : .)0١5(‏ 


خض 


)١2(. > 3 ٠ 1002‏ عكر ع .ل ى عِ 001 
واختلفوا في القصاص من السْحجةٍ 4 اتذرع في الجزح أم بِنِسبَة 
واتفقوا أن الولّد والوالد ورجالَ العَصَّبَةِ» إِنْ لم يكن هنالك امرأةٌ 

ولدته أو ابن فهم أولياءً يجوز ما اتمقوا عليه من قود 5 عَفو. 
واتفقوا في واحدٍ قَتَلَ جماعةٌ» فاتفق الأولياء كلهم على قَبْلِ أن 
لهم :ذللك: 
واتفقوا أن القصاصٌ بين النساءٍ على نَصّ ما ذكرنا من الرجال 
سوا 
واختلفوا هل بيئها وبين الرجل قصاصٌ أم لاء وهل بين الكافر 
تفقوا أن 7 قصاص عائر بحرم في الزناء» ولا في فعل قوم 
واختلفوا في كل تَعَدُ مما سِوّى هذاء أفيه القَوّدُ أم لا 


واتمقوا أَنْ من جَنَّى على مسلم جناية ما ا أن فيه المَودّء 
فلم يُمَارقٌ المجِنّى عليه الإسلام. ولا أحدثٌ 10 خا به دمه حتى 
مات من تلك الجناية أنْ القَوَدَ كما ذكرنا. 


واتفقوا أنْ القودّ إذا أخذّه الولى بأمر السلطان من شىء كما 
ذكرناء فذلك جائز لهء ولا يُقْتصُ من الوليىّ فى ذلك . 

واختلفوا فيمن عفا ممن يجوز عَفُوٌهِ ثم اقتص» هل يمنَص منه 
أم لا. ظ 


.)774( الشجة: «من الشج وهو كسر الرأس». راجع: «طلبة الطلبة؛ صص:‎ )١( 
وقال في «المصباح» ص : (5.٠م2 «الشحة: الجراحة. وإنما تسمى بذلك إذا‎ 
كانت في الوجه أو الرأس والجمع شجاج».‎ 


يفف 


قال عمد بن عبدٍ العزيز: الأمر فيه إلى السلطان» وقال الحسن 
البصريئ: لا يقتص 
واتفقوا أنْ أربعة عَدُولٍ يُفبَلونَ في القَّل . واختلفوا ذ في أقل . 
واتفقوا أن مَنْ أفو على ثليه بقثل يُوجِبُ قدا رين مُخطفتين: 
وثبت كما قدمناء ا 
أيُقْتَلُونَ أم لا. وفي المُكده أيضا وفي السكران. 
2 2 2 





اتفقوا أنه لا يُحْرَقُ رَجُلُ مَنْ لم يَعْلُ وسمع النداءة للصلاقء وهو 
لا عذر له فأجابّ وأتاها. واختلفوا في حَرْقٍ رَجُل فعل أحد هذين 
الوَجْهَيْن . 1 

واتفقوا على أن الذي على أهل البادية مائةٌ من الإبلٍ» فق لفن 
الحرٌ المسلم المقتول خطاء 0ه كد ولا أقل ‏ وأن في نمس 0 
المسلمةٍ المقتولةٍ منهم خمسينَ من الإبل؛ كل ذلك ما لم يكن المقتو 
أو المقتولة ذوي رمه أو في الحَرَم » أو في 8 الحرّم . 

واتفقوا أنه لا تكون كلها بناتٍ مَخَاضِ2"7, ولااكلها بي 
مَخاضء ولا كلها بئات لَبُون(": ولا كلها حقاقً©: ولا كلها 
حذَاع"* ...ولا كلها ذكورا: نولا كلها إنانا : 


1 


)١(‏ الدياث: جمع دية» والدية مصدر ودي»؛ وهي مثل عدة في حذف الفاء» والدية 
في اصطلاح الشرع : غبازة عن المال الذي هو بدل النفسس». راجع: «المصباح 
المنير»؛ (؟/ 558) و «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: .)١١9(‏ 

(') بنثت مخاض: «هي التي أتت عليها سنة ودخلت في الثانية». راجع: «طلبة 
الطلبة؛ ص: (398) . 

(0) بنت لبون: «هى التى استكملت سنتين ودخلت فى الثالثة»؛. المصدر السابق ص : 

١ 00 .)40( 

(5) الحقة: «هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة». المصدر السابق . 

(5) الجذعة: «بفتح الذال» وهي التي استكملت أربعاً ودخلت في الخامسة». المصدر 
السابق: 


54 


واتفقوا أنه لا يُجَزَىءُ فيها فَصِيلُ”"' أقل من بنتٍ مخاض أو ابن 
مخاض . 

واتفقوا أن القتلّ يكون عَمْدأً ويكونٌ خطأ. واختلفوا في عَمْدٍ 
الخطأ . 

واتفقوا أن الديَةَ لا تكون من غير الوبل والدراهم والدنانير والبقر 
والغنم والطعام والحُلّل . 


واختلفوا في دِياتٍ أهل البادية» بما لا سبيل إلى ضَمٌّ إجماع 
0 ؛ 


واتفقوا أنه إِنْ قَصّد قتلّ إنسان» فيّصيبُ إنساناً لم يَقْصِدْه بما 
يمات من مثله.ء يكونُ خطأ. 

واتفقوا أنّ على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم خطأء الكفارة . 

واتفقوا أن الكفارةً عن رَقَبةٍ مُوْمئٍ لمن عله ولا بُد. 

واتفقوا أنه إِنَْ عَجَرّ عنهاء صام شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْن. 

واتفقوا أنه إن صامّها كما ذكرنا في الظهارء فقد أدّى ما عليه. 

واتفقوا أنْ الرّقبة في ذلك» لا تجرزئ إلا مؤمنة. 

تفقوا أنها إنْ كانت سليمة فَتِيّةَ بالغ عاقلة» ليست 0 ولدء ولا 

92 0 ولا مَنْ يُعْتَقُ بُكمء ولان يفقق ببالملك» بولا 
مَنْ بَعضها حُرٌء أنها لا تجزىة. 


والمرأةٌ كالرجل في كل ما قُلناء في وجوب التكفيرٍ به. 
واتفقوا أنه لا قَوّدَ على قاتل الخطأ. 
واتفقوا على وجوب الدَّيّةِ في المسلمين الأحرارء خاصة في مِثْلٍ 


)00( الفصيل : (ولد النافة إذا فصل عن أمه والجمع فصلان وفصال». راجع : «مختار 


11 


الخطأء إذا 0 له 9 وقاميك اقل َه 6 


30 
العاقلة 


واتفقوا أن الديةً مَنْ يَرثُ منهاء فإنه يَرثُْ من المالٍ. 


واختلفوا في الذمن والعبدِء أعليهما دِيَّةَ أم لا. واختلفوا في 
الذميٌّ أعليه كفارةٌ أم لا 


عَشْر دِيّةِ المسلم إلى دِيَةٍ كاملةٍ. 


واتفقوا أنّ في نفس العبدء إذا أصابها الحرٌ العاقل البالعُ 
المسلمٌ» قيمئّه ما لم يبل دِيَةَ حرٌء على اختلافهم في دِيّةِ الحرٌ: قد 
رَوَيْنا عن بعض الصحابة: أنه لا يجاورٌء وإنما يَغْرَمُ في العبدٍ المقتولٍ 
أربعة آللاف دزهم , وروينا أن هذا العدد كان دَيَةَ الحرٌ . 


وااحرا” في الزوج والزوجة والاخوة للا وقامل. الخطأ وفائل 
العمد 5 أو مدافعة أو تأويل. وهو صغير أو تون أو سكران: 
أيرثونَ أم لا 


واختلفوا في دِيّةِ الجنين» بما لا سبيل إلى ضِمٌ إجماع فيه. 
واتفقوا فيما أظنُ أن في المأمومة”''. إذا كانت في الرأس 


)١(‏ العاقلة: «هم العصبةء وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأء 
وهي صفة جماعة عاقلة. وأصلها: اسم فاعلة من العقل.» وهي من الصفات 
العاقلة». اه من اللسان: 55١/١١(‏ 5578) وراجع: «أنيس الفقهاء؛ ص 
(845؟) و «طلبة الطلبة؛ ص: .)3”54١(‏ 

(؟) قال في الإفصاح: )١154/0(‏ أما المأمومة: «وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ 
وتسمى الامة. ففيها ثلث الدية بالإجماع». 


غرف 


خاصةًء وهي التي بَلَكَتْ أَمّْ الدُماغ ؛ قي التجافقة 7 :. :ويه التي :يليت 
حَشْوَةٌ الجَوْفٍ ولم تَمَتِفْها. ثُلْتَ دِيَةٍ المُسْلِم الحرٌ إذا جنى عليه بالعٌ 
عاقل حرٌ خطأء وكانت له عاقلةٌ: وقامت بذلك د 

واتفقوا أَنْ | لصبيّ الذي لا يَعْقِل ما يَفْعَل لصِعْره لا يقئتص منه. 

واختلفوا في السّكرانٍ وفي المُكرو . 

واختلقوا " فى الضيى 0 إن لم يبلْغْ أيُقَامُ 
عليه حَدُ السَّرِقَةِ ويُقْتَلُ في الرٌدةِ أم لا. ولا أقطعٌ على إجماع في 
إسقاط سائر الحدودٍ عنه. ' 

ولا الهم الفقوا في 03 إذا جَنَاها خُرٌ على خرٌ مسلم 
خط ع الَدَيَة 87 ره إدا كانت في الرأس» وكان الجاني ١‏ 
عاقلة له وقامت بذلك ةك وهى التي تحرج م منها العظام . 

واختلفوا فى عمد الذي لم يبلْغْ وفى عمد المجئون في النفسء 
وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا. 

واختلفوا فى إيجاب دِيَّةِ فى النفسء إذا كان لهما عاقِلَةٌ» أفي 

واختلفوا فى عمدها في الشجاج التي ذكرناء أفيها شَيءٌ أم لا. 

واختلفوا فيما عدا الشَّجاجّ التي ذكرناء إذا كانت خطأء وفي 
الشجاج التي ذكرنا وغيرهاء إذا كانت عمدأء وفي جناية العبدٍ والأمة 
والمكاتب وأَم الولدٍ والجناية عليهم. وفي جناية كل مَنْ لا عاقلة له 


)١(‏ الجائفة: «هى التى تصل إلى الجوف. ففيها ثلث الدية إجماعاً». الإفصاح: (؟/ 
84 ). 


() المنقلة: هي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل منها العظام» ففيها خمسة عشر 
من الوبل بالإجماع . 


ضرفي 


في النّمْس فنا ووكيا سيلا وفيما دون النفس عَمْداء بما لا ب و 
يم جما فيها” 


واختلفوا فيما حدثٌ مِنْ فِغل المرءء من غير مبِاشَّرَةٍ لهء أي 
شا كان أيجبٌ فى ذلك حكم أم لا 


واختلفوا في أسنانٍ الخرُ المسلم السليمة. ا 
قَلْعها في الصباء إذا أصعيث خطأء وكان المصيت نَهُ عاقلةء نصف 
مْشْرٍ الدَيَةِ لا أكثرء ف أكل شيو منهاء إذا لم يكن أسودّ ولا مُتآكلا 
ولا ناقصاء وأصيب السَّنّ كله وهي انلكا -عشرة سنا : أربعَ ثناياء وأربَعَ 
رَباعِيَاتِء وأربعَ أنياب . 


واتفقوا أن باقيَ 'الأضراس ص الرجُل الحرّء وهي عِشْرِونَ : أولها ' 
الضواجك وآخدها النواجلٌ. ووسائطها الطواجِنٌ ؛ في كل ضِرْسٍ سليم 
كي 43 نا إذا اهيين كله يقطاء. ركان الفضييث: له هافك يكير ع 


واختلفوا و فن أكثر من ذلك لين تمام نِضف عُشْرٍ الدية . 


واتمقوا أن في إبهام الحرٌ المسلم. إذا أصيية كلها خطأ وهو 
وله عش الدية: 


واختلفوا في زيادة نِضْفٍِ عشر الديّة على ذلك . 

واتفقوا أن في السَّبَابة كلّهاء إذا اصيية كلف أنه عن الدرة 
لا أقل ولا أكتر. 

واتفقوا أن في الوَسْطَى كلها يَسْعةَ أعشار الدَّيَّةِ فقط. 

واتفقوا أن في الخِنْصِرٍ كلها نِضفَ عُشْرٍ الذَيّة . 

واختلفوا في أكثرٌ إلى تمام عُْشْرٍ الدية فقط . 

واتفقوا أن كلّ ما ذكرنا من الرجٌل» ففيه من المرأة نصف الدية. 


نضف 


واختلفوا في مساواتها له إلى ثُلثِ الدية فقط . 
ولم يتفقوا في القّسامة"'' على * شىء يمكنْ جمعه. 
ولم يتفقوا في الساحر ولا في تارك الصلاة على شيءٍ يمكن ممه 


واتفقو تفقوا أن في ذَهابٍ نفس المسلم خطأ الدية كاملةٌ؛ وأن في 
ذُهاب البَصَر من كلتا العيئِينٍ البصيرتَيْنِ من المسلم الديةَ كاملة إذا ذهب 
ا وأن في ذهاب العَقْلٍ منه بالخطأ الديةَ كاملة» وأن في أصابع 
اليدينٍ العَشْرٍ كلّها إذا ذهبث منه بخطأ ‏ وهي كلها سليمةٌ ‏ الدية كاملة» 
وأن في أصابع الرَجْلَيْنِ كذلك الديّة كاملةء وفي أنفه إذا اشستوعت دعا 
وهو سليم ببخط| الذية كاملة: وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة إذا 
استوعبتا بخطأء وأن في جم الأسنان والأضراس فقه: إذا استوعيبت 
كلهاء 9 أخماس الذي . 


واتفقىا أن شي اللْسانٍ اليم ١‏ الناطق. إذا 507 كله من الحر 


واتفقوا أن في الضلية إذا كير فتقبْضٌ وأذفيت) :مشنة مه 
الج ادر خلا الدية كاملة؛ وأن في الأنكيين على كل حالء» إذا 
أحييا عظلاً من الحر المسلم. وَبقك الزه بعدها أو لم يبقّ: الدية 
كاملةً . ١‏ 


() القسم بالفتح: مصدر قسم القسام المال بين الشركاء: فرقه بينهم وعين 
أنصباءهم . ومنه القسم بين النساءء والقسم بالكسر النصيب» ٠‏ والقسم : اليمين » 
يقال أقسم بالله إقساماًء وقولهم حكم القاضي بالقسامة: اسم منه وضع موضع 
الإقسام. ثم قيل للذين يقسمون قسامة وقيل: هي الأيُمان تقسم على أولياء الدم . 
وبالجملة فالقسامة في عرف الفقهاء: عبارة عن الأيمان التي تقسم على أهل 
المحلة الذين وجد القتيل فيهم. راجع: «المغرب») ص: (7”87) و «الحدود 
والأحكام الفقهية؛ ص: .)١7١(‏ 


خرف 


واتفقوا أن الدياتِ فى. كل ذلك» تجب على من له عاقلة. ثم 
اختلفوا فيه» أعلى عاقلتِه أم عليه 
واختلفوا فيمن لا عاقلة لهء أيلرّمهُ شيءٌ أم لا 


واختلفوا أيضاً في العمدٍ من ذلك» بما لا سبيل إلى ضَمٌّ إجماع 


واتفقوا أن المرأةً يَلْرَّمُها من ذلك ما يَلَرَم الرجل . 


واختلفوا في كل ذلك». أيلرّم من لم يبلَغْ والمجنون» في 
عمدهما وفي الخطأ . 


واختلفوا في عمدهما وفي خَطيْهماء أعليهما أم على عاقلتهما. 

واتمة تفقوا أنَّ في كل ما قُلْنا فيه: في الرجل دِيّةٌ كاملة: أَنْ فيما 
أصيبّ من ذلك بخطأء كما دكرناء مِنَ المرأة المسلمة الحرّة نضف 
الدية . 

ولم يتفقوا على إيجاب دِيّةِ كاملةٍ في غير ما ذكرنا أصلا. 

وليس في الإنسان زوجانٍ من أعضائه له وقد قال قوم: 


فيهما الديةً كاملة» حتى الشعرٌ وَاشْتراف دين وإفضاءٌ المرأقء 0 
الوجهء وغير ذلك 


وقال قومٌ: لا شيءَ في كل ذلك إلا إذا كان بخطأ. 
واختلفوا فيما أصاب المرء رجله خطأء أفيه ضمانٌ أم دِيَةَ أم 


واختلفوا فى إتلاف الصبيٌ والأحمق مالآ دَفَعَهُ إليه صاحبة: 
أعليهما ضَمانْ أم لا 


واختلفوا أيضاً فيما كان من كل ذلك بِعَمْدِء فأوجب قوم 


نارف 


القصاص فى ذلك». حتى فى الإفضاء بحديدة. 
غرامات . 

ومنع منها آخرون» بما ليس هذا الكتاب مكانّ ذكره. 

واختلفوا أَيُقَادْ الذمي من المسلمء والحرٌ من العبد» والعبد من 
الحرء والذكرٌ من الانقى؛ والأنثى من الذكر. والابنٌ من أَبوَيه 
وأجداده. أم لاء في النفس فما دوتها. 

واتفقوا أَنْ في عَيْنِ الأعور وسَمْع ذي الأَدْنِ الصّماء واليد 
وس يا إذا أصيبث خطأ من مسلم حر وكان المصيبٌ ذا 
عاقلة : ضف الدرة 

ا الدية في كل ذلك . 

واختلفوا في كل ما ذكرناء إذا أصيب وهو غيرٌ سليم أو أصيب 


واتفقوا أن في الشَّفَةٍ السّفْلَى كما قدمنا ثُلْتَ الديةة. واختلفوا في 
اكد 
وأثة تفقوا أن في العْلْيّا كذلك نِضصْفَ الدية. 
ولم يتفقوا في الجناية على الحيوانٍ بما يُمكن جَمعة. 
0 22 
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وما بحل وما بحرم 








اتفقوا أن ما تَصيّده المسلمٌ البالعُ العاقل» الذي ليس سكرانٌ ولا 


مُخرماًء ولا في الحَرّم بمكة والمدينة»ء ولا زِنْجِيا ولا أعغلفء ولا 
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الصيد: مصدر بمعنى الاصطياد» وإطلاقه بمعنى المفعولء. أي الذي يصيدونه 
وياحذوتة. 

وفي الاصطلاح: «هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه؛ اه من 
«حاشية الروض المربع»: (0/ ههع) وراجع : «طلبة الطلبة») ص: )5١8(‏ 
«والحدود والأحكام الفقهيةة ص: (117). 

الأضحية: اسم لما يضحى بها أي يذبح» وجمعها الأضاحي ويقال: ضحيّة 
وضحايا كهدية وهداياء وبه سمي يوم الأضحى . 

وفي الاصطلاح: «اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوصء يذبح بنية القربة» في 
يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها» راجع: «أنيس الفقهاء»ء ص: (1378 - 
8 و «الحدود والأحكام الفقهية؛ ص: .)١١7(‏ 

الذبائح : جمع مفرده ذبيحة» وهي أسم لما يذبح من الحيوان» والذبح : قطع 
الأوداج»ء وهي جمع الودجء وهو عرق في العنق» وهما ودجانء وقيل: قطع 
الحلقوم وهو الحلقء؛ وهو منفذ النفس من باطنء وهو أظهر وأسلم. راجع 
اللسان: (؟5757/7) والمغرب: ,»)١797"(‏ وأنيس الفقهاء ص : (/771). 

العقيقة: اسم للشعر الذي على رأس المولود حين ولد. وفي الشرع: اسم لما 
ذبح في السابع يوم حلق رأسه تسمية باسم ما يقارنهاء ثم سميت لما يذبح عنه 
من الشاة؛ وسبع البقرة مطلقا. راجع: «مختار الصحاح» ص: (520) 
«والتعريفات الفقهية؛ ص: (785). 


يضرف 


جُتْباء بكليه المعلّم الذي ليس أسوةء ولا عَلمه غيرُ المسلم: 
صاد ذلك الكلبٌ الذي أرسل عليه ثلاث مرّاتٍ مُتوالياتٍء ولم يأكل 
مما صاد ا ولا وَلَعَ في دَمِهء فقتل الكلبٌ الذي ذكرنا الصيدء 
الذي أوملة عليه مالكه الذي وصفنا وجَرّحهء وكان ذلك الصيد مما 
يُؤكل التحمة» ولم يَمْلِكه أحدٌ قبل ذلك» فقتله الكلبُ قبلَ أن يُذْرِكُ 
فويدة المرسِل له ذكاته. ولم يأكل ئها كليق 6 وله ولغ في دمهء ولا 
أعانه عليه سَبّعٌ ولا كَلْبٌ آخْرُ ولا ماء» ولا تَرَدى وكان المُرْسِل 
أرسله عليه بعينه» وسمَّى الله عز وجل و 0 صل معه 
عليه أحد غيره » أن أكل ذلك الصيد حلال 17 ذكاته 


واتفقوا أن ما قتله الكلبُ» الذي هو غير معلّم» وكل سَبْعِ من طَيْرٍ أو 
ذي أذبع غير مُعلّمِء ولم تُدرَكُ فيه حياةً أصلاً قيْذَكَى ؛ أنه لا يُؤْكل . 

واتفقوا أن مَنْ أرسل كلبّه المعلم واه ا ل 
دكردا, 7 ثم أدركه حيّأ بين يَذَيْه أنه إن ذبحه وسمى الله عز وجل»ء !2 
0 

ظ واختلفوا فى الصيد تذركة الصائد ا ولبين فعه :ها تذكية 
فترك الكلب فقتلّهء فقال النحعىٌ: يُؤْكَلُ. 

واتفقوا أن الكلت إذا بلغ أن يكون: إذا أَظْلقَ انطلقء وإذا 2 
توقفة ولم يأكل مما يَصِيدء ا اي ففعل ثلاث مرّاتِ 
اكياد” فق حيان معلهاء ا أكل ما قتل إذا أرضيل عليه. 
وسمّى الله عز وجل عليه مُرْسِلَّهء وكان مُرْسِلُه ماله بحقٌّ كما قدمناء 
ما لم يأكل ذلك الكلبُ ولا وَلْعْ في دم ما صاده. 

ابو اسعطيوا في كل مما أكل أو ولغ في دمه أو في عودتهء 

وأتققوا أن عا اد كمنا ذكونا». مشرك الس مسلها بولا الصيراندا 
ولا محومدا ولا وديا فقتله الكلت أو غية الكلبيه أنه لا يُؤْكل. 


وض 


واختلفوا فيما صادّه المجوسئ"'' والصابى#”' والنصراني 
واليهوديٌ والمرْتّدُ على الحكم الذي قدمناء أُيُؤكَلُ أم لا"". 

وكذلك اختلفوا فيما صادّه من لم يبِلّغْ من المسلمين أو السكرانٌ 

واتفقوا أن من أرسل سهمّه أو رُمُحذء من المسلمين العاقلين 
البالغين». المالكين لما أرسلوا من ذلك وله يكن زئجيّاً ولا أغلفٌ 
قبلّه مما يَحِلَّ أكلّى فصادف مَقْتَلّه فماتء أنه يَجِلْ أكلّه ما لم يَغْبْ 


اتفقوا أن العم تُؤْكَل ذا ذتهها مالكينا» أو راع بأمرٍ مالكهاء 
ان المتولي الذبح مسلماً عاقلاً بالغ غير سكرانٌ ولا نجي ولا أغلفٌ 
ولا أبق ولا جِنْبٍ. وسمّى الله عز وجل حينَ ذبحه إياهاء وهو مسُتقيل 
القملة : وألقى العُقْدَةَ إلى فوق» وفرى الأوداج كلها لخر جه 
والمرية كلهء ولم يَرْفَمْ يده حتى فَرَعّ من كل ذلك بحديدَةٍ غَيْرٍ مغصوبة 
ولا مسروقةٍ» ولم يفعل ذلك لمفاحَرَةٍء أي على طريق الفَحْرٍ. 


)١(‏ قال في «المغرب» صص: (475) «المجوس على قول الأكثرين: ليسوا من أهل 
الكتاب» ولذا لا تنكح نساؤهمء ولا تؤكل ذبائحهم» وإنما أخذت الجزية منهم؛ 
لأنهم من العجمء لا لأنهم من أهل الكتاب قاله الطحاوي». 

(؟) الصابئة: «هم الذين أعرضوا عن الأديان كلهاء وأشركوا بالله تعالى» واختاروا 
عبادة الملائكة والكواكب هذا عند أبي يوسف ومحمدء وعند أبي حنيفة ‏ 
رحمهم إللّه تعالى - قوم من النصارى» . راجع : «التعريفات») ص : (ه5"). 

() قال الجوهري في «نوادر الفقهاء» ص : (75) «وأجمعوا أن ذبيحة المرتدين حرام 

على المسلمء إلا الاوزاعي رضي الله عنه ‏ فإنه أحلهاء وأعلها بقول الله عز 
وجل: #ومن يَوَلَم يك كَإِتَمُ مِتبْعْ © [المائدة: الآية »]0١‏ ثم إن حرمة ذبيحة 
المرتد نصّ عليها ابن قدامة فى المغنىء. وقال: بأنها قول مالك والشافعى 
راضحاب الزائ ةوقال اناق ١‏ إلاقديى بدنو اهل الكنا سلف عه 
ويحكى ذلك عن الأوزاعي». راجع «المغني؟ : (4/؟"1١).‏ 


خرف 


واتفقوا أنه إِنْ دْبَحَ كما ذكرنا بكل شيء يَقْطَعّ قطعٌ السّكين» ما 
عدا العِظامَ والأسنانَ والأظفارَء فإنه يُؤْكَلء إلا أننا روينا عن ابن 
عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لا ذكاةً إلا بالأَسَلء يعني ما 
عمل من الحديدٍ. 

واتفقوا أن ما ذَبّح العبدء فهو كالذي يَذْبَحْ الحرٌ ولا فرقٌ. 

ولا أعلّمُ خلافاً في أكل ما دَبَحَتٍِ المرأةٌ المسلمةٌ العاقلةٌ البالغة 
على الشروط التي ذكرنا في الرجل . ولا أقطع على أنه إجماعٌ. 

واختلفوا فيما ذَبَح الصبيُ والسكرانٌ والرنية ”3 بوزلاغيل ف 
. والجَئُتُ والسارِق والغاصب والآبق والمرتدٌ إلى دين كِتَابىٌ» وتارك 
النسفة خط أو عمداًء أو إلى غير القِبّل وبآلة مَغصوبة أو مسروقة» 
أو بغير إِذْنٍ مالك المذبوح. يعن أن حظ]» والمعافرة'" زدنس اهل 
اه 

واختلفوا فيما صِيدَ بكلب أسودّء وفيما ذُبِحَ بعظم أو ظَفْرٍ 
0 وفمااميد فر أو فا نات 


واتفقوا أنه إِنْ ذُبِحَتْ العَتَمُ كما قدمناء 00 أكلها . 
واتفقوا أنه إن تُحِرَثْ”'' الإبل كما ذكرنا فى اللْبَّء أنها تُؤْكلُ . 


)غ2 الزْنج : «طائفة من السودان تسكن تحت خط الااستواء وجئوبيه ) وليس وراءهم 
عمارة. قال بعضهم: : وتمتدل بلادهم من المغرب لو قرب الحبشة» وبعض 
بلادهم على نيل مصرء والواحد زنجي مثل : زوع ورومي وهو بكسر الزاي 
يت لَغْةة . راجع : المصبح الفتي 6 (١/5ه")‏ يات 0 : (؟65/7). 

2 «الْعَفْرُ وَالعَفَد) «ظاهر التراب» را واعتقره : ضرب به الأرض؟. رأجع : «لسان 
العرب»: (4/ 087). 


() النحر: هو الطعن في النحر أي: الصدورء وهو في الإبل خاصة حال 
قيامها. راجع: «طلبة الطلبة» صص: .)5١5(‏ وقال فى حاشية «الروض- 
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واختلفوا فيما عدا الإبلَ إذا تُحِرَتْء أُتُؤْكَل أم لا 

واختلفوا ‏ في البقر إذا ذْبِحَتْ أتؤكل أم لا 

واتفقوا أنّ نع الصيدٍ الذي يُدْرَكَ حيَّاً كما ذكرناء أنه يُؤكَل. 

واختلفوا ِنْ نخره. 

ولا أعلم خلافا فى جواز أكلٍ ما بح النصرانئىٌ 0 الذي دان 
3 ل النصارى» قبل مَبِععثْ رسول الله ميد ولم يكن عَرَِيَاً ؛ أو 

كل لخم ما ذبح اليهوديٌ. الذي دان آباؤه بدين المهودء قبل مبعث 
٠ -‏ ولم يكن رفيا : إدا سحوا الله عز وجل. ولم يُسَمُواٍ غيرّه 


ولا دْبَحوا لأغيادهم. ولا أقطع على أنه إجماع. وكأني أْشّكَ في 
وجود الخلاف فيه. 


يأكلونه وشحومه؛ وفي ى أكل ما ذيحه مجوسىّ أو 007 0000 
معلوم . 

واتفتشوا أن ما قَدَّر عليه من الأنعام وهي : الضأنُ والبقرُ والإبل 
والماعزى وما قذر عليه من الصَيْدِء وفي كل ما يُؤْكَل لَحْمُهُ من دوابٌ الب 
فقتل. غير ذَبحَ من حَلْقٍ أو تفاء في صدر أو لَب أنه لآ يحل أكلة: 


واتفقوا أنْ مَنْحَرَ الإبل : ماابيق اللثة.والتخرةي بوشن أول الصيدار 
وآخرّه. 


- المربع» : (5517/9) «أما النحر: فهو الطعن فى اللبة» وهى الوهدة التى بين أصل 
العنق والصدر». 

)١(‏ قال الجوهري فى «النوادر» ص : (0/) «وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال 
للمسلمء وسواء دان بذيئله ذلك وأحد من آبائه قبل نزول القرآن أو بعذله إلا 
الشافعي رضي الله عنهء فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد 
من آبائهم [قبل نزول القرآن» وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم] بعد نزول 


5١ 


واتفقوا أن ما ذبحه الذابحُ على الصفاتٍ التي قدمناء أو نحَرّه 
الناحرٌ على ما وصفناء أنّه إِنْ كان ذلك فى حيوانٍ مَرْجْوٌ الحياة» غير 

واختلفوا إذا كان فيه الروحُ» إلا أنه لا تُرْجَى حياته» بعلة أصابئه 
ذلك. 1 

واتفقوا أن كلّ ما مات وخرجّث نفسّه بالبَتٌء ولم تُذْرَكَ ذكاثه 
في شَىْءِ من ذلك» قبل زُهوقٍ نفسهء أنه لا يُؤْكَلُ إذا كان من غير 
صَيْدٍ الماء . 

واتفقوا أن جَنِينَ ما ذكرنا إذا حرج حيّاً فذّكُيَء أن ذكاته حلال. 

واختلفوا فيه قبل ذلك. 

واتفقوا أن السمك المُتصيِّدَ من البحر والأنهار والبرَكِ والعْيونٍ» 
إذا صِيدَ حا ودُبحَ» وتولّى ذلك منه مُسِلمْ بالغ عاقل ليس سكران» أن 
أكله حلالٌ. 

واختلفوا فيه إذا مات ولم يُلْبَحْ. واختلفوا في سائر حيوانٍ البحر 

7 ءِ ع و 8 هَ 

واتفقوا أن أكل كل حيوانٍ في حال حياته لا يجل. 

واختلفوا فيما فْطِعَ من المُذَّكَىء قبل تمام زُهوقٍ تفوية: 

واتمقوا أن الجراد إذا صيد ا وقتله مسلم بالغ عافل. على 
الشروط التى ذكرنا فى الصيدٍء أنّ أكله حينئذ حلال. 
و اجعتنوا تكن أكله ذا ماف عنت انق .واتققوا اندلا بحل أن 

واتفقوا أن الإبلَ غير الجَلاّلةٍ حلال أكلّها وركوبُها وأكل ألبانها. 
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واختلفوا في كل ذلك من اليججلالة''"» وهي التي تأكل العَذِرَة 

واتفقوا أنه إذا بَقِيَتْ مدةٌء يزولٌ عنها اسمْ الجلالةِ» أن الركوبَ 
وأكلّ لحمها وألبانها حلال. وحَدَ. بعضهم في ذلك أربعينَ يوما. ظ 

واتفقوا أن قر والغنم والدع والحعام الور لمر والحجل 
والقطلا""؟ والسارى ”© والفضاتة حلالٌ أكنّهاء وكذلك كلّ ما كان من 
صق الظزر لبس غراياًء وكان غير ذي مِخُْلْبٍ وغيرٌ آكل للجيّفٍ من 
طَيْرٍ البَرَ والماء» ما لم يكن شيءٌ من كل ما ذكرنا بهيمةٌ نكحها 
اسان أو صادها مخرم أو في حرم » فإنها حَرَام . 

واتفقوا أن ذبحٌ الأنعام والدجاج في الحرم وللمُحْرم حلال. 

واختلفوا فيما تَوحَشٌ من الأنعام أو تَرَدَى فذكيّ في غَيْرِ التعلق 
أو اللي أو بما يُذَّكَى به الصيد» أيؤككل أم لا 

واققوا أنها تال فته خضل رهق الضيده لا يزكل إلايديع. 

واكتلفوا افيه [ذا د 

واتفقوا أن الجدرير ذَكرَه وأنثاه صعيره وكبيره» حرام البحية 
وتسحمة وعصبه وي وغغضروفه ووفاغه سيره بده حرام كل 


ذلك . 


واختلفوا فى الانتفاع بشعره» وفى جلوده وجلود سائر الجتائق 6 


)١(‏ الجلألة من الحيوان: «هي التي تتبع النجاسات» والجلّة بالفتح: البعرة 
واستعيرت هاهنا للعذرة. فإن الإربل تتناول العذرات دون التعرات4: راجع : 
«النهاية»: (188/1) و «طلبة الطلبة؛ ص: .)15١4(‏ 

زفة القطا : طائر معروف» واحده قطاط والجمع قطوات وقطيات» وممن ذكر أن القطا 

من الحمام الرافعي في كتاب الحج والأطعمة» ومن أهل اللغة ابن قتيبة. راجع : 
احياة الحيوان» للدميري: (؟357/7). 
9و4 لدم اطائر معروفٍ وهو على 1 00 1 وبطنه 0 ولون ظهره 


وذىق 


بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه. 

واتفقوا أنْ أكلّ الأبابيل”"' والنّعام وبَّمّرٍ الوّخش وحُمّرٍ الوّخش 
المتَوَحْشةٍ واللاء والآرام والعَرْ لان ل والنياتل(”) وأنواع دواتث 
. البرّ حلال» ما لم يكن ذا ناب من السباع . 


واختلفوا في الضباع والخيْل والحمر الأهليَّة والأرنَب والبَعْلٍ 


وجمار الوحش إذا 56 


باكاترااجل سف لبد كحكر الجفار الى الكل فمن مُبيح 
لهماء ومن كاره» ومن محرّم لهماء وروينا عن الزهريٌ الفرفٌ بينهماء 
فحرّمٌ الحمارٌ وأباح البغَال. " 


واختلفوا أيضاً في السّباع وفي الجزذانٍ وجميع الهوامٌ. 
واختلفوا أيضاً في الضّبٌ والوّر والقُْدٍ واليربوع9» 
واتفقوا أن لتزيعنا ايذكن الحقب. وتنفيه: ببعلدل» 
واتفقوا أن ابنَ م وعَذْرَتّه 0 7 بكل حال. 


ال ا 


وقيل ين 0 والخدلفت” في قوله تعالى: 1 7 طَرًا أَبَابِلَ © فقال 
ش سعيذل بن جبير: هي طير تعشش بين السماء والأرض وتفرخ». ولها خراطيم 
كخراطيم الطير. . . راجع: «حياة الحيوان» .)*7/١(‏ 
(؟) الوعل: هو ذكر الأرْوّى وهو الشاة الجبلية. راجع: «المصباح»: (555/7). 
فر النتل : ابيض النعام الذي يملأ ماع فيدفن في المفاوز البعيدة من الماء - 0 
الشتاء» فإذا سلكوها في القيظ استثاروا البيض وشربوأ ما فيهاأة. راجع : ١‏ 
العرب» )5454/١١(‏ و «تاج العروس» .)١177/8(‏ 


63 اليربوع : دويبة فوق الجرذ» الذكر والأنثى فيه سواء. راجع «لسان العربت» )/ 
.)١1١‏ 


5 


واتفقوا أن جعممع م الحبوب والثمار والأزهار والصموغ, وكل ما 
عصر منهاء ما لم يكن من الأنْبدَة التي ذكرنا ا الأشربة» ولم 
بكو ذرماء ولع كن فى بن عداك تنام فإنه حلال. 


واتفقوا أن السٌّمومَ القثَّالَةَ حرام. 
واتفقوا أن إكثار المرء مما يَقْثْلهء إذا أكثر منهء حرام. 
اتفقوا أن الدمّ المسفوح حرام. 


واتعموا أن ركوت الوبلٍ والخيلٍ واليقال والحميرء ما لم تكن 
جَلاْلة: حلال. 


واتفقوا و فى الحير عليه عن الإبل ما تطيقُ. وَأقذن أن في 
ركوب انا خلافاًء ولستٌ أحمَّقُه الآنَء» والذي لا أعلم فيه خلافا 
إباحة رُكوبه . 

واختلفوا في رُكوب البقر. 


واتفقوا أن لباسّ كل شيءء ما لم يكن حريراً أو منسوجاً فيه 
حَريرٌء أو مُعَصْمَّراً أو مغصوباً أو مصبوغاً بالبول أو جِلْدَ مَيْتَةٍ أو من 
صوفها أو من شَيْءِ منهاء فحلال للرجال وللنساء . 


واتفقوا على كراهِيّةِ الحرير للرجالٍ في غير الحرب» وفي غير 
التداوي بلباسِه, إذا كان ا : ثم اختلفوا. فمِنْ رم ومن كارو . 


برام في الخرٌّ المحرّر أيضاً كذلك» وفي كل ما كان ٠‏ حريزه 


واتفقوا على إباحة الصباغ» ما لم يكن بَعْضْفْر أو نجَاسَةٍ. 
)١(‏ قال فى «اللسان» (١١/56؟)‏ «البلّق: بِلَّقُ الدابة. والبَلَقُّ: سواد وبياض. وكذلك 2 
الثلقة بالضم . ابن سيده: البَلّق والبلقة: مصدر الأبلق: ارتفاع التحجيل إلى 


الفخذين؟ . 
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وقد رُوِيَ عن بعضهم كراهية الحُمرة. 

واتفقوا على إباحة تَحَلَّي النساء بِالفِضَّةٍ ما لم يَكَثْرْ منها. 

واتفقوا على إباحة تَخَنّم الرجال بِالفِضة . 

واتفقوا على إباحةٍ تحلي النساء بالجواهر والياقوت . 

واختلفوا في ذلك للرجالء إلا في الخائمء فإنهم اتفقوا على أن . 
التختم لهم بجميع الأحجار مباحٌ» من الياقوت وغيره. واتفقوا على 
التخد م للرجال في الخنصر . 

ار على إباحةٍ الركوب للرجالٍ على ما أحبواء ما لم يكن 
اده غريرا أن عترة جما 

اتفة تفقوا على أن المَيْتةٌ والدمّ ولحمٌ الخنزيرٍ حلال» مخ حفن 

على ليه الهلاك من الجوع. ولم يأكل في أمسه شيئاء ولم يكن 
قاطعّ طريق» ولاعماترا تدرا له بحل لم 

واتفقوا أن مِقّْدارَ ما يدفع به الموتٌَ من ذلك حلال. واختلفوا 
في 1ك 

واختلفوا ة بي الجمر للمضطرٌء وفيمن اضطرٌ وهو قاطعُ طريق» 
أيجل له ما ذكرنا ل 

واتفقوا أن مكاسِبّ الصّنَاع من الصناعات المباحةٍ حلال. 

واختلفوا في كسب الحسجام . 

واتفقوا في اختيار التداوي بالحبَامةٍ لغير الصائم والمُخْرم. 

واتفقوا على إباحة الك وكّرِهَهُ قوم. 

واتفقوا أن سفَّرَّ الرجل مباح» ما لم تَرْلْ الشمس من يوم 
الوه 

واتفقوا أن السمّر حرام على من تَلَرَمُه الجمُعةء إذا تُودِيَ لها. 


5" 


واتفقوا أن سَّفْرَ المرأة فيما أبيح لهاء مع زوج أو ذي مَحْرّم 
مباخ . : 

واختلفوا في سفر ما أبيح لها دونّهما. 

واتفقوا أن كلّ مائع غَيّنْه نجاسةٌ أو مَيْنَهُ فأحالث لونّه أو طعمّه 
أو رائحتّه إلى لونها أو طعمها أو رائحتّهاء فحرامٌ أكله وشَرْبه على 
المسلم. واختلفوا إذا لم تُغْيرْهُ. 

* واتفقوا أن السَّمْنَ إذا وقع فيه فَأرٌ أو فأرَة» فمات أو ماثتَ 
فيه وهو مائع » أنه له يُؤْكَل. 

*# واختلفوا فى سائر المائعات» وفى السّمْن الجامد.» وفى كل 
شيء جامد . 

واتفقوا أن مَنْ ضحًى بعد أنْ يضحي الإمامُ يوم النحر إلى 

واختلفوا في الإمام» بما لا سبيل إلى ضَبْطِ إجماع فيه. 

واختلفوا فيمن ضحًى بعد طلوع الفجر من يوم النحرء وفيمن 

واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحرء ليس بوقتٍ 
للَضْحِيَّةٍ إلا شيئاً بَلْعَنا عن الحَسَّنٍ لآ نف على مَوضِعِه من روايتّنا: 
أن التضحية جائزة إلى هلالٍ المحَرّم. 

واتفقوا أن من ذبح أَضحِيته بيده فقد ضحًى. واختلفوا إن ذبّحها 
له ذمية «تأمرة: ظ 

واتفقوا أن من أكل أضحيته وتصدّق بِتُنُئِهاء وأكل قبل انقضاء 
اليوم الثاليف من يوم النحر» أنه قد أَحَسَنّ . 


يحي 


واختلفوا فيمن لم يأكُل منهاء أو لم يتصدّقء أو ادّخخر بعد 

واتفقوا أن النَّنِىَ من الضأنٍ فصاعداًء إذا كان سليماً من كل 
عيباء ون نقص 0 ميتو ها للتضحية إلى أن يتم مونّه بالذبح . أنه يجزئ 

واتفقوا أن العَوْراءً الْبَيّن عَوَّرُهاء والعمياءَ البيّنةَ العَمى» والعرجاءً 
البيّنةَ العَرّج التي لا تُذْرِكُ السَّرْحَء والمريضة البينة المرض» والعجفاء 
التي لا مح لهاء أنها لا تُجَزئ في الأضاحي . 

واتفقوا أن من ذبح عن نفسههء لم يُشْرِكَ فيها أحدأء أنه قد 

واختلفوا فى الاشتراك . 
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واتفقوا أن مَنْ لم ياخذ من شغره وظفره شيئاء مذ يهل هلال 
ذي الحِبَّةٍ إلى أنْ يُضْحْيَء فإنّه لم يأتِ ممنوعاً منه. 

واككلقوا شمو اختحيرن شعرء وظتره قنها عضن آمل 

واختلفوا فى التضحية بما جا أكلم من طائر أو غيره . 

واتفقوا أن إحسانٌ الذابح واجبٌ فيما يَذْبَحْ. 


واتفقوا أنه لا يجوز أن يتشغرك فى «المذئ الواتخب أككر مين 


واختلفوا في جواز اشتراكِ أقلّ من ذلك أو المَنْع منه. ظ 
واتفقوا أن مَنْ أهدى من الأنعام هديأء لم يُشْرِك فيه أحداء فقد 


ع مس 


أهدى . 
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واتفقو وا أن الهديّ إلى مكة حَسَن . 

واكدلفوا فى تقليد: إشعاره وهَّذْي ما عدا الأنعامَ» مما يَجل 
أكلهء ولا سبيل إلى ضََمّ إجماع فيه. 

وقى: المتيقةه إن قوسا ا تجورهاء: وقوه قالوا: ع لسو 
وقال آخرون: هي تَطْوّعَء فاختلفوا في كل ذلك» بما لا سبيل إلى 
ضَعٌ إجماع فيه. 

واتفقوا أن التسمية للرجالٍ والنساء فَرْض. 

0 أن ال د فقدل استحق العسيويية : 

واتفقوا على استحسان الأسماء المُضافة إلى الله عز وجل» كعبدٍ 
الرحمن وما ضيه ذلك . ظ 

واتفقوا على تحريم كل اسم مُعبّد لغيرٍ الله عز وجل» كعبدٍ العُرّى 
ا وات ا 

مدر علي [ باحو كل اع يعد ها اللاكراا دجا الجر كر لدم عي 
ار اسم َلك أو مذ أو زب أن خم أو الشكم او مالك لد لد 
حَزْنٍ أو الأجدّع أو الحوَيْفِر أو شِهاب أصرمٌ أو العاصي أو قزر أو 
عَبدَة أو شيطانٍ أو غُراب أو حَبّاب 0 المضطجع أو - أو أفلحَ أو 
ادع أو يسار أو بَرَكَةَ أو عاصية 7 بَرَة فإنهم اختلفوا فيها 
تفقوا على إباحة التكئى لمن له ولد بالأسماء المُباحةٍ حاشا أبا 

57 فإنهم اختلفوا فيه ؟ فمن ا أو كاره أو وبي . واختلفوا فى 
تكبيّة مَنْ لا وَلَدَ له. 

".واتفقوا عق اقصيناة الطيت ب لغير المُحْرِمء ولغيرٍ المرأةٍ الخارجة 
إل الح ان إلى - حوائجها. 


554 


وأجمعوا أن اكتسابٌ المرءِ من الوجوو المُباحةٍ مُباحٌ. 

واتفقوا أن المسألة حرام على كل قَويٍّ على الكسشب أو غَنِىٌ» 
إلا من تَحمَلَ خمالة أو سأل سلطاناً ما لا بل منه. 

واتفقوا أن كسب القَوتِء من الوجوه المُباحةٍ له وَلِعَيالِهِ َرْض» 
إذا قدّر على ذلك . 

واتفقوا أن المسألة لمن هو فقيرٌ ولا يَقْدِرُ على الكسب مقدارٌ ما 

ِقِيم قوته ساح : 

واختلفوا في مِمّدارٍ الغِنّى» إلا أنهم اتفقو | أن ما كان أقلّ مِنْ 
مقدار قُوتِ اليوم فليس غْنىَ» والذي نذهب إليه من ذلك» أن قوت 
اليوم ة فما زادَ كَمَافَء وأن قوت العام فيا :زاف قلع :وساز :و أن المسالة 
لمن عنذه قوتٌ يوم 0 عليه وأنها لمن لين عنده ذلك الجاع إذا 
لم يكن مُكتسباء وأنها فَرْضٌ عليه إذا حْشِيَ في تركها الموتّ مُزَالاء 
وأن أخذ الصدقة الواجبة من الزكاةٍ والكمّاراتٍ مُباحٌ» لمن ليس عنده 
قوت عامه ولعياله, من تَفْقَةَ وكسوة ومَسكن ؛ الوكين وإدالم 


يكن فقيراً وكان عنده كَمَافٌ وأنْ أخذها حرامٌ على مَنْ عنذه قوتٌ 
عامه له ولعياله مما ذكرنا؛ لأنه غنى» هذا الذي نعتقدء والدلائل على 


صِحَةٍ قولنا في ذلك كثيرة» وليس هذا موضعها. 

واتفقوا أن بناءً ما يَسْتَيِرُ به المرء هو وعياله ومالّه. من العيونٍ 
والبردٍ والحرٌ والمطر فؤْضء أو اكتسابّ مَنْزْلٍ أو مَسْكنِ يك ها 
ذكرثاء 

واتفقوا أن الاتساعًّ في المكاسب والمباني مِنْ جِلُء إذا أَدَى 
جميع حُقوقٍ الله تعالى مُباحّ. ثم اختلفواء فمن كاره ومن غير كاره. 

واتفقوا أن حصارٌ حُصونٍ المشركينَء وقطعٌ المير عنها”'''. 


)023 الميرة : «الطعام يمتاره الإنسان». رأجع : «مختار الصحاح» ص : (555). 


لي 


كان فيها أطفالُهم» ونساؤهم واجبٌ ما لم يكن هنالك أَسْرَى مسلمونّ. 

واتفقوا على إباحةٍ جُلوسٍ المرء كيف أحبٌء ما لم يضعْ رجلا 
على رجل» أو يَسْتلق كذلك. 

واتفقوا على إباحة الأكل والشُّربٍء في غير حالٍ القِيّام. 

واختلفوا فى جواز الاستلقاءٍ والقُعُودٍ كما قدمناء وفي الأكل 
والشرب قائماًء فمن مانع ومن مبيح . 

واتفقوا على إباحة قراءةٍ القرآنٍ كله فى ثلاثة أيام» واختلفوا في 

واتفقوا على أن حَمفْظ شىء من القرآن واجبٌّ. 

ولع عفرا صل اماه ذلك الس ول تقد بها يمكن: ضقط 
إجماع فيه إلا أنهم اتفقوا على أن من حَفِظ أمَّ القرآنٍ وينم َس 
قر انيح * كلها وسورةً أخاق فنيا إققف أذى. تذفن الحنط: 
وأنه لا يَلْرَمُه حفْظ أكثرٌ من ذلك. 

واتفقوا على استحسان حِفْظٍ جميعهي: وإن-قمطا: ستميعة صل 
جميع الأمَةٍ واجبٌ على الكفاية لا متعيّنا. 

واتققواخلى أن من قلسن من المسلعنن تعية الله ققد 
أَحْسَنّ . 

واتفقوا على أن من سَمِعَه فقال: يَرْحَمُك اللَهٌ فقد أحسنَ. ثم 
اختلفوا فى كيفية الرد. 

واتفقوا على أن المارّ من المسلمين على الجالس أو الجلوس 
منهم أنه يقول: السلام عليكم. واتفقوا على إيجاب الرد بمثل ذلك . 


ار أيُجُزئ فر فيما 96 من ردٌ د السلام والدعاء والغطاس 


واتفقوا على كراهية الطيرة0؟ والكهانة . 
واتفقوا على تحريم الغِيبةٍ والنمِيمةٍ في غَيْرٍ النْصبحَةٍ الواجبة. 


واتفقوا على تحريم الكذِبٍ في ء غير الحَرْب» وغَيْرٍ مُداراةٍ الرجل 
امرأنّه اي 0 بين اثنين ودَفْع مَظْلَّمَةِ . 


واتفقوا أن عِيادةَ المريض فَضْلّ. 


أهء 


وكذلك كتابتّه وقراءثه وتركه إن وُجِدَ لا يُمحى 
واتفقوا أن برّ الوالديْن فُرْض. واتفقوا أن بر الجَدْ فَرْض . 
واتفقوا أن مُصائحةٌ الرجل د حلال. 


والأمقِ. إلا أن مَنْ 1 1 امرأة 0 له أن ا 


واتفقوا أن مَنْ حْتَّنَ ابنة فقد أصابٌ. واتفقوا على إباحة الحْبَانٍ 


تفقوا أنه لا يَحِلْ لأحدٍ أن يَقيّلَ نفسه. ولا أن يقطعٌ عُضوأً من 
0 ولا أن يُؤْلِمّ نفسّه في غير التداوي» بقطع العْضُو لأ 
ناض 
واتفقوا: أن خلة جميء اللغية مثلة لا تجوز . بوكذ لق الخليف 
والفاضل وَالعالِمُ . 


000 الطيرّة : تيمر الطاء وفتح الياء وقد كر هي التشاؤم بالشيء . راجع : «النهاية» 


.)16١ /9‏ 
(0) قال في (رحمة الأمة» ص : ذه «وإذا قصد نكاح امرأة عيرم نظره أل وجهها 
وكفيها بالاتفاق». 


ضحي 


احتف في تكفيرٍ مَنْ اسَحَفْ بالنبي 86" . 
واتفقوا أن خِْصَاءَ الناس» من أهل الحرب والعبيدٍ وغيرهم» في 
غير القصاصء والتمثيلَ بهم حرامٌ. 
واتفقوا أن قّصّ الشارب» وقطعَ الأظفارء وَحَلْقَ العَانَقِ» وتَنف 
الإبطء حَسَنّ . 
واختلفوا في حَلْقٍ الشارب» وفي خصاء الحيوان غير بني آدَمَ . 
2 2 22 


)١(‏ قال الإمام تقي الدين السبكي في «فتاويه» (؟/ 91/7): «أما سب النبي َكل 
فالإجماع منعقل على أنه كفر. والاستهزاء به 0 
وقال 0 0 الله 00 وار المبحو اسل تنام 
0 


اوذدينا 


هَ ف ١‏ يي 6 ١‏ 
السَّدو )غ0( والوّمئ' ( 





تفقوا على إباحة المسابقة يك والايلي وى وعلى 0 
ولا أعلمُ او وي 70 
ماله للسابق في الخيل خاصة. 
ولا أعلم خلافاً في إباحةٍ إخراج أحدٍ المتسابقَّيْن بالقوسين 
المتساويتينٍ من ماله شيعأ ميدن ؟ فإن سَبَقه الأحد أجل وإن سدق هو 
أخررٌ ماله ولم يَعْرَمْ له الآحَْرُ شيئا. 
واتفقوا أن المُسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائزة. 


واتفقوا على أن المناضّلة بنع واحدٍ من القِسِيّء وبتساو في 
جميع أحوالها بلا تفاضلٍ ولا شَرْطٍ أصلا جائزة . 


() الستق: بفتح السين والباء وهو: ما يتراهن عليه المتسابقون. وفي الحديث 
الشريف: «لا سبق إلا فى خف. أو حافرء أو نصل». ومراده أن العطاء 
والجعل: لا يستحق إلا في سباق الخيل» والإبل والرمي. راجع: «القاموس 
الفقهي؛ ص : )١560(‏ «ومعجم لغة الفقهاء؛ ص: .)515٠(‏ 

(؟) قال الفيومي في «المصباح» (١/10؟)‏ «رميت عن القوس رمياً ورميت عليها 
بمعنى» قالوا ولا يقال: رميت بها إلا إذا ألقيتها من يدك... ورميت الصيد رميا 
ورماية ورماء والرمية: ما يرمى من الحيوان ذكراً كان أو أنئى والجمع رميّات 
وَرَمايانا. 
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رع 2و 
الآيْمَانُ27 والنَدُور() 











تشقن القن تدم ون عنه أو كن دك أن اكه بين البالهين 
المسلمين العُقَلاءِ غَيْرِ المكرّهين ولا الشابيورلا السّكارّى» فحلّف 
مَنْ ذكرنا باسم 07 6 00 المُطْلْقَةَ: مثلّ: اللوء الرحمن» 
الرحيم» وما أشبّه ذلك من الأسماءٍ المذكورة في القرآنِء ونّوى 
بالرحمن اللَّهَ تعالى» لا سوى الرحمنء وعَقَدَ اليمينَ بِقَلْبه قاصداً إليها 
ره عش لا مُنّصِلاً ولا مُنفصلاً. وكان الذي حَلّف أن يفعله 
معصيةً» وحلّفٌ ألا يفعلَ هو بنفسه شيئأء ثم يفعلُ هو بنفسه ذلك 
الشيء الذي حَلّف ألا يفعلّهء مُؤْئِراً للحِئْثِ ذاكراً ليمينه» ولم يكن 
الذي فعل خيراً من الذي تركء فإنه حانِثٌ وأنّ الكفارة تَلْرَّمُهِ . 


)١(‏ الأيمان: جمع يمين» وهي لغة: القوة» وشرعاً: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر 
اسم الله تعالى. «وهي في عرف الفقهاء: عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر 
اسم الله تعالى» أو بصفة من صفاته عز وجل» اه. من «أنيس الفقهاء: (ص/ 
)١7977 ١‏ وفى «طلبة الطلبة» ص : :)١5١(‏ «واليمين: اليد اليمنى» وكانوا 
إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيداً لما عقدواء فسمي القسم يميئاًء لاستعمال 
اليمين فيه» . 

»)0 النذور: جمع نذر: والنذر: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه بالقول. 
تعظيما لله تعالى» بشرط كونه من جنس الواجب؛» وهو عبادة مقصودة؛ وهو 
مطلق إن لم يعلق بشرطهء وإلا فهو معلق. راجع: «التعريفات الفقهية» ص : 
(60784). 


هوه" 


واتفقوا إِنْ نَقَصتٌْ صَفَةٌ مما ذكرناء أيحنّثُ أم لا وتَلْرّمُه كفارةٌ أم لا 


أبيه» أنه آبِمٌّ ولا كمارةً عليه. 


واختلفوا إِنْ حلفٌ بشيءٍ من غير أسماء الله أو بحر وَلْدِهِ أو 
كن ارا اح أن مدان افكت أي المرائه أو قار 
أخرجه مَخْرَجّ اليمين» أو بأنه مُخالِفٌ لدين الإسلام أو بطلاق أو 
بظِهار أو بتحريم شَيْءِ من ماله أو مما أحل الل أو قال: علي 
عيبن او فان: علم الله أو قال: لا يَحِل ليء أو قال: على 
لعنةٌ الله. أو أخزاني اللْهُء أو أهلكني اللَهُء أو قَطَعَ اللّهُ يَدَيّء أو 
يَقْطعُ صَلْبَه: أو بأيّ شيء مِنْ فِعْلٍ الله تعالى أَخْرّجه مخرجٌ اليمين: 
أيُكَمْرُ أم لا كمارةً عليه وإن خالف ما حَلّف عنه. 


واختلفوا فى مم هذه الأمور التو حت " أفيها كفارة أم ل 
وفي صِفَةٍ الكفارة. وفي وجوب تعضها . 

واختلفوا ذ في اليمين بالطلاق» أَهُوَّ طلاقٌ فيلرم» أو تمت فلا 

واتفقوا أن من حَلّف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرناء 
بنفسِه ما حلّف عليه» عامداً لذلك ذاكراً ليمينه مُؤْثْراً للحئث» وكان 
الكفارةً تَلْرَمُهُ . 


واتفقوا 'أقه إن قال :واللفة: أو + قال #اللي: أوزقاك: :الله أنه 


"5 


واختلفوا. في غَيْرٍ هذه الحروف . 
واتفقوا أن مَنْ حَلّفَ باسم من أسماء لله عز وجل كما ذكرناء 
ا إن شاء الله إلا أن بشاء اله أو نمو ذلك نلا 


أنه لا كفارةً عليه اموي او ا ا 


و2 و 


متعمل . 


واتفقوا أن الكفارةً بعد الجِنْثِ تُجزئ بالعتق وبالإطعام وبالكسوة 
وبالصيام . ٠‏ ْ 

واختلفوا أَيُجَزِىءٌ قبلَ اليمين أن يُكَفْرَ أم لا 

ولم يتفقوا في لَعْو اليمين على شيء يُمْكنُ جمعه. 

واتفقوا فى الحُرٌ أو الحرة من المسلمين» إِنْ حَْتٌ فَلَرْمبْه كفارة 
يمين» فأعتقٌ بعدّ حِنْثِه فيهاء كفارةٌ رَقَبَةِ مُؤمنَةِ سليمة الأعضاء في 

وا الل عليه يقر ولا يقرا يلا يني إزيث الل » على ما 
نذكر فى كتاب العِنّق من هذا التأليف إن شاء الله ولم تك تلك الرّقبه 
أمّ ولدِء ولا من المكائبينَ» ولا من المدبّرين» ولا من المعتّقين إلى 
أجل » أن ذلك يُجَزئهء ذكراً كانت الرقبةٌ أو أنثى . 

باج ري امعو ا اي بور اس ا 
على أنه: إِنْ أطعمَ عَشَرَةَ مساكين بِيّقِين أحراراً متغايرينَ ممسلمينَ» نيه 
كقارة غن تميته “تلك .بعد الحدف أَجْرَأَهُ . 

واختلفوا إن كساهم أقلّ أو أطعمّهم. 

ولم يتفقوا في كيفيّةٍ الكشوة ةِ أكثرٌ من اتفاقهم على أنه: إِنْ كسا 
عَشَرةَ مساكينَ بيقين أحراراً متغايرينَ مسلمينَ ما تجوز فيه الصلاة لهم 
ينه كنارف يميه تلك أجزأه . 


/اه 5 


د 


واختلفوا إن كساهم أقل. أو أطعمهم أو أطعمَ وأحذا عكر 
واتمقوا أنه فيس د بين العِتّق والكسوة ة والإطعام. 
واختلفوا في عِنْقَ الرَّقَبةٍ المشْركَةِ والمَعِيبَة» وإطعام الممشركينَ» أو 


واختلفوا فى كسوة بعض العَشْرةٍ امساكينه وإتعام بحصهم0 
أيُجِزِىء أم لا. فقال سفيانُ الثوريٌ : يُجَرئه . 
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واتفقوا أن من عَجَرَ عن رَقَبَةٍ وكسوة وإطعام؛ من خرٌ أو عَبْدٍ 
ذكَر أو أنثى» في حين حِنْيِهِ فكمّر حينئذٍء ولم يُوَحْرْ إلى تَبَدَلِ حاله 
فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات » أجزأه . 


واخلفو | فى العيق إن كاة له فال ».ومن قذلت حاله من عش 
إلى يُسْرء أو يُسْر إلى عْسْرء بما لا سبيل إلى جَمْعهِ. 

واتفقوا أن من ندر من الرجالٍ الأحرار العقلاءٍ البالغينَ غير 
السّكارّى» للّه غز. وجل تدرا من صلاة فى وفت خرن 0 الصلاة 
أو فندفة نما تغلك:ميما أنقى الكفييية وغياله يعن ذللك: ليف أو غرة 
أو حَج أو صيام جائزء أو اعتكافٍ جائزٍ أو عتقٍ رَقَبَةٍ يملكها حينّ 
َذْرِهِ بعينها. أو عِنْقِ شخْصٍ مُعَيّنِء كلّ ذلك على سبيل الشكر لله 
وجل ء إن كان كذا وكذا لشيء 55 ليث ..قنة عضي لله 0 
فكان ذلك: أنه يَلْرَمُه ما در :نهنا لم يكن الشيءٌ الذي نَذْر الصدقة به 
أو الرقبة التي نذَّر عِنْقَها خرجث عن مِلْكهء قبل أن يكونّ ذلك 
الشيءٌ. وما لم يكن ررريضيا أو تجاورٌ ما نذرَ كله .. 

واختلفوا فيمن نذرَ صلاةً فى مسجدٍ مُسمّى» أتجزئه في غير 
ذلك المسجدٍ أم لا. 

واختلفوا في النساء والعبيل وخروج ما ذكرنا عن الملك ثم 
وججتوعة»؟ وفي المريض . 


* واتفقوا أن من نذر معصيةء فإنه لا يجورٌ له الوفاءٌ بها 

واختلفوا أيلَْ مُه لذلك كفارة أم 0 

واتفقوا أن مَنْ نذن قفي إلى المسجة الحرام تمكة ».وتو جا 
أو عُمرَةَ إِنْ كان كذا وكذاء وكان ذلك الشىءٌ كما قدمنا سواءء أن 
النهوض إليه يلرَّمُهِ إِنْ كان الشىءٌ الذي نَذْرَ فيه ذلك. 
المساجد. 

واختلفوا في النذر المُطلَّقٍ الذي ليس مُعَلْقَاً بصفة» وفي النذر 
الخارج مخرج اليمين : أيلزم أم لا يلزم. وفيه كفارة أم لا. 

* واتفقوا أن من نذرٌ ما لا طاعةً فيه ولا معصيةً»ء أنه لا شيء 
عليه" . 

واتفقوا أن من نذر ممن ذكرنا أنْ يَهْديّ بَدَنَهَ إلى مكةً» إِنْ كان 
أمرُ كذا فكان أنه يهدي بدنة . 

واختلفوا هل يُجِزَىءٌ عنها غَيْرُها أم لا. 

2 2 


)١(‏ قال في «رحمة الأمة؛ ص: (159) «وإذا نذر فعل مباح كما إذا قال: لله علي أن 
أمشي إلى بيثي ١‏ أو أركب فرسي» أو الحني وبي ١‏ أو ها شانة ذلك» فلا شيء 
عليه عند أبي حنيقة ) وقال الشافعي : متى خالف لزمه كفارة يمين ١‏ وإن كان لا 
يلزمه فعل ذلك» وعن حمل أنه تشقن ندرة بذلك. وهو بالخيار بين الوفاء وبين 
الكفارة» . 


وقال النووي في «المجموع»: (8/ 450) «والصواب على الجملة» أنه لا كمارة 
مطلقاً لا عند المخالفة ولا غيرها في نذر المعصية والفرض والمباح. والله 
أعلم» . وقطع القاضي حسين بوجوب الكفارة . 


” 





1 جِنو )0 








اتفقوا أن ء عت المسلم الحرٌ البالغ العاقل الذى لبس يكيان 
للملم الذي لسن ولد ونا ولا جناية» فعل خْيْر 

قال أبو زيد: من أعتقّ عبداً له قد حير » فالعتقٌ مردودٌ. 

واتفقوا أن من أعتق عبدّه أو أمئّه اللذَيْنِ ملكهما ملكأ صحيحاء 
وهو حر بالغ عاقل غيرٌ محجور ولا مُكرَوٍ وهو صحيح الجسمء عتقاأ 
بلا شروطء ولا أخل مال منهما ولا من غيرهماء وهما حيّان مقدوزر 

عليهماء وليس عليه دَيْنّ يُحِيطُ بقيمتهما أو بقيمةٍ بعضهماء وهما غير 
مرهونين» ولا مَؤْاجَرَيْنِ ولا ممخدمين ) أن عتقّه جائز . 

واختلفوا في جوازه في خلاف كل ما ذكرنا في سائر الأحوالٍ» 
وفيمن أعتقّ ع ب ا الي 7 وفيمن مَلْكَ ذا 
رجحم مَحْرَمَةٍ بنَسَب أو رَضَاعْء يعت تَقُ عليه أم لا 

واتفقوا أن من أعتقّ عبذه إن امت كما متا قتقا "يفيه غيه 
سائبة ‏ ولم يكن للمعتق أب أعتّقه غيرُ الذي أعتقه هو أن ولاءه له. 


)١(‏ العتق في اللغة: القوةء وفي الشرع: زوال الرق أي : الخروج عن المملوكية. 
فالعتق قوة حكمية يصير بها أهلاً للتصرفات الشرعية» فهو عبارة عن إسقاط 
العتولئ حقه عن موزلركة ووس صوصن يه يفين اليلرة من الاأخرارة 
والعتيق: من عَتِقّ. راجع : «التعريفات الفقهية» صص: (717). 

(؟) قال في «رحمة الأمة؛ ص : (0881) «اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات 
المندوب إليها» . 
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واختلفوا فى السائبة''؟ وفى عتق مَنْ أحاط الدَيْنُ بماله أو 

واتمقوا أن عِبْقّ حيوان غير بني آدمّء لا يجور ون الملك لا 
سقط بالق 

والخدلقوا قن تسييية :وشروة ما كان نه :ضيذا فى أضلة» .وعحيوانا 
ضَلْء أُيَسقّط المِلْكُ عنه بذلك أم لا. 

واتفقوا أن من تصدَّقٌ بمالٍ غيره أو وَهَبٍ مالا يُمْلَكَء أن ذلك 

واختلفوا فى عتق ما ل ميلك 

واتفقوا أن تدبيرٌ المسلم على الصفاتٍ التي قدمنا مباخ. 

واتمقوا أن من قال لعبِذِه أو أمته اللذين لكين ملكا موسخينها : 
أنت مُدَيَرٌ أو أنثت مُدبّرة بعد مُوتي» أنه تَدْبِيرٌ صحيخ . 

واتفقوا أن سَيُلة إن مات » ولم يرجم في 0 ولا أخرجه 
ولا خرج عن مِلْكه وله مال يخرج من ثُلئْه الد كله 2ه 


واتفقوا أنه إن مات سيِّدُهء وليس له مال بقي بمثْلَئ قِيمَةَ 
المدبّرء أنه يُعتَنُ عليه منه ما حمل التُلْتٌ . 


واختلفوا في سائروء انعتىق أم ل وباستسعاء أم بغعير 
ْ الوا 


)١(‏ السائبة: هي المال الذي يسيبه أي يهمله من غير أن يجعله ملكا لأحدء أو وقفاً 
على شيء من وجوه الخير. والجراد في التريل من الحافة :بكري ااه لقي السب 
فلا تمنع من مرعى بسبب نذر علق بشفاء مريض أو قدوم غائب. راجع : 
«التعريفات الفقهية؛ ص : .)"١1/(‏ 

(0) استسعاء العبد: (إِذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقى من 
رقهء فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه» فسمي تصرفه في كسبه سعاية» . 
راجع : «النهاية» (7/ )#1/٠‏ . 
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واختلفوا فى وطءٍ المعتمقّة إلى أجل» فقال مالك: لا يجورٌ له 
وطؤُها. 

واتفقوا أن العِتقّ بصفة إلى أجل جائرٌ . 

واختلفواء أللسيد إخراججها أو إخراجٌ المدبّر عن مِلْكه. 

لحان في المدبّرء أَيُرْجَعْ في تذلبيره أم لا وبإخراج من 
الملك أو بغير إخراج . 


واختلفوا هل يَطأ الرجل مُعتَقئه إلى أجل وبصفة» ومُدَبرَتَهُ أم 
ا 

زاتفقوا أن من ختلث.منه أمئه القن يحل لهوطؤ هاه يملكه لها 
ملكأ صحيحاً أو سائر ما يُبِيحٌ الوطء من الأحوالٍ التى لا يَحَرُمُ معها 
النظرٌ في عورتهاء وهو حر تام الحرية مسلمٌ. فولدت مُتيقَناً أنه ولده: 
أنها أمُ ولد له. 

واتفقوا أن الأمة إذا حملث كما ذكرناء لا يَجِلٌ بيعْهاء 
إنكاخهاء ولا إخراججها عن مِلْكه ما لم تَضَعْ . 

واختلفوا فى ذلك كله بعد وَضْعها("' . 

واتفقوا أنها في حالٍ وضعهاء لا تجل مُوْاجَرَتُها. واختلفوا فيها 
بعد الوضع 

واتفقوا أن لسيدها وطأها حاملا أو غير حامل» ما لم تكن 
حائضاً أو ُمّساءَ أو صائمة أو وهو أو وهي مُحْرِمَةٌ أو فت :مشتكفت أو 
شي . 

واتفقوا أن حملّها من سيدا كما ذكرناء لا يحل أن يُباءَ لا 
معهاء ولا دوتهاء ولا أن يوهت ولا يُمَلك أحدا . 


)١(‏ وفي المنع من بيعها إجماع لاحق بعد خلاف سابق» وجمهور الفقهاء على أن 
قضاء القاضي ببيعها لا ينفذ. ظ 


فض 


واتفقوا أنة يرث أباه كول الحرّة ولا فرق» وأنه يرث ولاء موالى 
أبيه اك كذلك . 
الأمَة في جميع أحكامهاء - حاشا الصلاة والبية والمواتي : والإخراج عن 
الملكِ» والإيكاح . 

واختلفوا فى كل ذلك أيضاً؛ لكن اتفقوا فيه: أن حكمّها كم 
الأمة.قى .حيدووها. وسيرانهاابوزكائيا: 

واتفقوا أن إبراهيم بنّ رسول الله يَلِهِ حَلِقَ خرّاء وأمّه ماريّة أم 
ولد لرسول الله عد مُحرمَة على الرجال غير مفاتردة وأنه عليه 
لس كان يَطؤُها بعل حاضيا وأنها لم َبَعْ بعذله ولا تَصدق بهاء 
وأنها كانت 0 حرّة . 
ينك زوجته 7 كايتك أمةّ غيره وفك 0 منه» أو هي د 
أيجوز بيعُها واستكثناءً ما في بطنها أم لا 

واتفقوا أن العبدَ والأمة المسلِمّين البالعَيْن العاقليْن المتكسّبَيْن 
الغالكةن قن نيما إذاسالا آر احدهما الككد المالك كله لا يغضه ملكا 
صحيحاً» والسيدٌ أيضاً مسلمٌ بالغ عاقل غيرُ محجور ولا سكرانَ» والسائل 
كذلك. أنْ يُكاتبّه فأجابّه» وكائبه على مال مُتَجَمء ولم يَشْتَرك معه في كتابته 
أحد غيذه؛ وكاتبه كله بما يَجِلَّ بيعُه من مال محدودٍ معلوم. يعطيه طالتٌ 
المكانة عن ننية لنكتيه يز قاط (3 العال علي وياة قاط أضاا :قن 
0 على سير باساب العيني: 0 
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واتفقوا أنه إذا كاتب السيد عبذه أو أمتّه كما ذكرناء وأدّيا فى 
نجومهماء لا قبلها ولا بعدّهاء ما كاتبهما إليه نفسِهء أو إلى وكيله في حياة 


رنض 


السيدٍء على الصفة التي تعاقداهاء أنهما حَُرَّانِء كذا إذا أَذيَ ذلك عنهما . 

واتفقو قَوا أن المرأةً العاقلة البالغة غير المحجورة. ولا ذات الروخ 
وهي لي أنها كالرجل في كل ما ذكرناء ٠‏ فى العتق والتدبير. 

واختلفوا فيما عدا جميعٌ الصفات التي ذكرناء بما لا سبيل إلى 
ضبط إجماع فيه. 

واتفقوا أن الكتابة بما لا يَحِلّ فاسدةٌ. 

واتفقوا أن الأمةً المُباحَ وطؤهاء حلالٌ وطؤُها قبلَ الكتابقٍ 
وحرامٌ بعد العِْت بالأداء . 

واختلفوا في وطيها في حال الكتابة. 

واتمقوا. أن للمكائب ب أن يبي ويشتر تريّ» ما يرجو فيه نماء ماله 
بغير إِذْن سيلا ما ل ساد : 

واتفقوا أنه ما لم يتراضيًا على فسخ الكتابة» ولم يَعْجِرْ 
المكاتبُء وما لم يَبعْه سيّدهء أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتّسَّب 
بعد الكتابة . 

واختلفوا في كل مالٍ كان قبل الكتابة» وفي وليه منهاء أَرَقِيقٌ 

واختلفوا في الكتابة بعد موتٍ السيدء أُتَنْيْتَ أَمْ لا 

واتفقوا أن المأذونٌ له من العبيدِء له أن يبع ويشتريٍّ ما أَذْنَ له 

واتفقوا أنْ للسيدٍ أن ينتزعَ مال عبيهء ما لم يكن مكاتباً أو أمَ 
ولد أو مُعْتَقَا بصفة قد قَرْبَتْ. 


52" 


واختلفوا هل له أن ينتزعه ممن ذكرنا أم لا. 
واتفقوا أن ولاءَ المكاتب» إذا عَتِقَ بالأداء» أنه ليس لسيده الذي 
كاتّبه» كما ذكرنا فى سائر المعبَقِينَ . 
2 0 2 
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اتفقوا أن السُواكُ لغير الصائم حَسَنٌ. واختلفوا فيه للصائم . 

واتفقوا أن حَبْسٌ الشَّعرٍ إلى الأدُنِينء وتفريقّه في الجبهة حَسَنُ: 
وأن ترك الشّيب لا يُصبَعُ مباخ . 

* واتفقوا أن إزالةً المرء عن ليه طليناء بأن يَظلِمَ من لم 
يَظْلِمْه قاصداً إلى ذلك لا يحل . وذلك مثل أن ينل عدو مسلمٌ أو 
كافرٌ» بساحة فوم فيقول : أغطوني فال فلال» أو أعطوني فلاناء وهو 
لذ حدق له يده أبحكم دين الإسلام» أو قال: أعطوني امرأة فلان أو 
أمةَ فلان» أو افعلُوا أمرّ كذاء لبعض ما لا يحل في الإسلام» فإنه لا 
خلاف بين أحدٍ من المسلمين في أنّه لا يَجِلّ أن يُجابَ إلى ذلك. 
وإن كان في منعه اصطلاه'") الجميع . 


)غ20 أي استتصال . 
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بان من الإجماع فى الاعتقادات 
. يَكْفْرُ من خالفه بإجماع ‏ 








* اتفقوا أن الله عز وجل وعده لآ قتريك: (2ه عالق كل شنىء 
عيرةء وأنه تعالى 9 1 وحذه ولا شيءَ غيرّه معه» م 0 الأشياءً 
كليا كما شاف وان النفسّ مارفا ودر الع لون والعالّم كله 
مخلوق» بوأن:النبوة معن ود أنه كان أبياة كقيقه: متهم نحن مسنقى: الله 
تعالى في القرآن. ومنهم من لم يسّمُ لناء وأن محمد بْنَ عبد الله 
القُرَشِىَ الهاشميّ المبعوثٌ بمكة» المهاجرٌ إلى المدينة» رسول الله كله 
إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة. 


0 دِينَ الإسلام هو الدينُ الذي لا دينَ لله في الأرض سواهء 
وأنه ناخ لجميع الأديان قبله وأنه لا ا دين بعذه أبداً» وأن مَنْ 
خالقّه ممن بَلَعَهء كافرٌ مُحَلّدٌ في النار أبداً. 


وأن الجنَةَ حقٌ) وأنها داة نعيم اند له فتن وله تفقى: هلي 
بلا نهاية» وأنها عدت المسليدة رالعيين المقدمية بواباعيبي على 
حقيقة ) كما توا به قبل أن يَنْسَخْ أللّه تعالى أديائهم بدين الإسلام . 


. وذلك معلوم من الدين بالضرورة» وتواترت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة‎ )١( 
وللإمام تقي الدين السبكي  رحمه الله تعالى  رسالة في ذلك «الاعتبار ببقاء‎ 
الجنة والنار؛ وكذلك للعلامة الصنعاني رسالة «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين‎ 
بفناء النار» فمن أراد التوسع فليرجع إليهما.‎ 


خض 


وأن الئار حقٌّ» وأنها دار عذاب أبدأ. لا تفنى ولا يفنى أهليا 
أبدأً بلا نهاية» وأنها عدت لكل كافر مخالفب لدينٍ الإسلام. ولمن 
خالف الأنبياءً السالفين قبل مَبْعثِ رسول الله كله وعليهم الصلاة 


والتسليمٌ وبلوع خبره إليه 


وأن القرآن المتلوّ الذي في المصاحفب بأيدي الناس . في كبرق 
الأرضٍ وعَرْبها من أول «الحمد لَه رب الْعتليِنَ 4 إلى آجِْرٍ #قل 
أعود 3 آلنَاس * هو كلام الله عز وجل ووخية؛ء أنزله على نبيّه 
محمد يل مُختاراً له من بين الناس . 

وأنه لا نبىّ مع محمد كَلةٍ ولا بعده أبداً. إلا أنهم اختلفوا في 
عيسى عليه السلام» أيأتي قبل يوم القيامة أم لا''» وهو عيسى بن 
مريم المبعوث إلى بني إسرائيلٌ قبل مبعثٍ محمد عليه السلام. 

واتفقوا أن كلّ نبي ذُكر في القرآن حقء كآدّمٌ وإدريسٌ ونوح 
ورد قالح وشعيب ويونسٌ وإبراهيمَ وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوبٌ 
ويوسف وهارونٌ وداود وسليمانَ وإلياسٌ واليّسَعٌ ولوطٍ وزكريًا ويَحْيَى 
وعيسى وأيوبٌ وذي الكفل . 


)١(‏ «اعلم أنه تواتر عن النبي كلِ تواتراً لا خلاف فيه ولا نزاع» أنه أخبر بنزول عيسى 
عليه السلام في آخر الزمان حاكماً بهذه الشريعة المحمدية». 
«واعلم أنه كما تواتر النقل بالنزول كذلك انعقد الإجماع عليه من الأمة». 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الزخرف عند قوله تعالى: 9وَإِنَّمَ لَعِلمْ 
ِِسَّامَةٍ # [الزخرف: ]5١‏ «وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يليه أنه أخبر 
بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلء وحكماً مقسطاأ. 
راجع: «إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان» للعلامة الغماري» و 
«التصريح بما تواتر في نزول المسيح» لإمام العصر الشيخ محمد أنور شاه ' 
الكشميري وغيرها من الكتب الكثيرة وقد استوفى عدّها شيخنا العلامة المحدث 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على «التصريح» ص :  05(‏ /01) فراجعها. 


5" 


)231 
واختلفوا في ِو مَرِيم آم مو سىن وأم إسحاق 3 8 


واتفقوا أنّ عيسى عليه السلام عبدٌ مخلوقٌ من غير ذَكَرِ؛ لكن 


في بطن مَرِْيمْ وهي بكر. 


واتفقوا أن تععجدا دعا العرت» إلى آنا يأثوا يمقل الفران: 


واتفقوا أن مُهاجَرَ رسول الله تله كان من مكة دار الحم إلى 


المدينة يَثْربَء وأن قبرّه بيثربَ”'' وبها مات عليه السلامء وأنه عليه 


(010) 


0,0 


لخلاد نيان الله تعالى لم يرسل رسولاً من النساء. لقوله تعالى: #وَمآ 
أَرسَلَنَا من فيك إلا رجالا فى إكيم 4 [يوسف: الآية ٠١94‏ النحل: الآية 
*5]. 

قال الألوسي في تفسيره «روح المعاني»: )2١18/4(‏ «واسْتّدِلٌ بالآية على أنه 
تعالى لم يرسل امرأة ولا صبياً ولا ينافيه نبوة عيسى عليه السلام في المهد. . 

ولا يقتضي صحة القول بنبوة مريم أيضاً؛ لأن غايته نفي رسالة المرأة». 

وذكر القاضي أبو بكرء وأبو يعلى» وأبو المعالي؛ وغيرهم الإجماع على أنه ليس 
من النساء نبية . راجع شرح جوهرة التوحيد»: .)81/1١(‏ 

روى الإمام أحمد (580/5) وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند جيّد عن البراء بن 
عازب رضى الله عنهماء أنه قال: قال رسول الله يَلِ: «من سمى المدينة بيثرب 
فليستغفر الله: هي طابة هي طابة هي طابة». 

وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضىئ الله عنهما أن رسول الله كَةِ قال: «لا 
تدعوها يثرب فإنها طيبة؟. يعني : المدينة . 

وقال الإمام عيسى بن دينار ‏ أحد الأئمة المالكية : «من سمّى المدينة بيثرب 
كتبت عليه خطيئة» وبذلك جزم الإمام العلامة الشيخ كمال الدميري حيث قال: 

ومَنْ دَعَاهًايثربايستغفر | فقولهخطيئةلتنظر 
وسببُ الكراهة؛ إما لكون ذلك مأخوذاً من النْرّب بالتحريك وهو الفسادء أو من 
التغريب» وهو المؤاخذة بالذنب» وكان يَكةِ يحب الاسم الحسن ولهذا أسماها: 
طابة وطيبة . وأما ما ورد في القرآن الكريم فذلك حكاية عن قول المنافقين . وما 
قوله كلِ: «فإذا هي المدينة يثرب» وفي حديث آخر: ١لا‏ أراها إلا يثرب» فذلك 
قبل النهي عن تسميتها بذلك. راجع: «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد»: ("#/ 795؟7). 


أ 


السلام نكح النساءً وأُوْلَّدَء وأنه عليه السلام بقي بالمدينةٍ عشرّ سنينّ 
نبيَآ رسولاء وبمكة مثلّها رسولا نبياً. 

واختلفوا هل بقي بمكة أكثرٌ أم لا 

واتفقوا أن الملائكة حقٌ. وأن جبريل وميكائيل ملكانٍ 
رسولانٍ لله عزّ وجل» مقرّبان تماد عند الله تعالى» وأن الملائكة 
كلّهم مؤمنون فضلاء وأن الجن ع وأن إبليس عاص لله كاف 1 
أبى السجود لآدمء ات به عليه السلام . 

وأن كل ما في القرآنٍ حقٌء وأن مَنْ زاد فيه حَرْفاً من غير 
القراءاتٍ المَرُويّة المحفوظة المنقولةٍ نقلّ الكافة» أو نَقَصّ منه حرفاًء 
أو بدّل منه حرفا مكانَ حرف» وقد قامث عليه الحَُبّةٌ أنه من القرآن» 
فتمادّى مُتعمّداً لكل ذلك عالماً بأنه بخلافٍ ما فعلّء فإنه كافرٌ. 

واتفقوا أنه لا يُكتَبُ فى المُضْحفٍ مُنّصِلاً بالقرآن» ما ليس من 
القرآن. ظ 

واختلفوا في #ينسم أت اقرز اير *#. فقال قائل: 
لا تكتبٌ وليسث من القرآن إلا فى داخل سورة النمل. 

وقال آخرون: تُكتَبُ في أول كل سورةء حاشا «براءةً) وهي من 
القران في كل مُوضع قبل أول كل سورة. 

وقال آخرون: تُكتبُ في أول كل سورةء حاشا براءةً وليسثُ من 
القرآن. 

واتفقوا أنها في داخل النمل من القرآنء وأنها تكتّبُ هنالك. 

واتفقوا أنها ليسث في أول براءةء وأنها لا تكتب هناك. 

واتفقوا أنه 07 مات النبي عد فقل الف الوحي وكمل الدين 


واستقرٌ, وأنه لا يحل لأحد أن يَزِيدَ شيئاً من رَأيه بغير استدلال منة ) 
ولا أن يَنْقَصٌ منه شيئاء زلا أن ندل قنينا :مكان شويفة ولا أن يُحدثٌ 


خض 


شريعة: وأنَ مَنْ فعل ذلك كافرٌ. 

واتفقوا أن كلام رسولٍ الله كَلِ. إذا صَمّ أنه كلامُه بيقين, 
فواجبٌ اتباعه . 

واختلفوا في كيفية صِحَتِه بما فيه البلا إلى نقلٍ الكاقة . 

واتفقوا أن نقلّ الكافة حىٌّء فمن خالمّهء بعد علمه أنه نَقْل 
كافة» كمرَ. ظ 

واتفقوا أن طَلَبَ رُخَص كل تأويل بلا كتاب ولا سُئْةٍ فِسْقُ لا 
7 ا ط 2 و - 

واتفقوا أنه لا يَجِلَّ ترك ما صم من الكتاب والسنةٍء والاقتصارٌ 
على ما اقتصرّ عليه فقط. 

واتفقوا أنهالذا ته للحي أن 2-5 ولا أن يُحَرْمء ولا أن 

وقال 29 منه تقليدٌ صاحب أزالانه أو فقيه فاضل . 
اللفظ الواردٍ في نص القرآن والسئة. 

واتمقوا أن الله تعالى 0 بأسمائه: التي نص عليها في القرآن. 
فقد ذكرناها في مكانٍ آحَرَ. وأنه تعالى لا يخمى عليه شيءٌ. ا شيل 
ولا يَنْسَى ولا يَجْهَلُء وأن كل ما ورد في القرآن من حْبّر مَا مضَّى أو 
ما يأتي» حقٌّ صحيحٌ وصِذقٌ لا شك فيه. 

واتفقوا أن البعتت حقٌّء وأن الناسّ كلهم يُبُعفُونَ في وقتٍ تنة 
فيه سُكناهم في الدنياء يُحَاسَبِونَ عما عَمِلوا من خَيْر وشَّرٌ وأن الله 
00 واختلفوا في تفسير هذه 


ا" 


الجملة. بعد اتفاقهم على هذا اللفظ . 

واتفقوا أن محمداً عليه السلام وجميعَ أصحابه. لا يرجعون إلى 
د إلا حين يُبعثون مع 0 الناس . وأن الأجساد ؛ 0 وتَجَمَعْ ع 

واتفقوا أن التوبةَ من الكفر مقبولة» ما لم يُوقِنِ الإنسانُ بالموتٍ 
بالمعايَئة ومن الزناء ومن فغل قوم لوطء ومن شرب الخمرء ومن 
كل امعضية ين العرى وريه مالي اموا يتعماج في التوبة منه إلى دفع 
مال» ومما ليس مَظَلَمةَ لإنسان. 

واتمقوا أن مأ وصف الله لا به في الجنة. من أكل وشرب 


وأزواج مقَدسات» ولباس ل عق صحيح ) وأنه ليس شيع من ذلك 
معانيّ بنارء وأنه لا ذبح فيها ولا موتء وأن كل ذلك بخلافٍ ما في 


الدنياء ك1 أَمْرّ من أمره تعالى » لا يعلم كيفيته غيره . 

وأنْ الأجسادً تدخل مع أنفسِها الفاضِلَةٍ الجَنَّة» بعد أن تَصْمَى 
الأجسادٌ من كل كذَرء والأنفْسُ من كل غل. 

وأن أجسادٌ العُصِاةٍ تدخل مع أُنمُسِهم في النارء وأن الأنفْسٌ لا 
تتتقل بعد خروجها عن الأجسام إلى أجسام أَحَرَ البتة؛ لكنها تستقِرٌ حيثُ 
شاء اللَّهُ. 

واختلفوا في موضع استقرارهاء وفي قنّائها وعودتها وأنْ لا فناء. 
وقد بينا الحقّ في ذلك في غير هذا المكانٍ. 

واتفقوا في في وجوب الأمر بالمعروف والنهي حجن المنكر بالقلوب . 

واختلفوا ذ في وجوبه بالأيدي والسادخ ؛ 

واتفقوا أن مَنْ آمنَ بكل ما ذكرناء وحرّم كل ما قدمنا أنه حراٌ: 
وأحلٌ كل ما ذكرنا أنه حلال» وأوجب كل ما قدمنا أنه واجبٌء وكبرا رد 
إيجاب كل ما ذكرنا أنه غيرُ واجب» فقد استحقّ قٌّ اسم الإيمانٍ والإسلام . 


مف 


ثم اختلفوا في زرَوَالِهِ عنه بتّقصيره في الخفل أو ابرائ: أو 
5 كلد سير يهاه المفطلة الى لم01 


واتفقوا أن من آمن بالله تعالى وبرسوله يَل» وبكل ما أنَى به 
عليه السلام» مما ثُقِل عنه عنه نقلَ الكافة أو شك في التوحيدء أو في 
النبوة. أو في محمد ذَِلِلةِ: أو في حَْف مما أنَى به عليه السلام؛ أو 
في شريعة أتّى بها عليه السلام» مما نقل عنه نقلّ كافة. فإن من جحد 
فقا هما ذكرناء أو شك فى شىء منه ومات على ذلك» فإنه كافر 
مُشْركَ مخْلْدٌ فى النار أبداً. 

قال أبو محمد: قد انتهينا حيث أتى بنا عونٌ الله عز وجل لناء 

ونحن نرغَبُ ممن قرأ كتابنا هذا أن يلتزمٌ لنا شرطينٍ . 

أحدهما : أن لا يَنْحَلَنَا ما لم نَقْلْء بِحَلَْةٍ منه أو تَعَمْ وذلك 
مثل أن يجدنا قُلنا في أمر ما قد وصفناه: فَمَنْ فعل ذلك فقذ أصابّ. 
فظنَ أن قولّنا أن من خالف ذلك فقد أخطأ وما أشبه ذلك مما نذْكُرُ 
ورد اا 0 

وإنما شرطنا ذْكْدُ الاتفاق لا ذكرٌ الاختلاف» ولعل الاختلاف 
يكون أزيد من خمسماثة كتاب مثل هذا الكتاب إذا تقصَيّ . 


والثاني : أن كدي جميع م ألفاظنا في هذا الكتاب» فإنا الم نورد 
منه لفظةٌ في ذكرنا عقدَ الإجماع إلا لمعنى كان يَخْمَل لو لم تُذكَر تلك 
اللفظة فليتعقّت هذاء فإنه ينتفع بمثله منفعة عظيمة. ونكتسيي علا 
وشَّْذاً لذِهْيْهِ وتَعَلّماً لمعاني الألفاظ وبناء الكلام على المعاني. 
)١(‏ هكذا في الأصل المطبوع . 


يفف 


ورأيت لبعض مَنْ يَنْسُبٌ نفسّه للإمامة والكلام في الدين» ونْصَبٌ 
لذلك طوائفه من المسلمين فصولا ذكر فيها الإجماع. فأتى بكلام لو 
سكتٌ عنه لكان الم لاقي أخراءة بل الخْرّسٌ كان أسلم له» وهو 
ابن مجاهدٍ البصري الطائئىٌ ‏ لا المقرىءٌ ‏ فإنه أتى فيما ادّعى فيه 
الإجماء أنهم أجمعوا على أن لا يُخْرَجَ على أثمةٍ الجَوْرٍ فاستعظمتٌ 
ذلكء ولعَمْري إنه عظيمٌ أن يكونَ قد علمء أن مخالِفٌ الإجماع كافِنٌ 
فيُلقي هذا إلى الناس» وقد علم أن أفاضل الصحابة وبَقِيّةَ الناس يوم 
الحَرَّةء حَرّجوا على يزيد بن مُعاوية» وأنْ ابنَ الزبير ومَن اتبعه من 
خيار المسلمين» خرجوا عليه أيضاً رَضِيَ الله عن الخارجين عليه ولعن 


وأَنّ الحسنّ البصريٌ وأكابرٌ التابعين خرّجوأ على الحجّجاج 
بسيوفهمء أترى هؤلاء كرو بل واللّه مَنْ كفرهم أَحَن بالكفر 0 
ولعمري لو كان اختلافاً يخفى لعدزتاة ولكنه أمرٌ مشهور يعَرفه خم 
العوامٌ في الأسواق والمُخَدَّراتِ في ححدورِهِنٌ لاشتهاره» فلا يَحِقُ على 
المرء أن يَخْطْمّ كلاه وأن يَرْمّهِ إلا بعد تحقيق ومَيْزِء وأنْ يعلمٌ أنْ الله 
تعالى بالمؤصادٍ وأنْ كلامّه محسوبٌ مكتوبٌ مسؤولٌ عنه يوم القيامة. 
وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزْرُه. 

ثم لجمهور علماءٍ الحديثٍ أثمتنا رضي الله عنهم اتفاقاتٌ أَحَرُ 
لم نذكرْمًا هاهنا؛ لأنهم لم يُجموعوا على تفسيق مَنْ خالمَهاء فضلا عن 
تكفيره» كما أنهم لم يُخْتلفوا في تكفير من خالمَهم فيما قدمنا في هذا 
الكتاب . 

وليَعْلم القارىءٌ لكلامناء أن بين قولنا «لم يُجمعوا» وبينَ قولنا 
الم يتفقوا») فرقا عظيما. 

وهو آخْرُ ما وجد في الأصل الذي طبعنا عنه 


5 


الفسم الثاني 


نقد مراتب الإجماع 


للإمام الحافظ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى 





يمف 








اسمهة ونسيه: 

اهو الشيخ الإمام العلامة» الحافظ الناقدء الفقيه المجتهد. 
المفشير البارع . 2 شيخ الإسلام. عَلَمُ الزهاد. نادرة العصر. 2 تقىّ الدين 
أبو اتعباس لحب ابن المفتى شهاب الدين عبدالحا لحليم؛ ا الإمام 
المجتهد شيخ الإسلام مجدالدين عبدالسلام بن عبدالله بن أ القاسمء 
الحرّاني» أَحَدٌ الأعلام»”'" . 





ولادته: 

ولد رحمه الله تعالى - بحبّان فى في ربيع الل 0 
وقدِمَ إلى دمشق مع أهله سنة (/551ه) هربا منغ جور العا 0) 
نشأته العلمية: 

وقد نشأ الإمام في بيت علم وفقه ودين» فأبوه وأجداده وإخوته 
وكثيرٌ من أعمامه كانوا من العلماء المشاهيرء منهم جده الأعلى 
محمد بن الخضرء ومنهم عبدالحليم بن محمد بن تيمية» 


)١(‏ راجع: «تذكرة الحفاظ» ا 


يغف 


وعبدالغني بن محمد بن تيمية» وجده الأدنى ا بن عبدالله بن 
ثيمية مجدالدين أ, بو البركات صاحب التصانيف التي منها منها: «المنتقى من 
أحاديث الأحكاء؛ و«المحرر ر في الفقه) و «المسودة في الأصول» 
وغيرهاء وكذلك أنوه عبدالحليم بن عبدالسلام الحرّاني وأخوه 
عبدالرحمن وغيرهم . 

قال الحافظ الذهبي : انشأ ‏ يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله - 
فى تصونٍ تام وعفافي» وتأله وتعبد واقتصادٍ فى الملبس والمأكل» 
وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره»ء ار ويفحم الكبار. 
ويأني يما يتحير منه أعيان البلد في العلم فأفتى وله تسع عشرة سنةء 
بل أقل. وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقتء» وأكبٌ على 
الاشتغال» ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم» فدرس بعده 
بوظائفه وله إحدى وعشرون سنةء واشتهر أمره» وبعد صيته في 
العال ه530 


وقال الحافظ الذهبي أنقيا فى «(الدرة اليتيميّة في الببدره 
التيمية) : ااوعني الشيخ تقي الدين بالحديث» رد جملة. 9 
الخطّ والحساب في المكتب». وحفظ القرآن» ثم أقبل على الفقه؛ 
وقرأ أياماً فى العرنية على ابن عبدالقوي. ثم 0 وأحد يتأملٍ 
كتاب سيبويه حتى فهمه وبرع في النحوء. وأقيل على التفسير إقبالاً 
كلياً حتى سبق فيه» وأحكم أصول الفقه» كل هذا وهو ابِنُ بضع 
عشرة سئة) . . 


وقال ابن العماد الحنبلي : ااوعني بالحديث. وسمع الخستد 
الكتب والأجزاءء وقرأ بنفسه وكتب بخطه جملة من الأجزاء»”'"'. 


3غ20 العقود الذرية : (ص : ©). 
(؟) راجع: «شذرات الذهب» (5/ .)8١‏ 


يمف 


مله بد 


شيوخه: 

عرفنا من قبل أن الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اتصل 
بالعلماء منذ صغرهء وكان أول موجه له أبوهء فقد كان عالماً جليلاً له 
مدازرسه» فَأعكل عن والذه. وعن كل شيخ من شيوخ دَمْشَق أخص ما 
امتاز به. وبلغ شيو خه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ”'' . ١‏ 
ومن أشهرهم: 

ّ زين الدين اخينن بن عبدالدائم المقدسي» فيلك الشام. وفقيهها 
ومحدثهاء توفي في سئة 20 . 

المجد : بن عساكر.ء محمد بن إسماعيل : بن عثمان بن مظفر بن 
هبة الله الدمشقي: توفي في سنة (5579ه)7". 

د معتحملد بنْ علي الصابوني بن محمود بن عدون المحمودي». 

توفي في عدنة / . 

- عبدالرحيم بن عبدالملك بن يوسف بن قدامة المقدسي» توفي 
في ننه ( 0 
عليه الفقه والأصول» توفي في سنة (587ه)”“. 


- محمد بن أبي بكر العامري الدمشقي» توفي في سنة (5417ه)'" . 


69 زراجع العقود الدرية (دص: ©). 

(6*) شذرات الذهب: (ه/6؟9"). 

2 شذرات الذهبٍ: )77١/6(‏ والعقود الدرية (ص: 5). 
(5) شذرات الذهب: (ه/89"). 

(5) شذرات الذهب: (55/8*). 

(5) شذرات الذهت: (90/5/6"). 

0©) شذرات الذهب: (81/6”). 


فى 


- وهناك نخبة من النساء العالمات أخذ عنهن الشيخ ابن تيمية ‏ 
رحمة الله تعالى - وهن: 

- الشيخة الجليلة: أم العرب فاطمة بنت أبي القاسم علي بن 
عساكر» ثوفيت فى سنة (5417م20' . 

الشيخة الصالحة : أم الخير» بنت العرب» بنت حي بن قايماز 


ع » و 


الدمشقية الكندية» توفيت في سنة (55ه). 
- الشيخة الصالحة: زينت بنت مكي ض علي بن كامل الحراني؛ 
توفيت في سنة (544ه)0"' . 


المقدسية» توفيت فى سنة 0 


أشهر تلاميذه: 
- محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عدوا لحي بن عبدالهادي, 
ان قدامة لمقدري ‏ توفي في سنة (5484لاه)47 , 


06 وناقد مسد توفي في سئة 2 


- محمد بن أني 520 الزرعي» ثم الدمشقي المعروف 
بابن الغيم؟ وهو أنرز تلامذة شيخ الإسلام» وأشهرهم أخذاً عن الشبخ 
ادا نه» توفي في سنة (1هلاه)9' . 


.)7"87 شذرات الذهب: (ه/‎ )1١( 
.)7”86/6( (؟") شذرات الذهب:‎ 
.)5١54/8( شذرات الذهب:‎ )6( 
.)١51١/5( شذرات الذهب:‎ )5( 
.)598 الرد الوافر (دص:‎ )©( 

(5) شذرات الذهب: (158/5). 


524٠ 


- صلاح الدين خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي بن عبدالله 
العلائي» مولاهم الدمشقي الشافعي» توفي في سنة (51/اه)""' . 
المعروف ب «ابن كثيراء توفي في سنة (4/الاه)”" . 

محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب السعدي المقدسي. ثم 
الصالحى الحنبلى» توفى فى سنة (84/اه)”" . 


ثناء العلماء علده: 

قال الإمام الحافظ الذهبي في «معجم شيوخه): «شيخنا وشيخ 
الإسلام. وفريد | ع لعصرم علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهياء 
وكوقاً ولضسا للأمة. وأمراً بالمعروف» وا عن المنكر). 
كتابه «تذكرة الحفاظ»: «وقال شيخنا الحافظ أبنو الحجاج المزي: ما 
رأيتت مثلهء ولا رأى هو مثل نفسهء ومأ رأيت أحذا أعلم نكتاب الله 
وسئنة رسوله ولا أتبع لهما منه) . 

وقال الإمام تفي الدين أبن دقيق العيد» وقد سكثئل عن ابن تيمية 
بعد اجتماعه بهء كيف رأيته» فقال: رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه 
يأخذ ما شاء منهاء ويترك ما شاءء فقيل له: فلم لم تتناظراء قال: 
لأنه يحب الكلام وأحب الو 


وقال الشوكاني: «وأقول: أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثلهء وما 
أظنه سمع الزمان ما بين عصر امكل تمده شانينهما: أن جنار جهنم د 


(9) الرد الوافر (ص: 20157 2202 
(9) شذرات الذهب: (571/5؟). 
6) الرد الوافر (ص: .)4١‏ 

(5) راجع: (الشذرات»: (87/5). 
)6 «البدر الطالع»: (54/1). 


548١ 


مؤلفاته: 

كان رحمه الله تعالى ‏ من المكثرين فى التأليف. فقد وصفه 
ابن عبدالهادي بقوله: «ولا أعلم أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخريها 
جمع مثل ما جمع. ولا صنف نحو فا صئف ولا قريباً من ذلك)70'. 

وذكر الحافظ الذهبي أن تصانيف ابن تيمية تبلغ نحو خمسمائة 

لل 

وقد ألّف تلميذه الشيخ ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ رسالةٌ في 
أسماء مؤلفاته بلغت صفحاتها 7١‏ صفحة؛ء وذكر فيها ما يقارب ٠هلم‏ 
مؤلفاًء بين كتاب كبير فى مجلدات» ورسالة أو قاعدة فئْ مجلد أو 
صفحات» وقد طبعت هذه الرسالة فى المج لمجمء العلمى بدمشق بتحقيق 
الدكتور صلاح الدين الت ظ 

ومن أهم مصنفاته : 

١‏ - الصارم المسلول على شاتم الرسول. 

؟ ‏ اقتضاء الصراط المستقيم ومجاننة أصحاب الجحيم . 

. الحسبة في الإسلام‎  '"“ 

4 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 

6ه العقيدة الواسطية. 

؛ - رسالة فى القضاء والقدر. 

8 الفرقان بين أؤلياء الرحمن وأولياء الشيطان . 


(؟) راجع: «العقود الدرية»؛ (ص: ٠١‏ و .)5١‏ 
6 راجع : «شذرات الذهب»: (85/5). 
(9) راجع: «العلماء العزاب» للعلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة (ص: .)١78‏ 


حك 


4 - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 
٠‏ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 


وفاته: 

توفي الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - وهو مسجون بسجن القلعة 
ندمشقء ليلة الاثنين "٠‏ من شهر ذي القعدة سنة (18الاه) وشيعه 
الخلق من أربعة أبواب البلد» وحمل على الرؤوس2. وعاش 517" سنة 
وشهرا. 


22 0 2 


53 





هذا فصل فيما ذكره المفافظظ تم تقىٌّ الدين أبو العباس أحمد ضْ 
تبمية في الم على الإجماعات» ومن جملتها الكلام على ما ذكرة 


* قال أبو محمد بِنُ حزم في كتابه المصنف في مسائل الإجماع : 


أما بعدء فإن الإجماعَ قاعدةٌ من قواعدٍ الملةٍ الحنيفية» يُرْجَعٌ 
إليه» ويُفرّع نحوٌه ويكفْر من خالفه. إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع . 


وإنا أَمَلْنا بعون الله أن نجمع المسائل التي صحٌ فيها العم ظ 
ونفردّها من سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. .. إلى 
أن قال: وقد أدخل قوم في الإجماع فا ليس فيه؟؛ فقوم عدوا قول ‏ 
الأكثر إجماعاء وقوم عدّوا ما لا يعرفون فيه خلافاًء وإن لم يقطعوا 
على أنه لا خلاف فيه» فحكموا على أنه إجماع . وقوم عدوا قول 
الصاحب المشهور المعشتر»: إذا ل بعلمو له من السحانة مكالنا 
إجماعاًء وقومٌ عدواً اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثرّء 
كانت للعصر الأول قبلّه إجماعاً. 


قال: وكل هذه الآراء فاسدةٌء ويكفي من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهمء ما ذكروا أنه إجماع. وإنما نحَوًا في تسميةٌ ما 
وصمنا إجماعاء عنادا منهم وَشَغيا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 


َُّظ 


قال: وأيضاًء فإنهم لا يُكمُرون من خالفهم في هذه المعاني» 
ومن شرط الإجماع الصحيحء أنْ يكفْرَ من خالفه بلا اختلاف من أحدٍ 
من المسلمين في ذلكء» فلو كان ما ذكروه إجماعاً لكفر مخالفوهم, 
بل لكفروا هم؛ لأنهم يخالفونها كثيراً. 

أهل العلم والدينٍ لا يعاندون» ولكن قد يعتمّد أحذهم 
إجماعاً؛ ما وداه بإجماع» لكون الخلاف لم يبلْغْهء وقد يكون هناك 
إجماع لم يعلمهء فهم في الاستدلال بذلك» كما هم في الاستدلال 
بالنصوص» تارَةً يكون هناك نص لم يبلغ أحدّهم. وتارَة يعتقد أحذهم 
وجود نصٌ» ويكونُ ضعيفاً أو منسوخاً. وأيضاً فما وصفهم هو به قد 
اتصف هو بهء فإنه يترك فى بعض مسائثله ما قد ذكر فى هذا الكتاب 
أنه إجماعء وكذلك ما ألزمهم إياه من تكفير المخالف غيدُ لازم» فإن 
كثيراً من العلماء لا يُكفرون مخالف الإجماع. 


وقوله: إن مخالف الإجماع» يكفر بلا اختلافٍ من أحدٍ من 
المسلمين» هو من هذا الباب» فلعله لم يبلغه الخلاف في ذلك, - 
أن الخلاف في ذلك» مشهور مذكوز في حب متعددة سيد نفسه 
فمن 0 مخالف الإجماعء إنما يُكمره 0 بلغه .2 المعلوم: 
وكثيرٌ من الإجماعات لم تبلغ كثيراً من الناس» وكثيرٌ من موارد النزاع 
بين المتأخرين» يدعي أحذهما الإجماع في ذلك» إما أنه ظنيٌ ليس 
بقطعي» وإما أنه لم يبلّغْ الآخرّء وإما لاعتقاده انتفاة شروط الإجماع . 


وأرعيا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع: هل هي إجماع 
يُحْبَحَ به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع 
العصر الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالف 
فيه بعض أهله قبل انقراض عصرهمء فإنه مبني على انقراض العصر؛ 
بل هو شرط في الإجماع». وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع. 
هل هو من الإجماع الذي يجب اتباغهم فيه؟ كتنازعهم في بعض أنواع 
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الخطاب» هل هو مما يُحِنّحُ به كالعموم المخصوص » ودليل الخطاب 
والقياس وعير ذلك. فهذا ونحوه مما 0 به بعض أعذار العلماء . 


* قال أبو محمد بنُ حزم: وقوم قالوا: الإجماع هو إجماع 
الصحابة فقط. وقال قوم: إجماعٌ كل عصر إجماعٌ صحيحٌء إذا لم 
يتقدّمٌ قبله في تلك المسألة خلاف . 00000 لإجماع 
العلماء عند التفصيل عليه» واحتجاجهم دوت لك حا ب دلوف لقاو ب" إل 
أن قال: وصِفةُ الإجماع ما تين أنه لا خلا فيه بين أحد من علماء 
الإسلام » :وعم ذلك من حيثٌ علمنا الأخبارٌ التي لا يتخالج فيها 
شَكُء مثلٌ أن المسلمين خرجوا من الحجاز إلى اليمن» ففتحوا العراق 
وخراسان ومصرّ والشام. وأن بني أميّة ملكوا دهرا ثم ملك بنو 
العباس؛ وأنه كانت وقعةٌ صِفينَ والحرةء وسائر ذلك مما يُعلم بيقين 
وضرورة. 

* وقال: إنما نُدخِلَ في هذا الكتاب الإجماعً التامٌّ الذي لا 
مخالفٌ فيه البتةّ» الذي يُعْلَّمُ كما يُعلّم أن صلاةً الصبح في الأمن 
والخوف ركعتان» وأن شهر رمضان هو الذي بين شوالٍ وشعبانَ» وأن 
هذا الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد يَكلِةِ وأخبر أنه وحي 
من الله إليه» وأن في خمس من الإبل شاد ونحرٌ ذلك» وهي ضرورة 
تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله؛ إذا تتبعها 
المرء ع في نفسه» في كل ما جرّبه من أحوال دنياه» وجده ثابتا سقف أ 
فى نفسه . 

وقال أيضاً في آخر كتابه - كتاب الإجماع : هذا كل ما كتبناء 
فهو يقين لا شك فيهء مُتيمّن لا يَحِلّ لأحد خلاقه ألبتة. 

قلت: فقد اشترط في الإجماع» ما يشترطه كثيرٌ من أهل الكلام 
والفقه. كما تقدذمء وهو العلم بنفي الخلاف» وأن يكونٌ العلمٌ 
بالإجماع 00 وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية» كالعلم 
بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أن كثيراً من الإجماعات 


ام" 


التى حكاهاء ليست قريبة من هذا الوصف». فضلاً عن أن تكون منه». 
فكيف وفيها ما فيه خلاف معروفء وفيها ما هو نفسه ينكرٌ الإجماع 
فيه» ويختارٌ خلافه من غير ظهور مخالف! 

*# وقد قال: إنما نعنى بقولنا العلماء» مَنْ حُففْظ عنه المَبّيا. 
وغيرهاء حاشا الماءً والنبيدذ. 

قلت: وقد ذكر العلماءٌ عن ابن أبي ليلى؛. وهو من أجل مَنْ 
يحكي ابن حرم قوله: أنه يجزئ ) الوضوءٌ بالمعتصرء كماء الورد 
وبحوه. كما ذكروا ذلك عن الأصمء لكن الأصمّ ليبن ممن 10 ابن 
ليث 

* وقال: وأما الماء الجاريء. فاتفقوا على جواز استعماله. ما 

قلت : الشافعي في الجديد من قولَيه وأحل الفوليرة في مذهب 
احم : أن الجاريٌ كالراكد في اعتبار القُلَتين ؛ فيلجس ما دون القلتين 
بوقوع النجاسة فيهء وإن لم تظهرٌ فيه. 

وقال: وانة تفقوا على أن عسل الذراعين»؛ إلى منتهى المِرْفقين» 

فرض في الوضوء . 

قلت: وَزْقْد بخالت في وجوت عسل المرفقين. وحكي ذلك 
عن 0 وبعيس المالكية. الله إلا أن يعني بمنتهى المرفقين قت 

* قال: واتفقوا على أن الاستنجاءًَ بالحجارة وبكل طاهرء ما لم 
جائز . 

قلت: في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان» هما 
روايتان عن أحمد: إحداهما لا يجزئ إلا بالحجرء وهي اختيار أبي 
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بكر بن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز. 


قال: واتفة تفقوا على أن كلّ إناىء لم يكن فِضْهٌ ولا ذهباً ولا 
صُفراً ولا رَصاصاً ولا تُحاساً ولا مخصوباً ولا إناة كتابىّ ولا جِلْدَ مَيْتَ 
ولا جلدّ ما لا يُؤْكَل لحمهء وإِنْ دكي فإن الوضوء منه والأكل 
والشرت» جائزٌ كل ذلك . 

قلت: الأنِيّةَ الثمينة التى تكون أغلى من الذهب والفضةء 
كالياقوت ونحوهء فيها قولان للشافعي. وفي مذهب مالك قولان. 


6 قال: وأجمعوا أن الحائة ؛ وإن وأت الطهر. ٠‏ ما لم تغسل 
فرجّها أو تتوضأء فوطؤها حرام. 

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمّها لأكثر الحيض» أومرٌ 
عليها وقتُ صلاةٍ جاز وطؤهاء وإن لم تغتسل ولم تتوضأ ولم تغسل 
فرججها . ظ 

“قال واتفقت] أن الضلةة لا تشفط ه بولة جز اتاشينها عهدا 
عن وقتهاء عن العاقل البالغ بعذر أصلاء وأنها تَؤدّى على قَدْرٍ طاقة 
المرءء من جلوس واضطجاعء بإيماء وكيف أمكنه . 

قلت : النزاع معروف في صُوَر : ذه بال الي 3 فأبو 
خديفة يوجب التاحية ويد في إحدى الروايتين يجوزه» وملها 
المحبوس في يت 7 ومنها 0 الماء والتراي فمذهب أضن: حئيفة 
آنا القولين في مذهب مالك أله لا يُصلَي رواه معن عن مالك» 
وهو قول أصبغ ‏ وحكي ذلك قولاً للشافعي ورواية عن أحمد. 
وهؤلاء في الإعادة لهم قولان.ء هما روايتان في مذهب مالك وأحمد» 
والقضاءٌ قول أبى حنيفة . ش 


00( المسايفة : (المجالدذة» وتسايفهوا: تضاربوا نالسيوف». راجع : اامختار الصحاح» 
ص: (557). 


ان 


# قال: واتفقوا على أن المرأةً لا تَوْمٌّ الرجال» وهم يعلمون 
أنها امرأة» فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بالإجماع. 

* قال: وروي عن أشهبّ: أن من ائتم بامرأة. وهو لا يدري». 
حتى خرج الوقث ثم علمء فصلاته تامّة» وكذا من ائتم بكافرء وهو 
لا يعلم أنه كافر. 

قلت: ائتمامٌ الرجال الأميّين بالمرأة القارئة» في قيام رمضان. 
يجوز في المشهور عن أحمد»ء وفي سائر التطوع روايتان. 

* قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرّجلين في 
السجود فرض . ظ ظ 

قلت: المنقول عن أبي حنيفة: أنه لا يجب السجود إلا على 
الوجهء وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد. ويقتضي هذا أنه لو 
سجد على يديه ووجهه وركبتيِه أَجْرَأهُ. 

قال: واتفقوا على أن الفكرةً في أمور الدنياء لا تَفِسِد الصلاة. 

قلت: إذا كانت هي الأغلبّء ففيها نزاعٌ معروف, والبُطلان 
اختيار أبي عبدالله بن حامد وأبي حامد الغزّالي. 

#* قال: واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكانء ما لم يكن 
جوف الكعبة» أو الحجرء أو ظهرَ الكعبة» أو معاطنّ الإبل» أو مكانا 
فيه نجاسة» أو حَمّاماً أو مقبرةٌ أو إلى قَبْرِ أو عليه أو مكانا مغصوباء 
يَقَدِرُ على مفارقته» أو مكاناً يُستهرّأ فيه بالإسلام» أو مسجد الضرارء 
أو بلاد ثمودّء لمن لم يدخلها باكيا. 

قلت: الصلاهٌ في المَجْرّرة والمَرْبَلَة وقارعة الطريق» لا نَصِحَ في 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمدّء بل أكثرهم. والصلاة في 
الحَثْل27 كذلك عند جمهورهم» وإن صلَّى في مكان طاهر منه. 


)١(‏ الحش: «البستان» ومن ثم قيل: للمخرج؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم 
في البساتين». راجع المصباح العئير: 100179713 
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“* قال: واتفقوا أن صلاة العيدين» وكسوفٍ الشمسء وقيام 
ليالي رمضان» ليست فرضاً. وكذلك التهجد على غير النبي كلله. 0 

قلت: العيدانٍ فرض على الكفاية فى ظاهر مذهب أحمدء 
وحكي عن أبي تيف : أنهما واجبان على الأعيان» وعن عبيدةٌ 
السلماني: أن قيام الليل واجب كحلب شاةء وهو قول فى مذهب 
أحمد . 

* قال: واتفقوا أن كلّ صلاة ما عدا الصلواتٍ الخمسّء وعدا 
الجنافز 6 بوالوقرة: وما تنرة ادايبه اي 

قلت: في وجوب رَكعتى كمئى. الطواقف نزاع معروف». وقل ذكر في 
وجوب المعادة م إمام الحى. وركعن الفجر والكسوف . 

“* قال: واتفقوا أن مَنْ أسقط الجَلْسَةَ الوْسْطى» من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعَتّمة ساهياء أنّ عليه سجدتى السَّهُو. 

6 قال: واتة افقو قا فى كل عاض دهم خمسة دراهمّ» ما لم 
كن شان اراق أن حلة نه أو نمنطةة ان تعيجنا أن حتاكيا : 


قلت: النزاع في كل حلي مُباح» أو حلي الخوذة والران""' 
وحمائل السيف » كالمئطقة. » فى مذهب امد وغيره. . والذهب السيكتر 


المتصل بالثوبس» كالطراز الذي له يعور أربعة أصابعَ . مباح في 
إحدى الروايتين عنهء وحِلْيةٌ السلاح كله كجلية السيف في إحدى 


الروايتين عيه وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحلية . 


* قال: واتفقوا عن أنْ وقتَ الوقوف» ليس قبل الظهرء في 


قلت: أحد القولين ‏ بل أشهرهما فى مذهب أحمد -: أنه يجزئ 
(1) الران: كالخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف . 
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الوقوفٌ قبل الزوال» وإن أفاض قبل الزوال» لكن عليه دَمّْء كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

# وقال بَعْدَ أن ذكر من محظورات الإحرام» اللباس والطيبٌ 
والتَّعْطِيَة: واتفقوا أنه مَنْ فعل» مِنْ كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه. 
شيئاً عامداً أو ناسياء أنه لا يبطل حَبّه ولا إحرامه. 

* واتفقوا أن من جادل في الحج». فإِنّ حجّه لا يبطل ولا إحرامه. 
واختلفوا فيمن قتل صيداً متعمّداًء فقال مجاهد: بطل حجه وعليه الهَديٌ 

قلت : وقد اختار في كتابه ضِدٌ هذا. وأنكر على من اذّعى هذا 
الإجماع الذي حكاه هنا فقال: الجدال بالباطل وفي الباطل عمداً 0 
لإحرامه. مُبِطِل لإحرامه والحج. ؛» بقوله تعالى: #قلا ار فتَ وَل ضوف 
و جِدَالَ ىق احج * [البقرة 1 : الآية 1 .]١‏ وقال: كل فسوق تعمذه 
المُحرم ذاكراء فقد أبطل إحرامه وحبّه وعمرتّه لقوله تعالى: #فلا رقت 
ولا ضُسُونَتَ *. قال: ومن عجاتب الدنيا أن الآية وردت كما تلوناء 
فأبطلوا الحجح بالرفث» ولم يبطلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمد 
طوافه بالبنت للوفاضة. ورَمى جمرة العقبة» فقد بطل حجه . قال: 

قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه . 

* قال: وأتهة تفقوا أن كل صدقة واجبةٍ في الحج أو إطعامء أنه إن 
أذّاه بمكة أجزأه. واختلموا فيمن أدى ذلك 2 غير مكة »2 حاشا جزاء 
الصيدء فإنهم اتفقوا أنه لا يجزئ إلا بمكة. 
الصيد في غير مكة. وكذلك عندهما تَفرقَة اللحمء تجزئ في غير 
الحَرّم» وإنما الواجبُ في الحرم عندهما إراقةٌ الدم» بخلافٍ الشافعي 
وأحتمد ومن وافقهماء فإنما أوجبوا ذبيحه في الحرم؛ وأوجبوا تفرقته 
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* قال: واتفقوا أن مِنْ يوم النّحر ‏ وهو العاشر من ذي الحِحة 
- إلى انسلاخ ذي الحِجٍء وقتا لطوافٍ الإفاضة» ولِمًا بقيَّ من سُئَنِ 
الحج . 

قلت: إِنْ حر عن أيام منى » جاز ف مذهب الشافعى وعد 

وقال أبو حنيفة وزفرٌ والثوريٌ في رواية: إن أخره إلى ثالث أيام 
التشريو» لزمه دم وهو قول مخرّج في مذهب أحمد ‏ وإِنْ أخره إلى 
المحرّم ‏ فلا شيءَ عليه إلا عند مالك» فإنه عليه دمّ. ولفظ المدونة : 
إذا جاوز أيامَ منى » وتطاول ذلك لَزمه ولم يوفت فيه» وأما رمي 
تركها دم» ولا يَجِزَئء رميها بعد ذلك . 

* قال: واتفقوا على أن إيجابٌ الهدي فرض على المحصر. 

قلت: قد نقل غيرُ واحد عن مالكء, أنه لا يجب الهدي على 
المحصرء وهو المشهور من مذهب مالك . 

* قال : واتفقوا على أن من حَلّف لخصمه؛ دون أن يُحلّفَهِ حاكمٌ» أو 
من حكماه على أنفسهماء أنه لا يبرَأ بتلك اليمين من الطلب . 

قلت: قد نص أحمد على أنه إذا رَضَيَ بيمين. حصضّمة فَحَلّفٌ له 
لم يكن له مطالبئه باليمين بعد ذلك . 

* قال : وأجمعوا على أنَّ كل مَنْ لَزمه حقٌ في ماله أو ذِمِّته 
لأحد. فُرِض عليه أداءٌ الحق إلى من هو له عليه. إذا أمكنه ذلك» 
وبقى له بعد ذلك ما يعيش به أيامأء هو ومَنْ تَلْرَّمُه نفقيه . 

قلق مدهت أحمة آله يدرك لسن ماله ما "قدصي إلنه التفاحة : 
من مَسْكُن وخادم وثياب» وكذلك قال إسحاق . فظاهرٌ مذهب احيد 
أيضاًء أنه إذا لم تكن له صَنْعةٌ يُئْرَكُ له ما يَنَجِدْ به لقوته وقوتٍ 


رض 


عياله» وإن كان ذا حِرْفة رك له آله حزفته» وقد نَقَلِ عئه عبدالله ابنّه 
أنه قال: يباع عليه كل شيء » إلا المسكنّ ومايواريه من ثيابه». 
والخادم ِنْ كان نيما كيرا أو زَعنا وبه داع إليه. فلم يستئن ما 
يكتسب به لقولٍ الأكثرين. 


# قال: وأجمعوا أن المملوكةً» لا يُجِبَرُ سيّدها على إنكاحهاء 
ولا على أن يطأهاء وإن طلبت هي ذلك» ولا على بيعهاء من أجل 
مله الها "الوط بو الإنكات . 1 

قلت :.تذهث أحمد: المبسوت اليعروف عن دده أن الأ 
إذا طلبت الإنكاح» فإن سيّدَها يستمتع بهاء وإلا لَزمه إجابئهاء وكذلك 
إن كانت مدن ل يدل له 0 مذهبُه في العبد. ومذهب الشافعي 
- إذا كانت ممن لا تَحِلَّ لهء فهل يلزمه إجابثها - على وجهين. 

*# قال: واتفقوا أن التعريضٌّ للمرأة» وهى فى العِدَّةٍ حلال» إذا 
كانت العدة في غير وغوه أن كا دن ونام" 

قلت: فى المُعبَّدَّةِ البائنة بالثلاث» أو بما دون الثلاث». 
كالمُختلعة» ثلاث أوجُهٍ في مذهب أحمدّء وقولان للشافعي أحدهما: 
يجوز التعريض بخطبتهاء وهو قول مالك وأحدٌ قولي الشافعي. 
والثاني: لا يجوزء والثالث : يجوز في المعنّدّة بالغلاث؛ لأنها محرّمة 
على زوجهاء وكذلك كل محرّمة» ولا يجوز في المعتدة بما دون 
ذلك. لإمكان عودها إليه» وهو أخل قولي الشافعي . 

© قال: واتفقو فقوا أنْ الطلاق الو أجل أو بصفة» واقع إن وافقٌ 
وقت طلاق»2 ” ثم اختلفوا فى وقتٍ وقوعه» فحن قائل الآنّ ومن قائل 
قن الى ا واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق. أن 


الطلاقٌ قد وقع. 
* قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مَخْرَجَ اليمين» أيلرَّمْ أم لا؟ 
قال: تفقوا على أن ألفاظ الطلاق طلاقٌ» وما تصرف من 
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هجائه» مما يُمْهُمْ معنأه» والبائن والبنّهُ والخاية والبريّةٌ وأنه إن توى 
بشىء من هذا الألفاظٍ طلقةَء واحدةٌ سئِيةَ لَْمَنْهِ كما قدمنا. 


6 قال: ولا نعلم خلافا. في أنْ من طلق ولم يُشْهِد 
الطلاق لازم لوالا ريام إجماع . 
قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصله الحلف بالطلاق» أيلزم أم 


ل ا وذكر أن المؤجّل والععلك بصق - يعني إذا لم يكن في 
معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق . 


وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه. شرح العلد خلافٌ هذاء 
وأنكر على من ادّعى الإجماعَ في ذلك». وكذلك اختار أن الطلاق 
بالكناية لا يقع. ولا يقع إلا بلفظ الطلاق. وهذان قول الرافضة. 
وكذلك قولّهم : إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد. 


وقد أنكر في كتابه مَنِ اذعى إجماعاً فى هذاء وهذاء وهذاء كما 
هو عادته في أمثال ذلك». مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماعَ الذي اشتر ترط 
فيه الشروط المتقدمة؛ ومعلومٌ أن الإجماعً على هذاء من أظهر ما 
يدعي فيه الإجماعء لكن هو في غير موضع يخالف ما هو إجماع عند 
عامة العلماءِء ويُنكر أنه إجماع؛ كدعواه وجوبٌ الضجعة بعد ركعتي 
الفجرء وبطلان صلاةٍ مَنْ لم يركغهماء ودعواه وجوبٌ الدعاء في 
التشهد الأول بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن 
عذاب النارء ومن فِثْنةٍ المَحْيّا والممات» ومن فتنة المسيح الدَّجَال00"'), 
ونحو ذلك مما يعلم فيه الإجماع. اللين مما يخم في لماحم 
بل إذا قال القائل: إن الأمَّهَ أجمعت أن الدعاء لا 0 في التشهد 
الأولٍِء» كان هذا من الجفام ‏ المقبولة» فضلاً عن أن يقول أحدّ: 
إن هذا الدعاءًَ واجب فيهء وإنَّ صلاةً مَّنْ لم يَدْعٌ فيه باطلة. وإنما 





)١(‏ أخرجه البخاري (60) كتاب الدعوات (/1") باب التعوذ من عذاب القبر حديث 
رقم : (556), 


ؤأزشظ5ج_2ظ2 


النزاع في وجوبه في التشهد الذي يُسلْم فيه» وكان طاووس يأمر من 
الم يدع به بالإعادة. و ذلك وجها فى مذهب أحمذ. 

قال .واتققوا أن عدّة الخرة المسلمة المطلقة» القن البست 
ا ولا 0 وهي لم تَحِضٌ أو لا تُحيضء إلا أَنْ البلوغ 

مَتَوَهُمْ متها ثلانة ة أشهر متصلة. 

قلت: مَنْ بلغث مِنْ سِنُ المحيض ولم تحض» ففيها ‏ عندل 
جمد ع زواكان: أشهرهما عند أصحابه : أنها تَعبّد عد المستريبة تسعة 
أشهر . ثم ثلاثة أشهرء كالتي ارتفع حيضها لا تَذْري ما رَفْعَهُ . 

* قال: واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائزء 
واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. 

قلت: الاتفاقٌ إنما هو فى قَرْض المِثْليَاتِ المكيل والموزونٍ» 
وأما ما سوى ذلك» فأبو حنيفة لا يُجوّز فَرْضهء لأن مُوجَبَ القرض 
الئل ولا مِثْلَ له عنده» فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان. 

قال: واتفقوا أن الوصيّة بالمعاصي لا تجوزء وأنْ الوصية 
بالبرٌء وبما ليس ببِرٌ ولا معصيةء ولا تضبيعاً للمال جائزة 


قلت: الوصيّةٌ بما ليس ببرٌ ولا معصية» والوَّقْفٌ على ذلك» فيه 
قولان في مذهب أحمدّ وغيره» والصحيح أن ذلك لا يَصِحُ 
الإنسان لا ينتفع بِبَذْلِ المال بعد الموت» إلا أنْ يَصرقه إلى طاعة الله 
وإلا فبذله بما ليس بطاعة ولا معصية» لا ينفعه بعد الموت» بخلاف 
صَرْفِهِ في الحياة في المباحات» كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
بذلك. 


وقال في الجزيّة : واتفقوا على أنه إِنْ أعطى ‏ يعني من يُقْبَل 
ب الندزة عن نديد جلها أربعةَ مثاقيل ذهب في كل عامء على أن 
يلتزموا ما ذكره من شروط الذّمة فقد حرم دم مَنْ وفى بذلك وماله 
وأهله وظلمه. 


قلت: للعلماء في الجزية» هل هي مُقَدْرةٌ بالشرع» أو باجتهاد 
الإمام أنْ يزيد على أربعة دنانيرَ؟ وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء 

قال: واتفقوا أنه لا يُتَقْلَ مَنْ ساق مَعْئَمأ أكثرٌ مِنْ رُبّعَه في 
الدخول» ولا أكثرٌ من ثُلَئِهِ في الخروج. 

قلت: في جواز تَنْفيلٍ ما زاد على ذلك» إذا اشترطه الإمام» مثل 
أنْ يقول: مَنْ فعل كذاء فله نِضْفٌ ما يَعْتمُ وفلان» هما روايتان عن 
اول وأما تنفيل الزيادة _. بلا شرطء فل« أعلم فيه نزاعاًء ويمكن أن 
يُحملٌ كلام أبي محمدٍ ابن حزم على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع . 

قال: واتفقوا أنْ الحر 0 العاقل: الذي لبن بسكران» إذا 
أمَْن أهل الكتاب الحربيين» على أداء الجزية على الشروط التي قدمناء 
أو على الجلاءء أو أمّن سائرَ الكفار على الجلاءء بأنفسهم وعيالهم 
وذراريهم. وتذك بلادهمء واللْحاقٍ بأرض خزرب أخرّى» لا بأرض 
ذِمَّدّء ولا بأرض إسلامء أن ذلك لازم لأمير المؤمنين: ولجميع 
المسلميق فيك كانواي ” 

قلت: ظاهرٌ مذهب الشافعى : أنه لا يْصِحْ عَقْد الدمةة إلا من 
المذهبين, أنها نَصِحْ من كل مسلمء كما ذكره ابن 7 

* قال: واتفقوا أنْ أولادٌ أهلٍ الجزْية» ومَنْ تناسل منهمء فإن 
الحكمَّ الذي عمّده أجدادهم. وإِنْ بَعْدواء جار على هؤلاءء لا يحتاج 
إلى تجديده مع من حدث منهم. 

كلك هنذا عوقول الشعمهون: ولأضحاتب: الشافية وحينان: 
أحدهما: يُستأئَف له العقدٌء وهذا منصوصٌ الشافعىٌ» والثاني: لا 
يحتاج إلى استئنافٍ عَقَدِء كقول الجمهور. 

#* قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكونّ على المسلمين» في 


ينض 


وقتٍ واحدٍء في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» لا في 
مكانين» ولا فى مكان واحد. 


قلت: النزاعٌ في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة. 
كأهل الكلام والنظرء فمذهبٌ الكرّامية وغيرهم جوازٌ ذلك» وأنْ عليا 
كان إمامأء ومعاوية كان إماماً. وأما أئمةٌ الفقهاء. فمذهبّهم أن كلا 
منهما يَنْفُلْ حكمُّه و في أهل ولايتهء كما يَنقْذٌ حكمٌ الإمام الواحد. وأما 
جنواز اللفقة ليها ادا فهذا لا يُفْعَل مع اتفاق الأمة» وأما مع 
تفرقتهاء ٠‏ فلم يَعْقِدْ كل من الطائفتين ن لإمامين» ولكن كل طائفة إِمَا أن 
تسالم الأخرىء» وإما أنْ تحارئياء والمسالمة خير من محاربةٍ يَزِي 
ضررُها على ضرر المسالمة» وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء. 

* قال: 0 أنه إذا كان 00 من ولد علي وكان عَذْلاء 
ولم نتقدم قله عه أخرى لإونسان حىٌ» وقام عليه من هو دونهء أن 
قتال الآخر واجبٌ. 

قلت : ليس للأئمة في هذه بعينها كلام يُنقَلَ عنهم. ولا وقعّ هذا 
في الإسلام. إلا أنْ يكون في قصة علي ومعاوية. ومعلوم أن أكثرَ 
علماء الصحابة» لم يَرَوْا القتال مع والخل:.متييها: هين قول جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة. وكثير من أهل الشام 
ومصرٌ والكوفة وغيرهم من السلف والخلفٍ. 

# وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاقٌ على جوازه لخلافٍ 
الزيدية» هل تجوز إمامةٌ غَيْر عَلْوِيٌ أم لا؟ وإِنْ كنا مخطئين لهم في 
ذلك» ومعتقدين صحّة بُطلانٍ هذا القولء وأنّ الإمامة لا تتعدى 
فهُرَ بنَ مالك» وأنها جائزة في جميع أفخاذهم» ولكن لم يكن بُذّ في 
صفة الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

قلت: قد ذكر هو أنه لا يَذْكْرُ إلا خلافٌ أهل الفقه والحديث». 
دون المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم» فلا معنى لإدخال الزيدية 
في الخلاف» وفتّح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه: «المِلْلٍ والنّحَلٍ) 
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نزاعاً فى ذلك». وأن طائفة ادّعث النصّ على العباس» وطائفة ادّعت 

** قال: واتفقوا أن مَنْ خالف الإجماعً المُتيمُنَء بعد عليه بأنه 
إجماع, فإنه كافر. 

قلت: في ذلك نزاع مشهور ١‏ بين الفقهاء . 

#* قال: واتفقوا أن السَّمْنَ إذا وقع فيه فأرٌ أو فأرةٌ» فماتٌ أو 
ماتث» وهو مائعء أنه لا يُؤْكُل. 

قلت: هذا فيه نزاع معروف» فمذهبُ طائفة أنه يُلْقَى وما 
منها ويُؤكل» سواءٌ كان جامداً أو مائعاً. 

قال البخارئىٌ فى صحيحه (باب إذا وقعتٍ الفأرة ف في السَّمْنِ 
الجامدٍ أو الذائب): حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري 
أخبرني عبيد الله بن عتبةً» أنه سمِع ابنَ عباس يُحَدتُ عن ميمونة أنْ 
فأرةٌ وقعتت في سَمِن ) فماتت» فسئل النبي د عنها فقال: «أَلْقُوها وما 
حولها وكلوداته قل السقفان: فإِنّ مَعْمَراً تحدثة غن الزهرق عبن 
سعيد بن العسبب عن ابي هريرة قال سمعث الزهريّ يقوله عن 
ا 
0 الفأرة أو ري قال : بلعنا أن سول لله 7 5 بفأرة 5 


فى سمن» فأمر بما قَرْبَ فطرح» ثم أكل . عن حديث عبيد الله بن 
2050 
عذالله ‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (77) كتاب الذبائح والصيد (4”) باب إذا وقعت الفأرة في 
السمن الجامد حديث رقم (08178). 
(0) أخرجه البخاري رقم: (0894). 
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ثم رواه من طريق مالك» كما رواه من طريق ابن عيينة. وهذا 
الحديث رواه عن الزهري كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه. وأما 
مَعْمَرُء فاضْطَرَب فيه في سنده ولفظهء فرواه تارَةَ عن ابن المسيب» 
عن 5 هريرة وقال فيه: إن كان جامداً فألقّوها وما حولهاء عاد كان 
مائعاً فلا تَقْرَّبِوه ؛ وقيل عنه : وإث كان مائغا فاستضبحوا به: واضطرِبَ 
عن معمر فيه وظنّ طائفة من العلماء أنْ حديتك معمر محفوظء 
َعَمِلُوا به» وممن ثبت محمدٌ بن يحيى الذهلي» فيما جمعه من حديث 
الزهري؛ وأما البخاريٌ والترمِذِي وغيرُهماء فعلّلوا حديتٌ معمر وبينوا 
غَلَطْهُ والصوابُ معهم 


فذكر البخاري هنا عن ابن عَيَيِئَةَ أنه قال: سمعتّه من الزهري 
قواراة لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبدالله: وليبس في لفظه إلا قوله. 
«ألقُوها وما حولها وكلوه». وكذلك ا مالك وغيره. وذكر من 
حديث يونس » أَنْ الزهريّ سئل عن الدابة تموتٌ في السمن الجامد 
وغيرٍ الجامدء فأفتى بأنْ النبى يَكدِ أمر بفأرة ماتث في سّمن» فأمر بما 
قرب ب منها فطرح . فهذه قُنْيا الزهريٌ في الجامد وغير الجامد. فيكف 
قد رُوي في هذا الحديث استواءً حكم النوعين بالحديث» ورواه 
بالمعنى فقال: وأمر أن يُطرَحَ وف كدت .فنها: 
وروى با حي ان بكاللدس احم قال: حدثنا 5 
جدتتا إسبماعيل حدثنا 0 أ حفصة». عن عِكرمة أَنْ ابن 
عباس» سّئل عن فأرة ماتث في سَ سَمْنَ قال تُوحذ القارة وما خولها. 
قلت: يا مولاي إن ها كان في السمن كله قال: عقت 
بهن أبيك, إنما كان أثرُها في السمن وهي عَيّة وإنما ماتث حيثٌ 
وَحِدَتٌ . كان حدثنا أبي حدثنا وَكيع حدثنا عن النضر بن عربي 
عن عِكرمَةٌ قال: جاء رجلُ إلى ابن عباسء فسأله عن جر فيه زيت» ‏ 
وقع فيه جَرُوَ ققال: :: حلة وما واه فألقه وجل ورُويٌ نحو ذلك عن 
ان مسعود ‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وإحدى الروايتين عن 


و. و 


مالك أن الختير غرة الطعام والشراب المائع. لتيية حنية 
النجاسة . بل هو كالماء. 


قال أبو محمد: واختلفوا فى بَيْعه والانتفاع به» واختلفوا في 
المائعات» وفى المنمة الجامد» وفى كل شىء جامد . 


* قال: واتفقوا أن مَنْ نَذْر معصيةء فإنه لا يجوز له الوفاء بها 


واختلفوا أيلزمه لذلك كفَارةٌ أم لا؟ واختلفوا في النذر المُطَلْقٍ» 
الذي ليبن 10 بصقة ؟؛ وفى النذر الخارج مَحْرَّجَ اليمين » أيلزم أم لك 
وفيه كمارة أم لا 

* قال: واتفقوا أنْ من نَذْر ما لا طاعةً فيه ولا معصيةً. أنه لا 
شىءَ عليه . 


قلت: بل النزاع في نَذْرِ المُباح» هل يلزم فيه كفّارة إذا تركه؟ 
كالنزاع في نذر المعصية وأوكد. وظاهد مذهب أحمد لزوم الكفارة في 
الجميع. وكذلك مذهبت أكثر السلف. وهو قزل الى حنيفة وغيره. 
لكن قيل عنه إذا قَصَدَ بالنذر اليمين. 


6 قال: تفقوا أن إزالة المرء عن نفسه لما بأن يَظلِمَ من لم 
يَظْلِمْهء قاصداً 1 ذلك. لا 0 وذلك مِثْل أن يكل عدو الهعلمين 
بساحةٍ قوم فيقول: أعطوني مال فلان» أو أعطوني فلاناً» وهو لا حقّ 
له عنده بيحكم دين الإسلام» أو قال: أعطوني امرأةً أو أَمَهَ فلانٍء أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يحل في دين الإسلام» فإنه لا خلاف بين أحد 
من المسلمين» في أنه لا يجاب إلى ذلك» وإنْ كان في منعه اصطلام 
الجميع . 

قلت: دعوى الجمح في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول 
أنواعاً كثيرة»: لمن مُستئده نقلا في هذا عن أهل 5 ولكن هو 
بحَسَب ما يعتقذه الناقل» ذ في أن مثلّ هذا ظَلْمٌ محرّم لا يُبيحه عالم. 
وفي بعض ما يدخل في هذا نزاع وتفصيل؛ كما لو تترّس الكفار 


١ 


بأَسْرَى المسلمين» وخيفٌ على جيش المسلمين إن لم يَرمُواء فإنه 
يجوز أن يرمُوا بقصد الكفارء وإِنْ أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومين؛ 
لأن فساد ذلك دون فساد استيلاء الكفار على جيش المسلمين. وهذا 
مذهبٌ الفقهاء المشهورين» كأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد وغيرهم. 
ولو لم يُخْشٌ على جيش المسلمين» ففي جواز الرمي قولانٍ لهم: 
أحدهما: يجوزء كقول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي» والثاني : 
بحرن #البعروك. عن مدهي احم والتناقية اد وكذلاك لو أكره 
رجلٌ رجلاً على إتلاف مال غيره» وإن لم يُتْلِفُْهِ قتله» جاز له إتلاقه 
بعر الضمان. والعدوٌ المحاصر للمسلمين إذا طلب فال شخص » 

وإن لم يدفعوه اصطلمهم العدو. فإنهم يدفعون ذلك المال» ويضمئونه 
لصاحبه. وأمثال ذللت). متيرة + 


وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ إجماعات مِنْ هذا البحص ان هذ 
الكتاب». ولم يكن قصذنا تتبعٌ ما ذكره من . الإجماعات التي عرف 
انتقاضهاء 0 مع أن أكثرّ ما ذكره من 
الإجماع. هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاًء 8 المقصود أنه مع كثرة 
اطلاعه على أقوال العلماء» وتَبرَزه فى ذلك على غيره» واشتراطه ما 
اشترطه في الإجماع الذي يحكيه. يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات 
مشهورةٌء وقد يكون الراجمحٌ في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع؛ 
وسببٌ ذلك» دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به» ودعوى أَنْ 
الإجماعً الإحاطيّ هو الحجةٌ لا غيرٌه. فهاتانٍ قضيتانٍ لا بُدَ لمن 
اذعاهما من التناقض» إذا احتح بالإجماع. فمن اذعى الإجماع فى 
الأمور الخفية؛ بمعنى أنه يعلم عدم المنازع» فقد قفا ما ليس له به 
علمء وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتجٌ بالإجماع 
بمعنى عَدَّم العلم بالمنازعء فقد اتبع سبيل الأئمة» وهذا هو الإجماع 
الذي كانوا يحتججون بهء في مثل هذه المسائل . 

2 وقل الكتات بياب من الإجماع في الاعتقادات » فكفر من 
خالفه فقال : تفقوا أن الله وعد لأ شريف له خالن كل شي غيره: 
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وأنّه تعالى لم َل وحدهء ولا شيء غيرٌه معه» ثم خلق الأشياءً كلها 
كما شاءء وأنْ النفس مكل قه والعرش متارقه والعالمَ كله شار 

تلك أن اثفاق العلقف .واه البثدة .والجمياعة : على أن :الله 
وحدّه خالقُ كل شيء فهذا حق» ولكئهم لم يتفقوا على كُفْر مَنْ 
خالف ذلك فإن القَّدَريَة ‏ الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم 
يخلقها الله أكثْرُ مِنْ أنْ يمكنّ ذكرّهم» من حين ظهرتٍ القدرية في 
أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ ‏ والمعتزلة كلهم قَدَريةٌ وكثير 
من الشيعة؛ بل عامّة الشيعة المتأخرين» وكثيرٌ من المرجئة والخوارج» 
وطوائفٌ من أهل الحديث والفقه» تُسِبُوا إلى ذلك. منهم طائفة من 
رجال الصحيحين» ولم يجمعوا على تكفير هؤلاء؛ بل هو نفسه قد 
ذكر في أول كتابه: أنه لا يكفر هؤلاء. 

والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمدٌ في القدرية» أنّهم إذا 
جَحَدوا العلمّ كَمَرواء وإذا لم يجحدوه لم يكفروا. وأيضا فقد ذكر في 
كتابه «الملل والنحل» أن الصحابة وأئمةً الفتياء لا يُكفُرون من أخطأ 
في مسألة ة في الاعتقاد ولا فتياء وإنْ كان أراد وله أتى المسلمون 
على هذا فهذا أبلغ . ومعلومٌ أن مثلَ هذا النقل للإجماع» لم يَْقْلَه عن 
معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما عَلِمَ أنْ |القرآنَ أخبر بأن الله خالقٌ كل 
شيءء وأنْ هذا من أظهر الأمور عدن كذ حكى الإجماعً على هذاء 
ثم اعتقد أنْ من خالف الإجماع فر 00 فصارت حكايته لهذا 
الإجماع مَبنية على هاتين المقدمتين» الْتين تَبَتَ النزاع في كل منهماء 
وأعجبٌ من ذلك حكايئه الإجماعَ على كُفْرٍ مَنْ نازع أنه سبحانه لم 
يَرَلْ وحدّه ولا شيء غيرُه معهء ثم خلق الأشياء كما شاء»ء ومعلومٌ أن 
هذه العبارةً ليست في كتاب الله» ولا تَنْسَّبُ إلى رسول الله ككللِ؛ بل 
الذي في «الصحيح” ,١‏ نه ديف عمران بن حصَّيْنٍ عن النبي عد : 


)١(‏ أخرجه البخاري في (91) كتاب التوحيد (77) باب وكان عرشه على الماء حديث 
رقم: (094184. 2 


وكين 


«كان الله ولا شيع قبلّهء وكان عرضّه على الماء» وكَتّبَ في الذكر كل 
شيء» وخلقّ السمواتٍ والأرض». وفي لفظ: «ثم خلق 0 
والأرض». ورُوي هذا الحديثُ فى البخاري بثلاثة ألفاظ: رٌ 

«كان الله ولا شيءَ قبلّه) . وروي دولا شيءَ اك ورُوي «ولا 7 
معه»؛ والقصة واحدة. ومعلومٌ أن النبىّ كَهِ إنما قال واحدا من هذه 
الألفاظء والآخران رُويا بالمعنى؛؟ وحينئذٍ فالذي يناسب لفظ ما ثبت 
عنه في الحديث الآخَرٍ الصحيح: أنه كان يقول في دعائه : «أنت الأول 
فليس قبلّك شيء» وأنّت الآجْرُء فليس بعدّك شيءٌ) وأنت الظاهث 
فليس فوقك شيءٌ ) وأنت الباطنٌ» فليس دوئتك شيغ) . فقوله في هذا: 

(أنت الأول فليس قبلّك شية» يناسب قولّه : «كان الله ولا شيء قبله؛ 
وقد بُسِط الكلام على هذا الحديث وغيره» في غير هذا الموضع . 


والمقصودٌ هنا الكلامُ على ما يَظَنّه بعض الناس من الإجماعات» 
فهذا اللفظ ليس في كتاب الله وهذا الحديث لو كان نصا فيما ذكر. 
فليس هو مُتواترأء فكم من حديثٍ صحيح ومعناه فيه نزاع كثير. 
فكيف ومقصودٌ الحديث غيرٌ ما ذكرء ولا نعرف هذه العبارة عن 
الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» فكيف يُدَعى فيها إجماعٌ. ويدعي 
الإجماعً على كفر من خالف ذلكء؛ ولكن الإجماعٌَ المعلومً هو ما 
علمت الأمة أن الش.بيئة فى. القرآن. وهو أن. خلقٌ السموات والآارض 
وما بينهما في سِنّة أيام» كما أخبر الله بذلك في القرآن» في غير 
موضع » فإذا ادذعى المدعي الإجماع على هذاء وتكفيرَ مَنْ خالف 
هذاء كان قولّه متوجهاًء وليس في خبر الله. أنه خلق السمواتٍ 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام , ما ينفي وجوه د مخلوق قليجا» بولا 
ينفي أنه خلقهما من مادَةٍ كانت قبلهماء » كما أنه أخبرَ أنه خلقٌ الإنسان 
فخلن التحء بوإنما خلق الانمنات قن ماذةه وى الكلضال كالفحان: 


)١(‏ أخرجه البخاري في (59) بدء الخلق )١(‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: #وهو 


مه 


لَذِى يِبِدَوَا الْسَقَ ثم بِعِيده وَهْوَ أَهْوَتث عَلَِهٌ © حديث رقم: (9191). 
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وخلق الجانْ من مارج من نارء فكيف» وقد ثبت بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف» الذي ا يُعَلْمُ فيه نزاع, أن أللّه لما خلق السموات 
والأرض وما بينهماأ في نه أيام , وكان عرشه على الماء قبل ذلك62 

وقفل تيت في لاصحيح مسلم»” عن عبدالله 56 عمروء من 
النبئ كَلَِهِ أنه قال: (إِنْ الله قدّر مقاديرَ الخلائق ٠‏ قبل أن يَخْلْقَ 

وقل اس سيحاتةه آنه 7 إلى السماء الدنيا وهي دُخان. 
فقال لها وللأرض: تيا طَوّعً كم قَالَتَا نينا لآ بعيتَ * [فصلت: 
الآية .]١١‏ 


وثبت عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء 
المسلمين» أنه خلق السماءً من بخار الماء» ونحوّ ذلك من النقول التي 
يصدقها ما يخبر به أهل الكتاب عن التوراة» وما عندهم من العلم 
الموروث عن الأنبياء. 

وشهادة أهلٍ الكتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة يول كما 
فى قوله تعالى: ثل كي أنه مهيا : بق وَيَنْنَحَكُمْ وَمَنْ عندم عِلْمَ 
لْككبِ * [الرعد: الآية 57] ونظائرٌ ذلك فى القرآن. 


وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان: طائفة من أهل الكلام من 
اليهود والمسلمين وغيرهم. ظَنُوا أن إخبارَ الله بخلقه للسمواتٍ 
والأرض وما بينهماء يقتضي أنهما لم يُخَلَّقَا من شيء؛ بل لم يكن 
فليها موجود إلا الله بام أن خبرَ الله مخالف لذلكء» والله قد 
أخبر أنه خلق الإنسان والجانٌ من مادة ذكرها. والذين يثبتون الجوهر 
الفردٌ من هؤلاء وغيرهم» يعتقدون أن خلق الإنسان وغيره» مما يخلقه 


)١(‏ أخرجه مسلم في (45) كتاب القدر (؟) باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
حديث رقم: (*69؟؟). 


في هذا العالم» ليس هو خلقاً لجوهر قائم بنفسه؛ بل هو إحداث 
أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من حال إلى حال. وهذا مخالف 
للشرع والعقل» كما قد بُسِطْ في موضعه»ء فإن هؤلاء يقولون: إنا لم 
نشهد خلقٌّ عين من الأعيان؛ بل الرب أبدعٌ الجواهر المنفردةة» ثم 
الخلقّ بعد ذلك» إنما هو إحداث أعراض قائمة بها. 


وطائفة أخرى أنعد عن لقي والعقل من هؤلاء. يتأولون خلق 
السجوات والارقن ممغتى 'الكر لد والتعليل والإيجاب بالذات ويقولون: 
إن المَلْكَ قديم أزليٌ معلول للرب» وأنه يوجب بذّاته لم دل ولا 
يزال» وقولهم بالإيجاب هو معنى القولٍ بالتولدء فإنما حصّل عن غيره 
قبن احضار نه فقك. تولن عنهء لا سيما إن كان حياً. وهؤلاء يقولون 
بقِدم عَيْن القَلّكِء وأنه لم يَرَلْ ولا يزال» فهؤلاء إذا قيل: إِنْ 
المسلمين أجمعوا على نقيض قولهمء أو على كفر من قال بقولهم. 
كان 0 متوجهاًء فإنه قد عُلِم بالاضطرار من دين الرسول» أنه أخبر 
مخلق. السعوات والأرض» بعد أن لم تكن مخلوقة» بخلاف من ادعى 
أن العا كم يزل معطلاء والفعل والكلامٌ عليه ممتنعاً بغير سبب 
حدتٌ أوجب انتقالّه من الامتناع إلى الإمكانء وأوجبّ أن يصيرٌ الب 
قادراً على الفعل» أو الفعلٍ والخلدام؛ بعد أَنْ لم يكن قادراً على ذلك . 
فهذه الدعوى وأمغالينًا عند جمهور العقلاء معلومةٍ الفساد بالعقل» مع 
فسادها في الشرع. ومعلوم عند من له معرفة بالكتاب ا 
والإجماع. أن الشرع لم يرد بها ولا بما تَدَل عليها 1 ولكن 7 
من ظَنَ من أهل الكلام؛ أن هذا دين أهل الملل واستدلوا على ذلك 
بالكلام الذي أنكره. السلف والآأئمة عليهم. من أن ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث؛ء وكان الذي أنكره السلف والآئمة عليهم الكلام 
الباطل» الذي خالفوا فيه الشرع والعقل» وقد بُسِطْ الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع. وذكر منشأ غَلَطٍ الطائفتين حيتٌ لم يُفرّقوا بين 
النوع والعين» وذكر فول الحلفة :و الانية: أن الله لم 1 متكلما إذا 
شناء: وأنه لا نهاية لكلمات آشء وأن وخخوة هالا نهاية له من 


م 


كلمات الله في الماضي» كما ثبت في المستقبل وجودٌ ما لا نهاية له 
أيضاء وأنْ كل ما سوى الله مخلوقٌ كائنٌء بعد أن لم يكن» وليس 
معه شيءٌ قديم بقِدَمِه؛ بل ذلك ممتنع عقلاء باطل شرعاًء فإن الله 
أخبر أنه خالقُ كل شيء؛ والقول بأن الخالق عِلَةٌ تامّة أزليّة مُستلزمة 
لمعلولهاء باطل عقلاً وشرعاء وموجّبه أن تمتنع ضرورة وجودٍ عِلَةٍ 
تامّة يقارنها حدوثُ شيء من العالم. فإن الحوادتٌ بعد أن لم تكن. 
لس سيا بل قد بين أن القول بأن الفاعل يكون علة 
مَةّ مستلزمةً للمفعول باطل» وأن الفعلَ لا يكون إلا بإحداث شيء.؛ 
0 قوق سزا خدوك القىء المفئن + :ونين حندوت“ الحواقت شيا بعد 
شيء؛ وقد ثبت بالدلائل القعرة إن إلرث تفاع بالكتنا ره ودر ته بوآنه 
إذا قيل هو موجب بالذات» فإن أريد بذلك أنه يوجبٍ تشششةة 
وفلوقة ما شاءه» فهذا لا ينافي فعله بمشيئته وقدرته» وإن أريد بذلك 
ما يقوله دَهْرَيةٌ الفلاسفة» كاين سينا ونحوه: من أن ذاتاً مجرّدةً عن 
الصفاتء أُوجَيّتِ العالَمَ بمَا فيه من الأمور المختلفة الحادثة» فهذا من 
أفسدٍ الأقوال عَقْلاً وسمعاًء فإن إثبات ذاتٍ مُجِرَّدةٍ عن الصفات» أو 
إثباتَ وجود مجرّد عن ع القيود» أو مقيد لسار لا يختص بأمر 
وجودئىئ. مما لا يمكن تحققه تحققه في الخارج. إنما يدوه الذمن كها قد 
كر الممتنعات. ودعوى أن الصفة هى الموصوفء. وأن إحدى 
الصفتين هى الأخرى» كما يقوله هؤلاء المتفلسفة» وأنَّ العقل والعاقلٌ 
والمعقول ل واف :واللدة واللدين بوالملكد شيءٌ واحدء وأن العلم 
والقدرة والإرادة شيء واحد. والقدرة هي القادرٌ, والعلمم هو العالم. 
ونحو ذلك من أقوالهم» التي قد بُسِط الكلامٌُ على فسادها وتناقضها 
في غير هذا الموضع». هي دعاو باطلة . 


0 


والمقصود هنا الإشارة إدئ ما قد يتوهطهمه بعض الناس من 
الإجماع لنوع من الاشتباه» فِيَظْنْ أموراً داخلة فى الإجماع. ولا تكون 
كذلك» كما يظن أموراً خارجة عنهء ولا تكون كذلك؛ كما يصيبٌ 


بعض الناس فيما يُدخلونه في نصوص الكتاب والسئّة وفيما يُخرجونه؛ 


يحض 


ولهذا يذكر هؤلاء أموراً مُخْتَلَفاً فيهاء وإذا نَظر إلى مستندهم في 
الخلاف» وجَدَ فيه من الخطأ أموراً اشر كذلك» إما نَقُلُ ضعيف». 
وإما لَفْظَ مُجَْمَلُ: وإما غيرُ ذلك مما قد يَقَمُ الغلّط في صِحّته تارَة 
وفي فهمه تارة» كما يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن النبي يكل من 
الغلطء ويكون قد نشأ من الإسناد تارَّمٌ» ومن فهم المتن تارةً. والله 
سبحانه أعلم . 
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فهرس المصادر والمراجع 


ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه ‏ محمد أبو زهرة. نشر: دار الفكر العربي . 
الإجماع محمد بن إنراهيم بن المنذرء الطبعة الثانية (484وام). نشر : 
دار الكتب العلمية» نيروت - لبنان. ظ 
الظاهري» نشر: ذار الكتب العلمية» نيروت - لبنان. 


(85م). نشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ‏ محمد بن علي 
الشوكاني. نشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

الاستقضاء لأدلة تحريم الاستمناء ‏ عبدالله بن محمد الصديق الغماري. 
الطبعة الأولى (1984م)» نشر: عالم الكتب» بيروت - لبنان. 

أصول الفقه - محمد أبو النور زهيرء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث» 
الاعتبار ببقاء الجنة والئار ‏ تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي» 
مطبوعة ضمن رسائل بدون ذكر تاريخ ولا اسم دار نشر. 

اعتقاذات فرق المسلمين والمشركين ‏ فخرالدين محمد بن عمر الرازي» 
الطبعة الأولى (19487م)» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
الأعلام - خيرالدين الزركلي» الطبعة العاشرة (19497م)» نشر: دار العلم 
للملايين» بيروت - لبنان. 

الإفصاح عن معاني الصحاح - أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة» 
الطبعة الأولى (1445م)» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
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إقامة البرهان على نزول عيسى فى آخر الزمان ‏ عبدالله بن محمد بن الصديق 


الغماري. الطبعة الثانية (٠199م))2‏ نشر : عالم الكتب» يروت د لات 
الإقناع محمد بن إبراهيم بن المتذرء الطبعة الثانية (5١51١ه)»‏ نشر: 
مكتبة الرشد الرياض . 

الإنارة بأدلة وجوب زكاة التجارة ‏ عبدالله بن محمد الصديق الغماري» 


الأنساب» للسمعانىء دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن بالهند 
(185ه). 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل - أبو الحسن على بن سليمان المرداوي» الطبعة الثانية» نشر: دار 
إحياء التراث العربي» 500 لتان: 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ‏ قاسم القونوي. 
الطبعة الأولى (19485م)» نشر: دار الوفاء للنشر والتوزيع - جدة. 

أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك محمد بن زكريا الكاندهلوي. 
نش ."دان الفكر» “سروك ةلئان 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف ‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر. 
الطبعة الثانية (19915م), نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - أبو بكر بن مسعود الحنفي» الطبعة 
الثانية (945١م)»‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ‏ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 
الطبعة التاسعة (984١م)»‏ نشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي الشوكاني. 
نشر: دار المعرفة» بيروت - لبئان. 

البناية في شرح الهداية - أبو محمد محمود بن أحمد العيني» الطبعة 
الأولى» (0٠198م)»‏ نشر: دار الفكرء بيروت - لبئان. 

التاج المكلل من مآثر الطراز الآخر والأول - صديق حسن القنوجي. 
الطبعة الثانية» (٠9١ه).ء‏ المطبعة الهندية العربية. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين - أبو مظفر 
طاهر بن محمد الإسفرايني» نشر: عالم الكتب» بيروت - لبنان. 
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تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - فخرالدين عثمان بن علي الزيلعي». 
طبع باكستان . ظ 

تذكرة الحفاظ - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» نشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

التصريح بما تواتر في نزول المسيح - محمد أنور شاه الكشميري». 
الطبعة الخامسة (0م) نشر: دار القلم دمشق. 

التعريفات الفقهد - محمد عميم الإحسان المجددي البركتيء الطبعة 
الأولى (19857م)»2 طبعة باكستان. 

.ىه الممجد على موطأ محمد عبدالحى اللكنوي». الطبعة الأولى 
(1991م), نشر: دار القلم دمشق. ١‏ 

تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم ‏ محمد تقي العثماني» الطبعة 
الثالثة (194944م)» نشر: مكتبة دار العلوم ‏ كراتشي. ‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد - يوسف بن عبدالله بن 
محمد ثق غبدالين الأتدلسى د جلةا ضير ظ 

تييث الكتمال فن اأسماء الرجالت سال الديق .يوسقية الحو لايع 
الأولى (10 ؛>©» نشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) - محمد أمين الشهير 
ابن عابدين» الطبعة الثانية (1955م). نشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 
حاشية الروض المربع - عبدالررحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة الثانية 
(9١5١ه).‏ 

الحدود والأحكام الفقهية - على بن محمد بن مجدالدين الشهير بمصنفك 
الطبعة الأولى (١199م)»‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 2 
حياة الحيوان الكبرى ‏ كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري 
الطبعة الأولى (1595م)» نشر: ذار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة السابعة ‏ شهاب الدين بن على بن 
محمد بن على اللهي بالانق: مجعو العسسقاوتن تكن :دان الجدل» 
نيروت - لبنان. ْ 








رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‏ محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني 
الشافعي» الطبعة الأولى (19454م)» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
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الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر - 
محمد بن أبى بكر بن ناصر الدين الدمشقي - الطبعة الأولى (٠198م),‏ 
نشر : المكتب الإسلامي» بيروت - لبئنان . 

رفع الأستار لإنطال أدلة القائلين بفناء النار - محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» الطبعة الأولى (1984م)» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت - 
لبنان. ظ ظ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - محمود الألوسي 
البغدادي» نشر: دار الفكر (19915م)» بيروت - لبنان. 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصالحي 


الشامى» الطبعة الأولى (1997م)» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 





لبنان . < 
السئن الكبرى ‏ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الطبعة الأولى 


(1944م)» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

شرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ عبدالكريم تتان ومحمد 
أديب الكيلاني» الطبعة الأولى (19954م)» نشر: دار البشائر سوريا. 

شرح صحيح مسلم - أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» نشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

شرح صحيح مسلم - محمد بن خليفة الوشتاني الأبي» الطبعة الأولى 
(145م), نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لينان. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب قز الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي» الطبعة الأولى (191/9م)» نشر: ذار الفكرء بيروت - لبنان. 
شرح الكوكب المنير في أصول الفقه ‏ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف بان النجارء نشر: مكتبة العبيكان ‏ الرياض . 

الأولى (١19491م)»‏ نشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 

صحيح مسلم 000 الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
الطبعة الأولىء (19817م)» نشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 

طنقات الحفاظ - جلال الذين السيوطىء الطبعة الأولى» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ْ 
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لقانت لفيا امو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 


الطبعة الثانية (١1944م)»‏ نشر: دار الرائد العربي» بيروت - لبنان. 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ‏ نجم الدين بن حفص النسفي» 
الطبعة الأولى (1985م)» نشر: دار القلم» بيروت - لبنان. 

العدة فى أصول الفقه ‏ القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي» الطبعة الأولى (1440م)» الرياض . 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ محمد بن 
أحمد بن عبدالهادي الحنبلي» مطبعة المدني» المؤسسة السعودية بمصر. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج ‏ عبدالفتاح أبو غدة» 
الطبعة الرانعة (19495م)» نشر: دار البشائرء» بيروت - لبنان. 

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ‏ الشيخ نظام 
وجماعة من علماء الهند الأعلام» الطبعة الرابعة» نشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان. 

فتاوى السبكي - أبو الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي» 
نشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

فح الباري شرح صحيح البخاري ‏ أحمد و علي بن حجر العسقلاني» 
الطبعة الأولى (1985م)»: نشر: دار الريان للتراث ‏ القاهرة. 


الأولى (1995م). نشر: دار المعرفة. نبرواة.ت لبتان: 
فيض الباري على صحيح البخاري ‏ محمد أنور شاه الكشميري» نشر: 
دار المعرفة. روت لبنان: ٠‏ 


(1984م), نشر: ذان. الفكر ب دمشق: 

القاموس المحيط ‏ مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» الطبعة 
الخامسة (1995م)»2 نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ‏ علاءالدين البخاري». 
الطبعة الثانية (9495١م)»‏ نشر: دار الكتاب العرني» بيروت - لبنان. 
اللباب في شرح الكتاب ‏ الشيخ عبدالغني الغنيمي الدمشقي» الطبعة 
الأولى (1995م)» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
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لسان العرب - أبنو الفضل جمال الدين بن منظورء الطبعة الأولى 
(.199م), نشر: ذاز الفكزء بيروت - لبنان. ظ ظ 
المبسوط ‏ لشمس الدين الس حنى »© نشر : ذار المعرفة. نيوروت -.لبثان 
(1985م). 

المعروف ب «ذاماد أفندي»» نشر: دار إحياء التراث العربي. 

المجموع شرح المهذب - أبو زكريا يحيى بن يوسف بن شرف النووي» 
تصوير : دارالفكر» مروت ع لبنان 


الرازي» الطبعة الثانية (؟1995١م)»‏ نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
مختار الصحاح ‏ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» نشر: المركز 
العربي للثقافة والعلوم» بيروت - لبنان. 

مختصر اختلاف العلماء ‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاويء. الطبعة الأولى (14946م)» نشر: دار البشائر الإسلامية. 
بيروت - لبنان. 

مختصر التحفة الاثني عشرية ‏ شاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي. 
اختصره محمود شكري الألوسي» طبع في تركيا. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
المصنف أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني». الطبعة الثانية 
(1487م)» توزيع: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

المصنف في الأحاديث والآثار ‏ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
العبسي» نشر: دار الفكرء بيروت - لبنان (1995م). 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع «الموضوعات الصغرى» ‏ ملا 
على القاري الهروي المكيء الطبعة الخامسة (1945م)» نشر: دار 
البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. ظ 

معالم السنن ‏ حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب». مطبوع بهامش 
سنن أبي داودء الطبعة الأولى (1459١م)»‏ نشر: دار الحديث» بيروت 
لبناق: 
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معجم لغة الفقهاء - محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي؛ الطبعة 
الثانية (198/4م)» نشر: دار النفائس» بيروت - لبنان. 

المعجم المختص بالمحدثين - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» الطبعة الأولى (1984ن)» نشر: مكتبة الصديق» الطائفب. 0 
المغرب في ترتيب المعرب - أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد بن علي 
المطرزي» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبئان. 

المغني ‏ أبنو محمد عبدالله بن قدامة المقدسي. نشر: دار الكتب 


العلمية» بيروت - لبئنان. 
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ف |لتية تاج زلف مغرفة ألفاظط || 5 اج 008ظ2 الدين ٠‏ فك انتوق 
الخطيب الشربيني» الطبعة الأولى (149454م)» نشر: دار الكتب العلمية» 


الأولى (19484م). نشر: دار الشوفة الإسلامي». بيروت - لبنان. 

الملل والنحل - أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني» 
تقبراذاق الفكوة يروت لننان:. 

المنهل العذب الموروذ شرح سنن بق داود ‏ محمود محمد خطاب 
السبكي. نشر: مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان. 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ‏ سعدي أبو جيب» الطبعة الثانية 
(25»» نشر: دار الفكر دمشق . 

موطأ الإمام مالك مالك بن أنس الأصبحي - نشر: دار الكتب 
العلمية» نيروت - لبنان. 

الميسر في أصول الفقه الإسلامي - إنراهيم محمد سلقيني الطبعة الثانية 
(1945م). نشر ذار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان. 

نصب الرايّة لأحاذيث الهداية ‏ جمال الدين الزيلعي» الطبعة الثالثة 
(194100م)» نشر: ذار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 

النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ مجدالدين المبارك بن محمد الجزري 


ابن الأثير»؟» نشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 


ظ (199م) نشر: دار القلم دمشق. 
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5 - الهداية شرح بداية المبتدي ‏ برهان الدين المرغيناني» الناشر المكتبة 
الإسلامية» بيروت - لبنان. 

6 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ‏ إسماعيل باشا البغدادي, 
دار العلوم الحديثة» بيروت - لبنان. 


مضل 


محنّة ابن حَرْم وسمبها ا نرف امس ل و 
أقوال؛ العلهاء ديه 0 2ك 








كتابُ التّفْليس 25757 


دقة 1 0-0 العدد ههه ف هده هش وه وه وو و ةوه قاة ههه وشامفهة فاه ون وه ع هم و و ماه و ولاو و يمه 


0 0 ش51ك1 


النفح مف 10 سا يكيو أيه ذل عن خاو م انل وتو اوشم 0ه 
كات الفرائض ا ان او با ا و ا ا 1 
كتات الوصايا والارضياء ل 6 


0 قِسْم المئْء والجهاد والسيّر 2 يت 6 قاد لج قن جا 4 26 1 ا لز ا ل ا د ل 4 3 


0 وحرتث أهل الْرَدْةٍ ودفع المرء ء عن نفسه وقطع الطريق 


كتابث الحدود اتن ل ا ل ا ب ا لاك ا ل اي ا ل 


الدَيَاتثُ ومن العقوبات وعفةوة وو ةة ة ةمه م مممامة مه مم ممم مم م مايه 
الصيدٌ والضّحايا والذّبائحٌ والعَقِيقَةٌ وما يحل وما يحرم 5206 


السين والرّمئىٌ « هاه ها هاه ده ها هاه هافاه و واو و مو وا وهاه .امه هاه و معام .د يه ون ها يه 
الأَئِمَانُ وَالتُزُوة به 18 ني سول لق طحي ل لشف نه فقا رف وز وداه ارسق عل يهاب بو راوها 04 








العنّقٌ م لا 
بأني ا ا اا 
بِابٌ من الإجماع في الاعتقاداتٍ يَكْمْرٌ من خالفه بإجماع ل 
ْ نقد مراتب الإجماع  ١‏ . ٠ه"‏ 

ترجمة للإمام الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى 0000 ا 
أسمه ونسبه : 0 ز[ [ز[ ز [ 1 1711101 م ل بن ماللا 1101 
ولادته : ا 0000 
نشاته العلمية: 007 
شيو خه : تح ا الج ان وا كم الع مسحي وا ور الح و 7 11 
أشهر تلاميذه اا 
ثناء العلماء عليه ا وعد ال ع نيا كل لع جنع م ؟ مم لم5 
مؤلفاته : ا ا ا ا ل 1 
وفاته : 0 
نقد مراتب الإجماع 57 000 5207 عي الاين 
فهرس المصادر والمراجع ا 
فهرس الموضوعات ل ل اا ا 


خض 


